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  مقدمةمقدمة
  

    ام، إلى أن عوب لفترة طويلة من ويلات الحكم المطلق واستبداد الملوك والحكّلقد عانت الش
هبت رياح الد1(اني عشرالقرن الثّبدايات ية في سترة مع هبوب رياح الحر(. فالقوانين الدة ستوري

التي تقرر النظم السإلا لم تكن لتصدرة ياسي ها، واستشهاد العديد من عوب وكفاحبعد جهاد الش
ة، أو ضغط قوي من ساتير ما صدرت إلا بعد ثورات شعبيالد اريخ أنّل التوقد سج، أبنائها

2(امهعب على حكّجانب الش(.  

  

العهد الأعظم، أو  وثيقة وهي 1215ة سنة مكتوب يةدستورأول من أصدر وثيقة نجلترا وتعتبر إ     
تي لم تصدر إلا بعد ثورة الإشراف والكنيسة على الملك ، الّ"كارتا الماجنا"بوثيقة  اما اصطلح عليه

وتتابعت الوثائق  .)3(1688 ، وقانون الحقوق سنة1628، كما صدر ملتمس الحقوق سنة "جان"
الدستورية بعد ذلك لتعم الولايات المت1776فرجينيا سنة  إعلان ، حيث صدرةحدة الأمريكي ،

  .ةوكل هذه الوثائق تعد بمثابة قوانين دستوري ل،بالإضافة إلى إعلان الاستقلا

  

في أواخر القرن الثّامن عشر حيث توالت بعد تظهر إلا  لم بمفهومها المعاصرساتير الد غير أنّ     
، 1787ذلك أكبر الحركات الدستورية، والّتي انبثقت من ثورات كبرى مثل الثّورة الأمريكية سنة 

  .1917 ، والثّورة الروسية سنة1789والثّورة الفرنسية سنة 

  

يمثّل الدستور قمة الهرم القانوني لأي دولة حيث يسمو على باقي القوانين وتظهر أهمّيته في بناء      
العلاقات داخل اتمع، فهو الّذي يعكس الثّقافة السائدة للمجتمع والواقع السياسي والاقتصادي 

لسيادة القانون، والمرجع القانوني للدولة الّذي ينظّم سلطاا  والاجتماعي، كما يعتبر الضمان
ويحدد نظام الحكم لها وطبيعة العلاقة بينها وبين مواطنيها، ويمنح الحقوق ويظهر مدى ديمقراطية 

وهو الكيان القانوني العام الذي يؤطّر اتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونيا على أساس . الدولة
  اطه ـادئ الأساسية والأحكام الهادفة إلى تنظيم اتمع في كافّة أوجه نشـوعة متناسقة من المبمجم

                                         
بسـكرة، السـنة   محمد خيضر ب مقياس القانون الدستوري، جامعة، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستيربوزيد لزهاري،  )1(

 .2008، 2007الدراسية 

 بدون سنة نشـر،  ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،)الدولة والحكومة( النظم السياسيةمد كامل ليلة، مح )2(

 .8ص 
 .8نفس المرجع، ص  )3(
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  .الفردي والعام

  

، إلا أنه )هو أبدع عمل أنتجه دماغ": (وليام غلادستون"الدستور كما قال البريطاني إنّ      
ستمر لأجيال، علينا ألا نغفل في وضعنا لنظام نرغب أن ي": ( جورج ماديزون"يصدق عليه ما قاله 

الهدف الأساسي للدساتير هو حماية المصلحة وبالتالي فإنّ . )1()التغييرات الّتي ستحدثها الأجيال
الدستور لا  حركة من التطور، والعامة للمجتمع بالدرجة الأولى، هذا اتمع الّذي يبقى دائما في

أن يكون قابلاً وبشكل دائم للتعديل على أساس الحاجة قيمة له إلا إذا واكب هذه الحركة وذلك ب
  .والضرورة

  

وهكذا يبرز التعديل الدستوري كإجراء يعبر عن ديناميكية التغيير في اتمع، بل وكأحد      
الموضوعات الهامة في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه 

ة في ميدان الصراع من أجل الحكم وتعزيز النفوذ، ومع ذلك يظلّ في ذاته عملية معقّدة الممارس
كما أنه وبقدر ما يعتبر ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره، حيث يفقد  .وشائكة

رات، بقدر ما يثير التة متغيك ومواكب لأيستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرساؤلالد 
حول مدى وكيفية استخداماته، وهل يصب فعلاً في المصلحة العامة للمجتمع، أم أنه يحيل 

  .الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى لعبة تحقّق مآرب سياسية

  

إن الحاجة للتعديل الدستوري لا تقتصر فقط على ضرورة مواكبة الدستور لقوانين التطـور       
في اتمعات، بل تكمن أيضا في أنّ الدساتير ليست نصوصا مقدسة، ولا عقد إجتماعي الحاصلة 

ستور فالد. مرهون بمدة زمنية محددة مسبقا، إنما هي من نتاج جهد بشري قابل للتحسن والتطور
عديد عديل على أساس الض للت، فهو معر)2( مهما كان واضحا ودقيقا في نظر واضعيه أثناء تحريره

اف الّتي قد تبرز في معالجة النقص التشريعي الّذي يصيب نصوصه، أو وضـع حلـول   من الأهد
للأزمات الّتي قد يمر ا أي نظام دستوري، بغرض الحفاظ على مؤسسات الدولـة والسـلطات   

صية ومع ذلك قد يتجه التعديل الدستوري إلى تحقيق دوافع سياسية، أو أغراض شخ. العامة فيها
                                         

، الملتقى الـدولي  )ة الاقتصادية والعولمة السياسية والثقافيةبين العولم( التعديلات القانونية في الوطن العربيشمامة خير الدين،  )1(
مـاي   07 -06 -05الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، جامعة عمار ثليجي بالاغواط، الجزائـر، أيـام   

 .667، ص 2008
وم القانون الدستوري، ظاهرة الدولة مفه(، الجزء الأول، أصول القانون الدستوري والنظم السياسيةرزقي نسيب، أمحمد  )2(

 .202مرجع سابق، ص 1998، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )والدستور
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إذا ما حصر في سلطة معينة، فيؤثّر بذلك على التوازنات الأساسية بين السـلطات، ويتجـه إلى   
  .تكريس تفوق السلطة المختصة بالتعديل على باقي السلطات الأخرى

  

تصنف الدساتير من حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، إلا أنه لا يمكننا      
عن تعديل الدساتير المرنة، وذلك لسهولة تعديلها إذ تختفي فيها كلّ تفرقة بين القواعد  الحديث

الدستورية المرنة، والتشريعات العادية، وينتج عن هذا الوضع المساس بمبدأ تدرج القواعد القانونية، 
ن، إذ أنها تمتلك إجراء ما بالإضافة إلى تمتع السلطة التشريعية بسلطات واسعة في ظلّ الدستور المر

تراه من تعديلات في أحكام الدستور بواسطة ذات الشروط والأوضاع التي تعدل ا القوانين 
  .)1(العادية، فضلا عن قيامها بسن وتعديل التشريعات العادية

  

إن الحديث عن التعديل الدستوري يثور عند الحديث عن تعديل الدساتير الجامدة حيث      
تتطلّب هذه الأخيرة إجراءات خاصة ومعقّدة أثناء تعديلها تختلف عن تلك الّتي يعدل ا القانون 

طورات و نه من ملاحقة التستور قدر معقول من المرونة بما يمكّر للدوبذلك نوفّ. )2(العادي
المستجد3(سبيات، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقراره وثباته الن(.  

  

، ومن بينها الدساتير الجزائرية، افذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدةساتير النمعظم الد إنّ     
إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل القوانين العادية ، حيـث تشـترط    ختلافلا ظربالن وهذا

  .ستورلغرض تعديل الد مشددة ومعقّدةإجراءات 

 

ث دساتير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، تمثّلت في عرف النظام الدستوري الجزائري ثلا     
يوما، بسبب استعمال رئيس الجمهورية للحالة ) 23(الّذي لم يعمر لأكثر من  1963دستور 

، مع أنّ إلغاء هذا الدستور كان بصفة ضمنية فقط، )59(الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 
أجورهم لمدة طويلة، وبقيت البلاد في فراغ دستوري إلى  حيث بقي نواب الس الوطني يتقاضون

، وهو الأمر الذي سماه البعض بالدستور )10/07/1965(بتاريخ  182-65غاية صدور الأمر رقم 

                                         
، ص 2005، الطبعة الأولى، دار النجاح للكتاب، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  )1(

78. 
 .بقبوزيد لزهاري، مرجع سا )2(

ة ، الطبعـة الثانيـة، منشـأ   القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة العلياسامي جمال الدين،  )3(
 .106، ص 2005المعارف، الإسكندرية، القاهرة، 
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تاريخ صدور الدستور الثّاني الّذي عرف . )1(1976الصغير، حيث سيرت به البلاد إلى غاية سنة 
والّذي عرف هو  1989، ليليه دستور )1979، 1980، 1988(ثلاث تعديلات دستورية سنوات 

  ).1996، 2002، 2008(الأخر ثلاث تعديلات دستورية سنوات 

   :ل فيتتمثّ إشكالية البحث نّوعليه فإ     

والحفـاظ علـى    اية النظام الدستوري الجزائـري، مدى نجاعة التعديلات الدستورية في حمما ـ 
  . ؟السلطات التوازنات الأساسية بين

  
 

  :محاولة منا للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم موضوع البحث إلى ثلاث فصول     

  

 فيه طرقونت ،خصصناه لدراسة الإطار المفاهيمي والنظري للتعديل الدستوري: التمهيدي الفصل 
  :مبحثين إلى

  

لالمبحث الأو :مفهوم التستوريعديل الد.  
  .ستوريعديل الدالت إجراءات: انيالمبحث الثّ

  

، على اعتبار أنّ  1976على دستور ردةصناه لدراسة التعديلات الدستورية الواخص: ول الأالفصل 
  :ثلاث مباحثإلى فيه  نتطرقو ، لم يخضع لأي تعديل 1963دستور 

  

لالمبحث الأو :الت1979ستوري لسنة عديل الد.  
  .1980ستوري لسنة دعديل الالت :انيالمبحث الثّ
  .1988ستوري لسنة عديل الدالت :الثالمبحث الثّ

  

 فيه نتطرق، و 1989على دستور  ردةة الواستوريعديلات الدلتدراسة اصناه لخص: ني الثاالفصل 
  :إلى ثلاث مباحث

  

 لالمبحث الأو :الت1996ستوري لسنة عديل الد.  
  .2002نة ستوري لسعديل الدالت :انيالمبحث الثّ
  .2008ستوري لسنة عديل الدالت :الثالمبحث الثّ

                                         
 .مرجع سابقبوزيد لزهاري،  )1(
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تتنوع العوامل والمعايير الّتي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع بين عوامل ذاتية وأخرى      
موضوعية، فأما العوامل الذّاتية لاختيار هذا الموضوع فهي رغبة نفسية ذاتية، بالإضافة إلى 

ة فهي تتمثّل في استعدادات وقدرات ذاتيا العوامل الموضوعيص العلمي، وأمة ناتجة عن التخص
  .القيمة العلمية لموضوع البحث

  

في كون التعديل " التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري" وتبرز أهمّية موضوعنا      
حدين، فكما يمكن أن يؤدي الدستوري هو إجراء هام في أي نظام دستوري، غير أنه سلاح ذو 

إلى حماية النظام الدستوري عن طريق تكييفه لمواكبة قوانين التطور، وسد النقائص التشريعية، 
وتجاوز الأزمات، يمكن أيضا أن يؤثّر على التوازنات الأساسية بين السلطات العامة في الدولة، من 

، وهو ما قد يظهر بصورة جلية وواضحة من خلال تغليب سلطة معينة عن السلطات الأخرى
  . خلال إجراءاته ومحتواه

  

 إلىجوع ة بالرتاريخيراسة دللخوض في كلّ الجوانب المتعلّقة ذا الموضوع سنستعين بو     
التعديلات الحاصلة في النا للمقارنة بين  أخرىستوري الجزائري، ودراسة ظام الد مقارنة نستعين

ة المقارنة من جهة، ستوريالد الأنظمة إليهستوري الجزائري، وما ذهبت س الدالمؤس إليهما ذهب 
والمقارنة بين الدساتير الجزائرية والتعديلات الدأخرىة الواردة عليها من جهة ستوري.  
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  ::التمهيديالتمهيديفصل فصل الال
  الإطار المفاهيمي والنّظري للتعديل الدستوريالإطار المفاهيمي والنّظري للتعديل الدستوري

  

اسع عشر وما بعدها هو تأكيد ساتير في أواخر القرن التتدوين الد حركةدوافع  من أهم إنّ
إستقرار القواعد الدا في وثائق مكتوبة، ولقد تزامنت هذه الحركة مـع بـدايات  ستورية وضما 

بالإضـافة إلى  هائل في جميع االات،  وتقني ر علميوما تلاها من تطو ،عالمة في الناعيورة الصالثّ
نمو تمعات البشري1(ةأفكار جديدة في ا(.   

  

     تدوين قابل بين الحرص على هذا التالقواعد الدفي وثائق مكتوبة ةستوريطـور المسـتمر   ، والت
الات جعل من التعديل الوالمتسارع في جميع ادـ ستوري ضرورة لا بد  وازن بـين  منها لإقامة الت

هذين العاملين الأساسيين، وضمانا منطقيا وعمليا للحفاظ على الشرعية الد2(ةستوري(.   

  

عوبة ستوري أمر في غاية الصعديل الدنظري لدراسة التمفاهيمي وة وضع إطار عملي نّغير أ     
بب في ذلك راجع بالأساس إلى اوالسختلاف النظم الدستورية، واختلاف الدساتير في حد ا ذا

لسهولة تعديلها علـى   في الدساتير المرنة، وذلكلا تطرح من حيث طريقة تعديها، فالإشكالية 
النحو المبية ما تظهر ن سابقا، وإنالإشكاليب إجـراءات  ساتير الجامدة التي تتطلّبالأساس في الد

تعديلها دة أثناءة ومعقّخاص.  

  

     ساتير الجامدة مـن حيـث طريقـة    الواضح الاختلاف  نّأ لا شكساتير المرنة والدبين الد
 أنّ أساسفي مفهومها للتعديل الدستوري على  التعديل، واختلاف الدساتير الجامدة في حد ذاا

الدولة الواحدة يفرض أيضا اختلافا في الإجراءات حتى في ، المصطلح غير موحد في جميع الدول
  .التي قد تتخذ عدة وثائق دستورية

  

  :من خلال ما سبق قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين      

  

  .نتناول فيه مفهوم التعديل الدستوري: المبحث الأول
  .خصصناه لإجراءات التعديل الدستوري: المبحث الثّاني

                                         
ر والتوزيع، عمان، الأردن، ، مؤسسة الوراق للنشالطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(، تعديل الدستورحمد العزي النقشبندي، أ )1(

 .ك، ص 2006
  .ك نفس المرجع، ص )2(
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  مفهوم التّعديل الدستوريمفهوم التّعديل الدستوري: : المبحث الأولالمبحث الأول

  

مـن   الأخيرستوري يبقى هذا عديل الدة للتة والاصطلاحيغوياللّ الألفاظفاوت بين تال في ظلّ      
أهم إليهاأتي تلجالّ اتالآلي السالأهدافة لتحقيق العديد من لطات المختص والدة منهوافع المرجو.    

، ل معنى التعديل الدستوريلأونتناول في المطلب ا :منا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبيند ققو      
أهداف ودوافع ق إلى ثم نتطرستوريعالتديل الد.  

  
  معنى التّعديل الدستوريمعنى التّعديل الدستوري: : المطلب الأولالمطلب الأول

  
  

ته لأي دستور مكتوب راح المؤسس الدسـتوري في  ستوري وضرورعديل الدية التتأكيدا لأهمّ     
ستوري من خلال تخصيص أبـواب أو فصـول   دعديل الالتعملية م نظّمختلف النظم الدستورية  ي

عـديل  قـة بالت فصيل الأحكام والإجـراءات المتعلّ نت بشكل متفاوت من حيث التة تضممستقلّ
ستوريالد. ولم تستخدم هذه الدساتير تعبيرا أو مصطلحا موحدا للت  عـديل  دليل علـى معـنى الت
1(منها غوي لكلّيث المدلول اللّستوري، وإنما استخدمت تعابير ومصطلحات مختلفة من حالد( .  

  
سنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف على معنى التعديل الدستوري في الدساتير الأجنبية، ثم      

  .نتطرق إلى معنى التعديل الدستوري في الدساتير العربية

  

  معنى التّعديل الدستوري في الدساتير الأجنبيةمعنى التّعديل الدستوري في الدساتير الأجنبية: : الفرع الأولالفرع الأول

  

 نجـد أنّ الدستورية في مختلف الدساتير الأجنبية صوص الن على العديد من لاعالإطّخلال من      
غوي لكـلّ عديل أو بدلا منه تعابير مختلفة من حيث المدلول اللّبعضها يستخدم إلى جانب تعبير الت 

 -وضع نصوص أخـرى  -إعادة تشريع -تحوير -إلغاء -تبديل -تغيير -مراجعة -منها مثل تنقيح
على الرغم من أنّ المقصود منها تغيير في بعض نصوص الدستور سواء  .حذف -إزالة وقف -قفو

  .تعلّق الأمر بإلغاء أو إضافة أو حذف أو استبدال

  

جـاء في بعـض    ::المعنى اللّغوي للتّعديل الدستوري في الدساتير الأجنبيـة المعنى اللّغوي للتّعديل الدستوري في الدساتير الأجنبيـة : : أولاأولا
معنى ة أنّالقواميس الأجنبي تغيير في:" عديل هوالت ما، باستبداله أو تغييره، أو إضافة إليـه، أو   نص

  اـعديل أيضجاء في معنى التكما ". ينه في جانب ماـسهذه الوسائل مجتمعة، الغرض منه تح لكلّ

                                         
 .5 -3ص  مرجع سابق، قشبندي،ي النحمد العزأ )1(
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 تغيير في قانون من قبل البرلمان: " هبأن." اأم ستوري فنجده يشير إلى مصطلح المراجعة المعجم الد
عديل، ويصفها ببدلا من التأنإلى إقرار قـانون دسـتوري وفقـا     ءجوة التي تقضي باللّها العملي

للأحكام المنصوص عليها في الد1(اري المفعولستور الس(.  

  

     يبدو على التأل عريف الأونق بين ه لا يفر)ذالّ) عديل القانونيالت على قانون تشريعي ي ينصب
 عـديل حالات الت ه حددنأستور، ثم لى نصوص الدع ذي ينصبالّ) ستوريعديل الدالت(عادي، و

)غيير والإضافةبالاستبدال والت (أغيير، وهذا لا معنى له، ثم وواضح تكراره لمصطلح الته ذكر حالتي ن
 ـا التأم. الإلغاء الكلّي للنصستبدال والإضافة ولم يتطرق إلى حالة الإ اني فينصـرف إلى  عريف الثّ

قد لا يكـون  ذي ستوري الّص الدعه البرلمان ولا ينصرف إلى تعديل النيشر ذيالقانون العادي الّ
  .)2(هالبرلمان مختصا بإجرائ

  

سـتوري في  عديل الدمحاولة لتحديد معنى الت  1976ونجد مثلا في دستور غايانا الجديدة لعام      
)3( :الملحق به حيث جاء فيه ما يأتي) 1( الملحق رقم

  

  

سـتور، أو أي  ص من هذا الدتشمل كلمة تغيير فيما يتعلق ذا النalter  :-ييرتغ -معنى«      
 مع إعادة تشريع أو وضع نصوص أخرى أو بـدوما، أو تعـديل أو تحـوير   " إلغاء"قانون آخر 

"modify   "ص أو أثرهأو وقف أو إزالة وقف أو إضافة إلى كلمات الن .قـة  ولا يخفى عدم الد
  .»  هذه المحاولة الضعيفةوالبعثرة فيوالوضوح 

  

في ) مراجعة أو تعديل(تعبيري  1960في دستور الكاميرون لعام  ستوريالد وقد أورد المؤسس     
خيير ولجمع معنـيين مخـتلفين في   وهو حرف عطف للت) أو(ووضع بينهما حرف  .)4()50(المادة 

أكما يلاحظ . لالةالدن49(ة عبيرين معا في بداية الماده جمع الت( دليل علـى مجمـل إجـراءات    للت

                                         
ولي الملتقى الـد  ،ستوري في الجزائر بين مواضع الجمود والمرونةص الدة تعديل النإشكالي، قاويإبراهيم طية وبن ع لخضر )1(

 ـ البلدان العربية، جامعة عمار ثلجي بالأة في ستوريعديلات الدلتاني حول االثّ مـاي  07 -06 -05ام غواط، الجزائـر، أي 
 . 707 -706، ص 2008

 .13 -12قشبندي، مرجع سابق، ص حمد العزي النأ )2(
 .3نفس المرجع، ص  )3(
)4( جاء في الباب الحادي عشر من الدعديلستور الكاميروني تحت عنوان الت الدة ستوري الماد)لا ينظر في أي :" منه ما يلي) 50

إجراء لمراجعة الدستور أو تعديله إن كان يحتوي على مساس بالنظام الجمهوري للدولة الكاميرونية، أو بسلامة أراضـيها، أو  
 .4 ، صنفس المرجع ،حمد العزي النقشبنديأ ".بالمباديء الديمقراطية التي تسوس الجمهورية
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التستوري، واقتصر على تعبير عديل الد)مراجعة(وحده بدون أن يردف معه تعبير ) عديلقانون الت (
في وصفه لمرحلة ما بعد التصويت في الجمعي1(ةة الوطني(.   

  

 ـلالة على الإجراءات للد) مراجعة(يقصد بتعبيرالدستوري  ؤسسفهل كان الم      ابقة علـى  الس
عمليتعديل(صويت، ويقصد بتعبير ة الت (للد    صـديق  لالة علـى المرحلـة اللاحقـة لـذلك كالت
عنوانا للباب الحـادي  ) ستورتعديل الد(وضع مصطلح  المؤسس لأنلا نعتقد ذلك  .ستفتاء؟والإ

قبيـل   هو مـن ) مراجعة(وصف  وإنّعديل وأحكامه، لالة على مجمل إجراءات التللدعشر كله، 
إنّ .)2(دالحشو والتزي ما يمكن استنتاجه بخصوص مصطلح التستوري في اللّعديل الدة، هو غة الأجنبي

 عـديل  ستور، فنجـد أن مصـطلح الت  قه بالقانون العادي أو بالدمضمونه من حيث تعلّ إختلاف
)amendement  ( عادة ما يفــعنىديل بمعطلق على تعديل القوانين العادية، أما مصطلح الت  
 )révision ( فيطلق على التيستورعديل الد)3(.  

  

نّ مصطلح التعديل هو الغالـب في  إ ::ةةساتير الأجنبيساتير الأجنبيالمصطلحات الواردة في الدالمصطلحات الواردة في الد: : ثانياثانيا
  :ة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجدساتير الأجنبيستعمال في معظم الدالإ
  ))44((  ::في أوربافي أوربا/ / 11
•  جميع الدةساتير الفرنسي.  
• 128.129في المواد  1947ستور الإيطالي لعام الد. 
• ستور الألماني الإالد83في المادة  1949حادي لعام ت. 
• 191في المادة  1952ستور البولندي لعام الد.  
• 214. 213. 212. 211. 210 في المواد 1963ستور اليوغسلافي لعام الد.  

  ))55((  ::في آسيافي آسيا/ / 22
• الد146في المادة  1936م لعا وفييتيستور الس .  
• 368في المادة  1949ستور الهندي لعام الد. 

                                         
 .4 العزي النقشبندي، مرجع سابق، صحمد أ )1(
 .4، ص نفس المرجع )2(
 .13، ص مرجع سابق، قاويإبراهيم  ولخضر بن عطية  )3(
 .10، مرجع سابق، ص أحمد العزي النقشبندي )4(
 .10نفس المرجع، ص  )5(
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• دستور الصين الش29. 27في المواد  1954ة لعام عبي. 
• 157. 156. 155. 154في المواد  1956ندنوسي لعام ستور الأالد. 
• الد9.155في المواد  1961ركي لعام ستور الت. 
• 96في المادة  1963ستور الياباني لعام الد. 
• 122. 121. 120. 118في المواد  1964ستور الأفغاني لعام الد. 
• الد82. 76في المواد  1972يمقراطي لعام ستور الكوري الد.  

  

  )1(   ::إفريقياإفريقيا  فيفي/ / 33

  .50. 49في المواد  1958دستور غينيا لعام  •
  .66في المادة  1959دستور مدغشقر لعام  •
• 41. 40في المواد  1959يا الوسطى لعام ة إفريقدستور جمهوري.  
    .49في المادة  1959دستور مالي لعام  •
  .72. 71في المواد  1960دستور فولتا العليا لعام  •
  .73. 72. 71في المواد  1960دستور ساحل العاج لعام  •
• 73. 72. 71في المواد  1960يجر لعام دستور الن.  
  .69واد في الم 1960دستور الغابون لعام  •

  
  

  ةةساتير العربيساتير العربيستوري في الدستوري في الدعديل الدعديل الدمعنى التّمعنى التّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

سنحاول من خلال هذا المطلب تبيين المعنى اللّغوي للتعديل الدستوري في الدساتير العربية، ثمّ    
  . نتناول المعنى الإصطلاحي، وفي الأخير نبين المصطلحات الواردة فيها

  
  

أوي للتّي للتّغوغوالمعنى اللّالمعنى اللّ: : لالاأوعديل الدجاء في كتاب ::ستوريستوريعديل الد)لمحمود حجازي ) فسير الواضحالت
لك تعني صرفك عن صـورة  كلمة عد أنّ"  (لكاك فعدذي خلقك فسوالّ:"في تفسير الآية الكريمة

  .)2( )غيرك إلى صورة حسنة كاملة
  له تعديلاقال عديء أي تقويمه، يتعديل الش( :هابيحاح للأمير مصطفى الشجاء في مختار الصو     

                                         
 .11ص  ، مرجع سابق،أحمد العزي النقشبندي )1(

 .24 ص .1968ة الرابعة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، ، الطبعالتفسير الواضحمحمود محمود حجازي،  )2(
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   .)1()ماح تسويتهاوتثقيف الر:(مه فاستقام، وجاء في مكان آخر من المعجم نفسهأي قو). فاعتدل 
يء عدلتـه،  ل كعدله إذا مال الشعديل لغة من عدالت( :جاء في لسان العرب لابن منظوركما      
  .)2()أقمته فاعتدل أي استقام أي

  

يته فاستوى واستقام، ومنه يء قلت عدلته إذا سوفإذا مال الش. قويمالت:(وهناك من يعرفه بأنه     
3()هود، أي تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن الميلتعديل الش(.   

  
  

تغيير جزئي « : هنهناك من يعرفه على أ    ::ستوريستوريعديل الدعديل الدصطلاحي للتّصطلاحي للتّمعنى الإمعنى الإالال: : ثانياثانيا
ـ ستور سواء بإلغاء البعض منها أو في أحكام الد  ي بإضافة أحكام جديدة، ومن هنا الإلغـاء الكلّ

للدنّأن ستور لا يعتبر تعديلا، وبناءا على ذلك يتبي ذي يعني إنشـاء  عديل يختلف عن الوضع الّالت
   .)4(»ستوري للددستور جديد، كما يختلف عن الإلغاء الكلّ

  

     وهناك من يعرهفه بأن : »إعادة النبديلا، حذفا وإضافة، إذ من المبادئ ستور تغييرا وتظر في الد
القارة المستقرأشريع ة في التا، ذلك يه لا ننكر تغير الأحكام بتغير الأزمات والأمور مرهونة بأوقا

 إذ أنّ ).سـتور والقـانون  نصوص الد(لا يضبطه ما يتناهى ) الحوادث والوقائع(ما لا يتناهى  أنّ
ستور ليست كلها محكمة بحيث لا يطرأ عليها أي تغيير، الدنصوص الأحكام والقواعد التي يحتويها 

حاجات غير الـتي   وف والأحوال، وقد تجد حوادث وتنشأرها أو جميعها مبني على وفق الظّفجلّ
كما أنّ. يدا، أو تلزم بإلغاء حكم قائمب حكما جدستور تتطلّعاصرت كتابة الد ستور كاتبي الد

 ـ  أنبؤ بمـا سـيطر  ستقبل يستعص عليهم التستشراف الماوتو من حظ في أمهما  ام، في قابـل الأي
والدة والأستور قد يلابسه بعض الأخطاء المادية، وبقاء هذه يقود إلى نتائج ويترتـب  غلاط اللغوي

لألفاظ يقود إلى تباين المصطلحاتتباين ا ستور يقصدها، ذلك أنّعليها بعض الآثار مالم يكن الد ،
يوتغاير الأسماء يؤد إلى تغاير المسمعتبـارات،  ي إلى اخـتلاف الإ يات، وإختلاف العبارات يؤد

                                         
، الطبعة الثانية، مطبوعات مجمـع اللغـة   المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديثالأمير مصطفى الشهابي،  )1(

 .6 ص .1988 سوريا، العربية، دمشق،

 .433ص  ،1986 لبنان، در للطباعة والنشر، بيروت،، الد الحادي عشر، دار صالسان العربمنظور،  إبن )2(

، الملتقى الدولي الثـاني حـول   تجليات التعديل الدستوري على مؤسسات الرئاسة في الدول العربية، علاقعبد الوهاب  )3(
  .        259مرجع سابق، ص، ةالعربي البلدانالتعديلات الدستورية في 

، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات اتمع المدني في التعديلات الدستورية بالجزائردور ، عبد الكريمهشام وجمال حدار  )4(
 .31 ، صمرجع سابق، ةالعربي البلدانالدستورية في 
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ة المدركة أنّولهذه وغيرها تثبت في خطر العقول القانوني عوامل النسخ والإضافة والتقديم أخير والت
ليس بمستنكر دخولها على نصوص الددخـل  أوالعام مـا   ستور الحديث والقديم، فقد علم الخاص

على الدستور من التنقيح والتعديل، والننّأو. بديلسخ والت المشتغل بالد عـديل  ستور لا يخشـى الت
قصور، ولا كتابـا معصـوما إلا    ستور وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقص ومحلّوكتابة الد

 حد كتاب في يومه إلا قـال في أه لا يكتب نأي رأيت إن: صفهانيكتاب االله، وقديما قال العماد الأ
م هذا لكان أفضل، ولو ترك غده لو كان هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قد

  .)1( »لى استيلاء النقص على جملة البشرهذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل ع

  

 بعض الدسـاتير العربيـة   ستوري هو أنّعديل الدصطلاحي للتما يلاحظ على المدلول الإ إنّ     
عابير لا يوجد بين مدلولاتـه  عابير المختلفة، فبعض هذه التط في تكرار المصطلحات والتت تتخبظلّ
ل منهما ستدلاب، فالإلغاء أو الحذف لا يمكن الإتشابه أوتقار صطلاحية أيفظية ومدلولاته الإاللّ

نقيح فظي للتاللّ صطلاحي، كما أن المدلولعلى معنى الإضافة أو الإستبدال في مضمون المدلول الإ
ستبدال أيضا، وحـتى  وجه معنى الإضافة والإ نتقاص أو الحذف ولا يشبه بأيلا يعطي إلا معنى الإ

   .)2(صطلاحيعديل لا يعطي مضامين المدلول الإغوي للتالمدلول اللّ

  

نقـيح لا يسـتدعي   ، بحكـم أن الت "لعد"أجدر من عبارة " حنقّ"عبارة  أنّ هناك من يرى     
ة محل غوي لتلك المادوحي بإعادة البناء اللّالتعديل الّذي قد ية، عكس رورة إعادة صياغة المادضبال
3()عديلالت(.  

   

 ـ )ستورغيير في الدالت(استعمال مصطلح   يرى أنّ وهناك من      ل علـى غـيره مـن    هو المفض
 مدلوله من مصـطلح  صح فيأستبدال ، وهو و يعطي معاني الحذف والإضافة والإالمصطلحات، فه

)ستورتغيير الد (نّلأ هستور كلّهذا المعنى قد ينصرف إلى تغيير الد)4(.  

  

  ولاتير في الدـسة الدذت غالبيـح ::ةةساتير العربيساتير العربيالمصطلحات الواردة في الدالمصطلحات الواردة في الد: : ثالثاثالثا

                                         
 .260 -259، مرجع سابق، ص علاق عبد الوهاب )1(
 .14، ص مرجع سابقحمد العزي النقشبندي، أ )2(

، القسم الثاني، )دراسة مقارنة(، النظرية العامة للدساتير، سية والقانون الدستوريالوسيط في النظم السياوصديق، أفوزي  )3(
 .12 -11، ص 2001دار الكتاب الحديث، القاهرة، الكويت، الجزائر، 

 .15، ص المرجع السابقحمد العزي النقشبندي، أ )4(
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ة العربي)السافذةابقة منها والن (حذو الدا للتـدليل  ة، فهي لم تستخدم مصطلحا واحدساتير الأجنبي
على معنى التغـوي لكـلّ  ما استخدمت تعابير ومصطلحات مختلفة من حيث المدلول اللّعديل وإن 

  :ومن أمثلتهامنها، 
  

العديد مـن  ) 71. 70(قد ورد فيه في المواد) 1928( نجد القانون الأساسي لشرق الأردن لعام -1
عابير الت)يضع -يضيف عليه -يلغي -ريغي- ا، ولا  وهي تعاب). ليبدير مختلفة من حيث مـدلولا

تعبير مـن هـذه    ة بكلّة خاصكان يقصد ترتيب آثار قانوني المؤسس الدستوري الأردنييبدو أن 
التعابير، فالتلا يختلف ) يضيف عليه(بديل، كما أن تعبير غيير يشمل في مدلوله الإلغاء والإضافة والت

تحـت   ناصدر قانونان تعديلي) 1946 -1939(في عامي ه نأعلما ) أن يضع(  في مدلوله عن تعبير
ويبـدو أن  . على التـوالي ) 9 -19(القانون الأساسي لشرق الأردن برقمي ) تعديل( سم قانون إ

سـتور  الد ما وضـع عابير وأراد تفاديه عندط في التخبالأردني قد أدرك هذا الت المؤسس الدستوري
تي والّ) 47(ة من الماد) 2(وذلك في الفقرة  ،فقط) تبديل( ير فاقتصر على تعب) 1946(الأردني لعام 

  .)1(  الس أعضاء) 3/2(عن ثلثي ة لا تقلّستور ما لم تجزه أكثريل شيء في الدلا يبد: ( جاء فيها

  

2- نجد الدفي تشـريعه  ) تنقـيح (قد اقتصر على مصطلح واحد هو ) 1957(ونسي لعام ستور الت
  ).74 .73. 72الفصول (اسع ستوري ضمن الباب التعديل الدتلقواعد وإجراءات ال

  

3- حيث )تنقيح(قد اقتصر على مصطلح واحد وهو ) 1963(ستور الجزائري لعام نجد أيضا الد ،
هناك تغيير في دسـتور عـام    ستور، غير أنّمعنونة بكلمة تنقيح الد) 74. 72. 71(جاءت المواد 

)1976(س غم من استعمال، فعلى الرالمؤس الدستوري الجزائري لتسمية الوظيفة الت ة  في أسيسـي
التي تنـدرج  ) 196 .195. 194. 193. 192. 191(اني، إلا أن المواد من الباب الثّ سادالفصل الس

ستوري هذا الد المؤسس، وقد استدرك "عديلالت"ها تستعمل مصطلح تحت هذا العنوان جاءت كلّ
1989(دستور عام ط في المصطلحات في التخب ( ابـع بعنـوان   حيث جاء البـاب الر  عـديل  الت

جاءت كلّ) 167. 166. 165. 164. 163(المواد  ستوري، كما أنّالدعديل ها تستعمل مصطلح الت
ستوريالد.  
 عديلالت(بعضها استعملت مصطلح  جد أنّـة نول العربيدساتير الدبعض من خلال استعراض    

 ت بعـد رى واستقرـخر هجرت المصطلحات الأخها، وبعضها الآـذ نشأتوحده من) الدستوري

                                         
 .6 -5، ص سابق رجعأحمد العزي النقشبندي، م )1(
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 ـالعربية ول ا دساتير الدفأم .فقط الدستوري عديلعلى استعمال مصطلح الت ذلك تي ورد فيهـا  الّ
)1(:وحده منذ نشأا فهي) الدستوري عديلالت(استعمال مصطلح 

  

  

• القانون الأساسي للمملكة العربية الس1920(ام ة لعوري (ة في الماد)63.(  
 ).10(ة في الماد) 1930(دستور دولة سوريا لعام  •
• الد156. 155(في المواد ) 1950(وري لعام ستور الس.( 
 .132ة في الماد 1970دستور اليمن لعام  •
• 1973ودان لعام دستور الس 218ة في الماد.  

  

علـى  في الأخـير  ت المصطلحات الأخرى واسـتقر  تي هجرتة الّالعربيالدول دساتير ا أمو     
)2(:بعد ذلك فهي )ستوريالد عديلالت(صطلح استعمال م

  

  

• دستور المملكة الأردني1952ة لعام ة الهاشمي 126ة في الماد.  
• دستور الجمهوري1956ة لعام ة المصري 189ة في الماد. 
• دستور الجمهورية العربي1964حدة لعام ة المت 156ة في الماد. 
    • دستور جمهوري1971ة لعام ة مصر العربي 189ة في الماد. 
 .196. 195. 194. 193. 192. 191في المواد  1976دستور الجزائر لعام  •    
 .167. 166. 165. 164. 163في المواد  1989دستور الجزائر لعام  •    
    • 172. 171. 170( في المواد 1990 ستور العراقي لعام الد.(    
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدأهداف ودوافع التّأهداف ودوافع التّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ

  
  

     الدا مترّستور ليس كتابا سماويجـاء  ظر والا، لا يقبل إعادة الن ه نصعديل، بل من طبيعته أنلت
كلّ عمل بشري يفتقد للدقة المتناهيـة والكـلام    نّوبالتالي فإ). إرادة الإنسان(مصدر ناقص من 

مما يجعل الدستور عرضة للنمو  .)3(ةبيعة البشريعف والقصور على غرار الطّسم بالضيتلمعصوم، وا
  .والتطور بشكل مستمر

                                         
 .11، ص مرجع سابق أحمد العزي النقشبندي، )1(
 .12نفس المرجع، ص  )2(
 .202، ص مرجع سابقرزقي نسيب، أمحمد  )3(
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    ة لا يجوز أن يخضع لتعديلات متلاحقة متتابعة ستور باعتباره أسمى القواعد القانونيالد أنّ غير     
بما يؤدة وإناةدستور مكانته، ويي إلى أن يفقد الده لم يوضع في رويولـذلك يحـرص   لّ على أن ، 

 ستور وتنقيحه، بإلغـاء  ة تعديل الدستوري على وضع نظام متوازن يجيز كقاعدة عامالد المؤسس
بعض نصوصه أو استبدالها بأخرى أو بالإضافة إليها، لكن بشرط أن يتم  عـديل وفقـا   هـذا الت 

ـة لتعديل القوانين الّرلإجراءات وأشكال تختلف عن تلك المقر  تي تصدرها السلطة الت ة، شـريعي
ات، وفي المسـتجد بما يمكّنه من ملاحقة التطورات و ستور قدر معقول من المرونةر للدوبذلك نوفّ

1(سبينفس الوقت الحفاظ على استقراره وثباته الن( .ستور مهمـا كـان   وبناءا على ما تقدم فالد
عديل على أسـاس العديـد مـن    ض للت، فهو معر)2(أثناء تحريرهواضحا ودقيقا في نظر واضعيه 

الأهداف والدوافع  القانونية والسةياسي.  

  

الّتي ترجوا السلطات المختصة بتعديل هداف الأ الوقوف علىسنحاول من خلال هذا المطلب      
في  ستوريعديل الدالتا إلى الّتي تدفعهوافع دالرج على ، ثم نعالدستور إلى تحقيقها في الفرع الأول

  .الفرع الثّاني

  
  

  أهداف التّعديل الدستوريأهداف التّعديل الدستوري: : الفرع الأولالفرع الأول  

  
  

     قد يأتي التعديل الدواء طور، سستوري لمسايرة قوانين التكان هذا التالات العلمية طور في ا
أو في مجال الأفكار الجديدة التتمعات، كما يأتي التعديل اي تظهر في الدقص ستوري لإكمال الن

التشريعي الذي يشوب النصوص الدستورية بعد مدة زمنينة من تطبيقها، أو قد يأتي أيضـا  ة معي
  .لتغيير نظام الحكم

  
  

   لا يمكن أن يصل إلى درجة  دولة ستوري لأيظام الدالن إنّ ::مسايرة قوانين التّطورمسايرة قوانين التّطور: : ولاولاأأ
سـتوري لا بـد أن   ظام الدساتير على تجميدها، فالنالدبات المطلق مهما كان حرص واضعي الثّ

باعه لتعـديل القواعـد   أن يكون هناك تنظيم خاص يجب إت طور المستمر، ولا بدالتيساير قوانين 
معقّ -ستورية الدطا دا كان أو مبس- حتى لا تؤدي الض تعديلـها  ة إلىرورة والحاجة المسـتمر 

 ـالد ، فكما يقول البعض إنّ)ورةثّالأو  بالإنقلا(بطريق آخر غير قانوني  ذي لا يسـمح  ستور الّ
                                         

 .106، ص مرجع سابقسامي جمال الدين،  )1(
)2( 202رزقي نسيب، مرجع سابق، ص أد محم. 



 16

 ورةعن طريق الثّإما قوط ـما بالسسه مقدـلأحكامه يقضي على نف وري ـدست بإجراء تعديل
   .)1(نقلابالإ عن طريقأو 

  

 ـ   ةطورات العلميساير التستورية يجب أن تالدلذلك فالوثيقة        ةفي اـالات العلميـة المختلف
المرونـة علـى    ى إلا من خلال إضفاء نوع منوهذا لا يتأت .فكار الجديدة الحاصلة في اتمعوالأ

  .عديلعلها قابلة للتالوثيقة الدستورية تج

  
  

ستور ذي صدر فيه الدفي الوقت الّ ::مسايرة التّعديل الدستوري للتّطورات العلميةمسايرة التّعديل الدستوري للتّطورات العلمية  --11
قل الأمريكي، كانت المواصلات ووسائل النا، وكان وصول البريد من مكان إلى آخـر  بطيئة جد

أو انتقال الناس من بقعة إلى أخرى يستغرق مدة طويلة، ولهذا السبب نص ستور الأمريكـي  الد
اني يجب أن انتخام في شهر تشرين الثّ ذين تمّئيس الجديد وأعضاء الكونغرس الجدد الّالر على أنّ
ه نأا يمنحهم فسحة من الوقت يعرفون خلالها اني، مممن شهر آذار الثّابع قبل اليوم الر عملهميبدأو 
  .)2(نتقال إلى العاصمة واشنطنانتخام، ثم يقومون بالإ قد تمّ

  

          ولكن بعد حدوث التقني الهائل والمتسارع في وسائل النقـل والمواصـلات   طور العلمي والت
السلكياة والقطارات والطّة واللاسلكيئرات، وبالتنتخابـات في جميـع   ة معرفة نتائج الإالي إمكاني

الولايات بسرعة، وقدرة المترش حين على الوصول إلى العاصمة خلال ساعات قليلة، كان لا بـد 
ستوري عديلمن إجراء التالد أخير، وبالفعل صدر اللازم لتفادي إشكالات الت)عديل العشرونالت (

الث من ن يبدأو عملهم في اليوم الثّضاء الكونغرس المنتخبين حديثا بأعوالذي يأمر أ) 1933( عام
  .)3( هر نفسهى منصبه في اليوم العشرين من الشن يتولّئيس الجديد بأاني، ويأمر الرشهر كانون الثّ

  

قد تفرض الأفكـار   ::مسايرة التّعديل الدستوري للأفكار الجديدة في المجتمعمسايرة التّعديل الدستوري للأفكار الجديدة في المجتمع  --22
فمما لا شك فيه أنّ التطور الّذي ستوري، عديل الدتمعات الحاجة إلى التتي تظهر في االجديدة الّ

يشهده أي نظام دستوري نتيجة لازدياد الوعي بمختلف صوره تنشأ عنه أفكار جديدة  وجـب  
إدراجها في نصوص الدستور، والإستغناء عن الأفكار القديمة التي أضـحت لا تواكـب هـذه    

                                         
 -143ص  ،2006مصـر،  رف بالإسـكنرية،  ة المعا، توزيع منشأالمباديء الدستورية العامة، إبراهيم عبد العزيز شيحا )1(

144. 
 .28حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
 .29، ص نفس المرجع )3(
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لمواكبة ة تعديل دساتيرها الأفكار التي فرضت على اتمعات البشريمن يد هناك العدالتطورات، و
  :اليةالأمثلة الت هذه التطورات، نذكر منها

  

 ـن تتوفّنة ممقا محصورا على فئة معينتخاب ضيكان حق الإ •  ـر فيهم شروط الثّ ة، روة ، والأهلي   
أالخ ، غير ... رجة الكافية من المستوى العلمي والثقافيوتوافر الده وبظهور المبادئ اللّنة أصبح يبرالي

لطة، وقد ة للسرعية الشدالبلدان تقريبا، فهو يعتبر القاع ق اليوم في كلّنتخاب شاملا، حيث يطبالإ
1871(، وفي ألمانيا عام )1848(في فرنسا عام  أقر(- جالفقط للر- مولم يعم في الدة إلا ول الغربي

حركـات  القرن العشـرين ظهـرت   اسع عشر وبداية خلال القرن التو. )1()1914(بعد حرب 
إة إصلاحية تطالب بإعطاء المرأة حقّجتماعيها في التا الكاملة بالرجل في المشاركة صويت ومساوا

في الحياة الس( صدر) 1920(ة، وفي عام ياسيعديل الت2()اسع عشرالت( حـدة  في دستور الولايات المت
   .ةنتخابات الوطنيصويت في انتخابات الولايات، والإذي منح المرأة حق التة الّمريكيالأ

  

• ا وظروفها الجديدة ستور حق من حقوق الأجيال المتعاقبة لتكيفه بما يتلاءم وتطلّيعتبر تعديل الدعا
ا، فتغيالمختلفة وآفاق طموحار الأوضاع السة والإياسية والإقتصاديللأجيـال المتعاقبـة    ةجتماعي

يفرض تغي3(ستوررا في الد(.  

  

•  نتيجة للنالتعـديل  ( اعية إلى المساواة بين جميع المواطنين بلا استثناء، صدرمو المتزايد للأفكار الد
ذي يعطي الحق الكامل والّ) 1961ذارآ 30( الأمريكية بتاريخحدة في الولايات المت) الثالث والعشرون

   . )4(ةنتخابات الوطنيليهم في الكونغرس وفي جميع الإيا في انتخاب ممثّلمواطني كولومب

  

صـيانة حريـة الإنسـان    اعية إلى ة الدمو المتزايد للأفكار والحركات الإصلاحينتيجة للنو أيضا •
ق والعمـل  ذي وضع اية لجميع أنواع الرالّ) 1965(عام  )الث عشرالثّ لالتعدي(وكرامته، صدر 

وقـد  . تحدة الأمريكية، أو في الأراضي التابعة لهامكان في الولايات الم ة في أياه أو العبوديبالإكر
                                         

جورج سعد المؤسسـة  . ، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة دالمؤسسات السياسية والقانون الدستوريموريس دوفيرجيه،  )1(
 .80 -79، ص 1992الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

نص التعديل التاسع عشر في فقرته الأولى على انه لا ينكر على مواطني حق التصويت، أو ينتقص منه من جانب الولايـات  ي )2(
 .30 -29 أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص: أنظر. المتحدة أو أي ولاية بسبب الجنس

، ماي 16، مجلة الفكر البرلماني، العدد بيقاا في الجزائرالنظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدستور وتطوسيلة وزاني،  )3(
  .94، ص 2007

 .30أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص  )4(
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ل ما يليجاء في جزئه الأو):لن يباح في الولايات المتا، الرق حدة، أو في أي منطقة خاضعة لسلطا
  زءـا الجأم). ةرة أصوليدانته بصوعن جريمة  يوقّع على مقترفها بعد إأو العمل بالإكراه إلا كعقاب 

  .)1()ة بتشريع ملائموتكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه الماد(: اني فجاء فيه ما يليالثّ
  
  
  

ستور ضوء حاد يبرز الد« : بأنّ "دفاينر"كاتب إنجليزي اليقول  ::النّقص التّشريعيالنّقص التّشريعي  سدسد: : ثانياثانيا
دستور أن يحتوي  لا يمكن لأيلق ، من هذا المنط)2(» لام وما خفي أعظملنا جزء من طاولة في الظّ

من ظهـور   لذا لابد ،جميع المبادئ التي تحكم اتمع مهما بذل واضعوه من جهودعلى في نصوصه 
أمور جديدة لم تكن محسوبة وقت نشأة الدستور، مما يؤد  صـوص  ي إلى نقـص تشـريعي في الن

هستورية وجب الدومن هنا يتسد ،عديلجوء إلى اللّ مال التدغـرات  قائص والثّستوري لسد هذه الن
التةشريعي .  

  

     ـفالد  ة حـتى يـوم   ستور الأمريكي لم يذكر ما يجب عمله لو لم يتم اختيار رئيس الجمهوري
التأئاسة، كما نصيب في منصب الرنفات اللازم توفّه لم ينص على أن تكون الصئيس هي رها في الر

عـديل  الت(جـاء  ولمعالجة هذه الثغرة الدستورية ئيس،  نائب الررها فيالواجب توفّالصفات نفسها 
 وفي العـراق صـدر  . ذا القصور التشـريعي لسد ه) 1804(إقراره في عام  ذي تمّالّ) الثاني عشر

)عديل الأولالت( ستور العراقي لعام على الد)ـ ،)1935وز عام تمّ 29( في )1925  ل هـذا  وقد علّ
روف الّالظّ نّعديل بأالتقـائ تي وضع فيها القانون الأساسي أدص فيـه ت إلى وقوع الكثير من الن، 
عديل شمل ثماني مـواد  هذا الت نّمن تلافيها، علما بأ طبيق، لذلك كان لا بدتي ظهرت أثناء التالّو

  .)3(فقط

  

     كما أثبتت الأزمة المؤس1992(ة في جانفي ساتي (محدوديستور الجزائري لعام ة الد)من ) 1989
عبي الـوطني  ور الس الشالجمهورية وشغ ستقالة رئيسإخلال غياب معالجة مناسبة لحالة اقتران 

بسبب حله، وهي ثغرة أساسية وآثارها غير محمودة على النالجزائري ساتيظام المؤسوكان لا بد ، 
دراج حـل دسـتوري   بإ) 1996( عديل الدستوري لسنةتدارك الأمر في الت من معالجتها، وفعلا تمّ

                                         
 .30، ص  أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق )1(

 . مرجع سابق، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستيربوزيد لزهاري،  )2(

 .31ابق، ص سالرجع المحمد العزي النقشبندي، أ )3(



 19

طبقا .  )1(سبب كان ة لأية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمستقالة رئيس الجمهوريإلحالة اقتران 
 ـأعلى  اامنة منهتي جاء في الفقرة الثّالّ) 1996(ستوري لعام عديل الدمن الت) 88(للمادة  وإذا :"هن
سبب كان، يجتمع الس  ة لأيلس الأمة أو وفاته بشغور رئاسة مجستقالة رئيس الجمهوريإاقترنت 

الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النوحصول المانع لرئيس مجلس  ،ةهائي لرئاسة الجمهوري
الأملس الدة، وفي هذه الحالة يتولى رئيس اولةستوري مهام رئيس الد . ولـة  يضطلع رئـيس الد
المعين حسب الشنة أعلاه بمهروط المبيمة رئيس الدولة طبقا للشـروط المحد  ابقة، دة في الفقرات الس

90(ة وفي الماد( من الدستور، ولا يمكنه أن يترشةح لرئاسة الجمهوري."  
  

ستور إلى تغيير جذري في نظام الحكـم،  ي تعديل الديمكن أن يؤد ::تغيير نظام الحكمتغيير نظام الحكم: : ثالثاثالثا
ره من نظام ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملفيغيره من نظـام ملكـي إلى نظـام   كي برلماني، أو يغي 
وهناك العديد من الأمثلة علـى ذلـك    . )2(هوري، أو من نظام جمهوري إلى نظام إمبراطوريجم

خاريخاصة تلك المستقاة من الت الفرنسيستوري الد.  
  
في عـام   ::تغيير نظام الحكم من ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملكي برلمـاني تغيير نظام الحكم من ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملكي برلمـاني   --11
ها على المستوى الخارجي، أما علـى المسـتوى   قوت ة في أوجة الفرنسيالإمبراطوريكانت ) 1860(

اخلي فلم تكن أحزاب المعارضة تشكّالدة صغيرة، وكانت تلك هي اللحظة المناسبة التي ل إلا أقلي
د يكتاتوري، وهذا مثال يكاة على حكمه الديليدخل قدرا كبيرا من الحر" الثنابليون الثّ"اختارها

 ـ) ايمسصحيفة الت(اريخ أدهش معاصريه ، وقد وصفت في التمن نوعه يكون فريدا  ه الإصلاح بأن
  .)3()عادابير توقّبعد التأ(

               

ته، فأجرى عب مللا من ديكتاتوريكان أسرع من الش" الثنابليون الثّ"يكتاتور الد نّوهكذا فإ     
تعديلات دستوري1952(ر عام ة على دستوة جوهري( .نت إعادة العمل بنظام تضم) د علـى  الـر

 د بحضور مندوبي الحكومـة ت مناقشة هذا الرورة، وتمّمن السين عند افتتاح الد) خطاب العرش
ين لتقديم كل الإيضاحات اللازمةالمستعد .  

                                         
 .170، ص 2001للفنون المطبعية، الجزائر،  ، المطبعة الحديثةالتجربة الدستورية في الجزائر، لعشب محفوظ )1(

 .32حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(

القـومي،  السيد صبري، وزارة الثقافة والإرشاد . ، ترجمة احمد حسيب عباس، مراجعة ددساتير فرنساموريس دوفيرجيه،  )3(
 .88المطبعة النموذجية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 
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     ت هذه أدتعديلاالت ستجوابمل بالإلماني حيث سار في طريق العظام البرإلى بروز عناصر الن 
 ـوأصبح الوزراء الّ لسين، كما أصبحت العلنيذين لا وزارة لهم حق حضور جلسات اـة الت  ةام 

لسين مكفولة، حيث ينشر النلجلسات ا ـص الكامل للمحاضر في الجريـدة الر  ـسمي  ص ة، ورخ
حف بنشرهاللص. ـت قاعدة الإبعد ذلك استقر  ت ستجواب وأخذت شكلها العصري، حيث كان
ست قاعـدة  قة، وتأستنتهي  بتصويت على الثّ شترك فيها الأحزاب، ثمّة تلها مناقشات حادتتخلّ

ة الحكومة أمام البرلمانمسؤولي .وبذلك أدرك الإمبراطور خطورة هذه التراجـع  عديلات فحاول الت
بالموافقـة  ) 1870/أيار/21(ة صدر قرار مجلس الشيوخ بتاريخ ومن ثمّ لكنه لم يفلح في ذلك،عنها 

على مشروع دستور جديد، جاء متمما للت1860(تي بدأت عام ستورية الّعديلات الد .( لا ومحـو
بذلك الديكتاتورية القديمة إلى ملكي1(ةة برلماني(.  

  
  

الفرنسية  ةمهوريالجكانت : : تغيير نظام الحكم من نظام ملكي إلى نظام جمهوريتغيير نظام الحكم من نظام ملكي إلى نظام جمهوري  --22
ولم يكن اسـتعمال كلمـة   . )2(غير ملكة من ة، وهي ملكيلكيمن صنع أنصار الم) 1875( لعام

ة إلا بصفة مؤقّجمهوريالكونـت دي شـانبور  "ئاسة شاغرا يتنافس عليـه  تة، وكان كرسي الر "
ة مـن ثلاثـين   نتعيين لجنة مكو الخلاف بينهما وطال أمده، تمّ اشتد ولمّا". الكونت دي باري"و

بدون نظام ثابت،  ت، ففرنسا كبلد عريق لا يمكن أن تظلّلمؤقّاالحكم ظام نعضوا لتنظيم هيئات 
ن حكومـة  تتكو:(ا جاء فيه ما يليتعديلا دستوري" لابولاي"أودع المسيو) 2/1875ك/8(وبتاريخ 
ة من مجلسين ورئيسالجمهوري... .( لسوختم خطابه مناشدا ا)    لا تتركونـا في هـذا المصـير

 ـ رفض الت) 2/1875ك/29(وفي ). اعس الحظالت اهول، وأشفقوا على هذا البلد ة عـديل بأغلبي
ا جاء فيه ما تعديلا دستوري" فالون"صوت، وفي نفس اليوم أودع المسيو) 363(صوتا ضد ) 359(

واب مجـتمعين في هيئـة   يوخ والنة بأغلبية أصوات مجلس الشيجري انتخاب رئيس الجمهوري:(يلي
 أن تعرف في ظلّ فرنسا تود إنّ( :خطابا جاء فيه" فالون"ألقى المسيوالي وفي اليوم الت). مؤتمر وطني

أوبعد ذلك ). نظام يجب أن تعيش أيفأحرز " فالون"ذي تقدم بهصويت على المشروع الّجري الت
  . )3(ة صوت واحدة بأغلبيصوت، فقامت الجمهوري) 352( ضصوتا، ورف) 353(قبول 

  

                                         
 .34  -33 د العزي النقشبندي، مرجع سابق، صحمأ )1(

 .95مرجع سابق، ص  ،دساتير فرنساموريس دوفيرجيه،  )2(

 .98، ص نفس المرجع )3(
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 سـت تأس ::ري إلـى نظـام إمبراطـوري   ري إلـى نظـام إمبراطـوري   تغيير نظام الحكم من نظام جمهوتغيير نظام الحكم من نظام جمهو  --33
مـن   وكان لا بد). 1814 -1799(ة امنة للجمهورينة الثّة على دستور السابليونية النلإمبراطوريا

إدخال تعديلات عليه لتحويل الجمهورينـابليون  "ة، وبالفعـل قـام   ة التي أنشاها إلى إمبراطوري
عديلات، حيث أصدر مجلس الشـيوخ القـرار   ومجلس الشيوخ الفرنسي بإجراء هذه الت" بونابرت

قنصـلا  " نابليون بونابرت"ويقضي بتعيين ) 1802(عام ) تروميدو 16(ل والمعروف بدستور الأو
 ـصديق على هذا القرار بواسطة الإالت ه في تسمية خلفه، وقد تمّمدى الحياة مع حقّ عبي ستفتاء الش

 ـ) 1804فلوبريال 28(ة ساحقة، تلاه قرار آخر باسم دستور يوبأغلب ة إلى يقضي بتحويل الجمهوري
إمبراطورية، وفي الواقع تغير النظام الدستوري إلى ديكتاتوري1("نابليون"ة بفعل بشخص ة عسكري(.  

  

  
  دوافع التّعديل الدستوريدوافع التّعديل الدستوري: : الفرع الثّانيالفرع الثّاني

  

     وأحيانـا  أن هناك أسباب ودوافع تكمن خلف إقدام أي دولة على تعديل دستورها،  لا شك
تحرص السلطات الرسمية في الدولة على إخفاء هذه الدوافع والخلفية من الغـير،  ات عن أنظار العام

وتعمل على تغطيتها بشعارات عامـة فضفاضة بينما تكمن في الحقيقة خلف هذه الش  ة عارات العام
دوافع داخلية أو خارجية تتخذ من الت2(أهدافها أو مصالحها ستوري وسيلة لتحقيقعديل الد(.  

الغرض منها وصول شـخص   ةدوافع شخصي :يمكن تقسيم هذه الدوافع إلى قسمين ولذلك     
معين إلى رئاسة الحكم، أو استمرارية رئيس الدولة في الحكم، وأخرى سياسية الغرض منها إيجـاد  

  .حلول للمشكلات والأزمات الدستورية الواقعة أوالمحتملة الوقوع

   

ستوري تمهيدا لوصـول  عديل الدقد يكون الت ::الدوافع الشّخصية لتعديل الدستورالدوافع الشّخصية لتعديل الدستور: : أولاأولا
أن إلى رئاسة الحكم أو إلى شخص معيـة في الحد المناصب القياديولة، حيث أنّد  ول بعض الـد

ماح بإعادة انتخـاب رئـيس   ـفي دساتيرها على عدم الس ظام الجمهوري تنصتي تأخذ بالنّـال
البقاء لفترة أخرى ـذه  ئيس  في هدة ثانية أو أكثر موالية، فتصطدم رغبة هذا الرـة لعلجمهوريا

تي يظهر فيها الطـابع ـال الأمثلةاك العديد من ـوهن .)3(صوص، فيسعى لتعديلها تحقيقا لرغبتهالن 
   :لتعديل الدستور نذكر منهاالشخصي 

                                         
 .35حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )1(
 .36نفس المرجع، ص  )2(
 .36، ص نفس المرجع )3(
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1- كان الدلا يجي) 1930(وري لعام ستور السز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريتين متتـاليتين  ة لمر
68(ة طبقا للماد (التي تنص على عدم جواز انتخاب رئيس الجمهورية ثانية إلا بعـد مـرور   ة مر

على الإ" شكري القوتلي"اسةئاسة، وعندما أشرفت رئخمس سنوات من انقضاء الر م نتهاء، تقـد
تين تعـديل المـاد   ىيابي بعد موافقة مجلس الوزراء عللنبطلب إلى الس ا) 10/01/1947( بتاريخ

)68 .85 (ستور المتعلّمن الدة، وفي قتين بانتخاب رئيس الجمهوري)11/10/1947 (م تقد)نائبا ) 95
 ـمن مجموع أعضاء مجلس الن )131(من أصل ة بـإجراء  واب باقتراح يدعم طلب رئيس الجمهوري

التعديل الدوقد تمّ). 85 .68( تينستوري على المادلس النيابي على طلـب رئـيس   ت موافقة ا
1948آذار  20(ة بتاريخ الجمهوري (بعد مصادقة النواب على التة تزيد عن ثلثي أعضاء عديل بأغلبي

لس طبقا للماد8(ة ا (من الدة ستور، وأصبحت الماد)68 (تجيز انتخاب رئيس الجمهوري ة ة لمـر
كما تجدر  .)1()1948نيسان  10( انية بتاريخة الثّللمر" شكري القوتلي"عادة انتخابإ ثانية، وقد تمّ

الإشارة إلى تعديل الدبصورة سريع 1973وري لعام ستور السضعديل ليخفّة ولافتة، وجاء هذا الت 
سن المترشنة كي يسمح لإس) 34(ة إلى ح لرئاسة الجمهوريبن الر ـئيس المنتهية ولايتـه الت  حرش 
2()2000(في منتصف عام  ئاسةلمنصب الر(.   

  

2- كانت الدوافع الشخصيعديلات الإة وراء التستثنائي3()49(ة ة الواقعة على الماد( ستور من الد
ة ؤساء المتعاقبين على الجمهوريجل تمديد فترة رئاسة الرأعديلات من جاءت مجمل الت بناني، وقداللّ
، "الخـوري بشارة "يخ رئاسة الش لتمديد عهدة) 22/05/1948(بتاريخ  ديلهاتع ة، حيث تمّبنانياللّ

وعدلتمديد عهدة)  19/10/1995(تاريخ ة أخرى بلت مر وعـدلت   ،"الياس الهـراوي "ئيس الر
عديلات استهجانا ، وقد لقيت هذه الت"إميل لحود" ئيس لتمديد عهدة الر )04/09/2004(بتاريخ 

عـديلات  هذه الت ياسة في لبنان، فهم يرون أنّعة من رجال القانون والسكبيرا من طرف طبقة واس
قد خرجت على قاعدة انتفاء التستوري عديل خصيص، أي أن لا يكون التيهدف إلى خدمـة  الد

                                         
 .37 -36حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )1(

، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسـات  )المصادر -الإطار(، في القانون الدستوري والنظم السياسيةحمد سرحال، أ )2(
 .165، ص 2002والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلـثين  :"على انه 1926نة لبناني لسمن الدستور ال) 49/2(تنص المادة  )3(
وتدوم رئاسته سـت سـنوات ولا   . من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي

رئاسة الجمهورية ما لم يكـن حـائزا علـى    تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، ولا يجوز انتخاب أحدا ل
 ".غير المانعة لأهلية الترشيحالشروط التي تؤهله للنيابة و
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مصالح شخصيا، والحقيقة أنّة معينة بذا هذه التجل نين من أعديلات جاءت لخدمة أشخاص معي
  .)1(تمديد فترة ولايتهم

  

3- وكانت الدوافع الشخصيـ ة وراء تعديل الد  يوخ ستور الفرنسي واضحة في قرار مجلـس الش
والـذي عـدل الدسـتور الفرنسـي الصـادر بتـاريخ       ). 07/12/1852(ادر في الفرنسي الص

الإمبراطور نابليون "إلى " لويس نابليون"ة وذلك بتغيير لقب رئيس الجمهوري) 1852/يناير/15(
   .)2("الثالثّ

  

4- وافعكانت الد الشخصية وراء تعديل الدالّ). 1975(ونسي لسنة ستور التئاسـة  ذي منح الر
مدى الحياة للرالحبيب بورقيبة" يدئيس الأسبق الس "بما يتعارض مع مقوظـام الجمهـوري   مات الن

نحراف عن المسار الجمهوري باعتبرير هذا الإ تعديل، وقد تمّ نة من كلّالمحص  ة تبـارات شخصـي
إة وأعادت إلى الأذهان ملامح الملكية، وهو الأمر الّن كانت دستوريساؤل  حول مدى ذي أثار الت

عمومية القاعدة الدستورية، ومدى تجرورد التعديل في الفصل . ؟ةدها عن شخص رئيس الجمهوري
مها ااهد الأكـبر  تي قدالجليلة الّة واعتبارا للخدمات بصفة استثنائي( :هنأذي جاء فيه الأربعون الّ

الحبيب بورقيبة للشعب التأستعمار وجعل منه ره من رتقة الإونسي، إذ حرـم  دة، ودولـة  ة موح
عصرية كاملة السيادة، يعلن مجلس الأمة  إسناد رئاسة الجمهوريئيس الحبيـب  ة مدى الحياة إلى الر

   .)3()بورقيبة

  

خطر إصابة يمكن أن يصاب أ )4("ساتيرشخصنة الد" يه في الأخير، هو أنّوما تجدر الإشارة إل     
ا الدوديمومته هها تصيب استقرارستور، ذلك أن، ومن ثمة سموه كمعيار أساسي، وهي تدلّه وعلو 
لطات الأخرى هـو  ة على باقي السنفيذيلطة التتي يمن فيها السستور في اتمعات الّالد أنّ على
مـن   ستور، فيلجأدون غيره بتعديل الد ذي يختصولة الّير صادق عن أفكار وسمات رئيس الدتعب

خلاله إلى صياغة وثيقة أساسيمقاسه"لة على ة مفص "ياسي وأفكارهتستجيب لخصاله وتكوينه الس   
                                         

من الدستور اللبنـاني بـين ظرفيـة التعـديل     ) 49(تعديلات المادة جعلاب،  كمالرضا شلالي و: لتفصيل أكثر، انظر )1(
 .150 -149 مرجع سابق، صلبلدان العربية، التعديلات الدستورية في ا، الملتقى الدولي الثاني حول وضروراته

 .39حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
، الملتقى الدولي حول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال التعديلات الدستورية في تونستوفيق الغناي،  )3(

 .351 -350، ص مرجع سابق، البلدان العربيةالتعديلات الدستورية في 
 .1958من طرف الفقهاء الفرنسيين بمناسبة تعليقهم على دستور لأول مرة " شخصنة الدساتير "ارة ظهرت عب )4(
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  .)1(وطموحاته وأهدافه
  
ل يشكّ ذيلطة الّول على السداة يقضي على مبدأ التستور لأغراض شخصيتعديل الد كما أنّ     

نظام ديمقراطي، عماد أي ميش الأحزاب الس ويؤدي إلىذلـك أنّ ة ياسي ،  ئيسـي  الهـدف الر
  .لطةهو الوصول إلى السلوجودها 

  
  

سـتور إلى  ة بتعديل الدلطات المختصالس أتلج ::ستورستورة لتعديل الدة لتعديل الدياسيياسيوافع السوافع السالدالد: : ثانياثانيا
جأستور عادة من تعديل الدل إجراء إصلاحات سياسية أو ة سواء كانت هذه الإصلاحات داخلي

وهناك العديد من الأمثلة على ذلك نذكر منها ،ةخارجي:  

  

كانت فرنسـا تعـاني   . 1958م الجنرال ديغول حكم فرنسا عام بعد أن تسلّ ::في فرنسافي فرنسا  --11
أ "ديغول" اخلي والخارجي، وقد أدرك الجنرالالعديد من المشاكل على المستويين الدنمـن   ه لا بد

إنقاذ البلاد من مشاكلها عن طريق القيام بإصلاحات جذرياخلي بتقويـة  ة سواء على المستوى الد
السلطة التنفيذية، أو على المستوى الخارجي بتحقيق الدور المستقل للس  ياسـة الفرنسـيجـاه  ة ات

محاولات الهيمنة والسيطرة من جانب السياسات الأوربية والسوفي سبيل تحقيـق   .ةياسة الأمريكي
ديغول"ة ألقى الجنرال هذه البرامج الإصلاحي" ـ خطابا موج  عب الفرنسـي بتـاريخ     هـا إلى الش

ولة من الآن فصاعدا روري أن يكون رئيس الده يرى ومن الضنأ(... أعلن فيه ) 1962/ايلول/20(
نّأو... امل منتخبا بالاقتراع الش تعديل الدـعن طريق الإ ستور يجب أن يتم  عبيستفتاء الش .(...

  .)2(ستورمن الد 89ة عديل المنصوص عليها في المادإجراءات الت "ديغول"خالف الجنرال  وبذلك
   

ه ستفتاء موججوء إلى الإمت الحكومة باقتراح اللّبأسبوعين تقد "ديغول"بعد خطاب الجنرال      
ة حسب أحكاإلى رئيس الجمهوري11(ة م الماد( حسـب رأي الفقيـه    ستور، وهذا ما يدلّمن الد

خذه ة لم تتسات الفرنسيعديل الحاسم للمؤسفي هذا التالمبادرة ( على أنّ "أندري هوريو"الفرنسي 
ين ياسـي وقد أثار موقف الحكومة هذا حفيظة الس ).بصورة شخصية "ديغول"الحكومة بل الجنرال 

ين المناوئينالبرلماني لخطط ديغول الإصلاحيـة، فقد  ـموا لائحة بلوم الحكومة إلى الجمعي  ة ة الوطني
                                         

الملتقـى  ، )مرجعية تضخم الوثائق الدستورية في الجزائـر (، النقائص المتعلقة بالمراجعة الدستورية في الجزائرأحسن رابحي،  )1(
 .186 ، صمرجع سابق، لبلدان العربيةاالدولي حول التعديلات الدستورية في 

، الجزء الثاني، ترجمة علي مقلد، شفيق حداد، عبد الحسن سـعد،  القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، أندري هوريو )2(
 .377، ص 1974الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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الفرنسيفها هذاة على تصر .ديغول لم يأبه لذلك، وعمـد إلى إجـراء اسـتفتاء بتـاريخ      ولكن
)28/08/1962( 7و 6تين لتعديل الماد ـ ستور، وجاءت نتيجة الإمن الد  عبي لـتعلن  سـتفتاء الش
صويت لصالح االتعديللت 1(الأصواتمن  )%62( بنسبة ستوريالد( .   

  

على  "ديغول"تي حملت الجنرال ة الّياسيوافع السالد أنّ" أندري هوريو"ويرى الفقيه الفرنسي      
وآخـر  "ديغول"سبب عرضي وهو محاولة اغتيال الجنرال : ستور تعود إلى أسباب ثلاثةتعديل الد ،

ها أصـبحت معاديـة   ة وإخراجها من المعركة لأنياسيبقة السيد الطّل في رغبة في تحيمباشر ويتمثّ
ذي سـبق  في تحقيق مشروعه الّ "ديغول"ة للجنرال خصيغبة الشل في الرلعهده، وسبب عميق يتمثّ

  .)2()1946( سنةن طرحه في خطابه أو

  
  

روط من الشحاد الأوربي العديد تيضع الإ ::ستوريةستوريةي والإصلاحات الدي والإصلاحات الدحاد الأوربحاد الأوربالاتّالاتّ  --22
لقبول انضمام أي دولة إلى عضويته، ومن بين هذه الشق ة تتعلّروط يطلب إجراء تعديلات دستوري

معظمها بترسيخ الأسس الدئة وتدعيم مباديمقراطي ول حقوق الإنسان، وفي حين لا تزال بعض الد
ة مع الإفي مباحثات مستمرتحاد الأوربي لتطبيق هذه الشاخبون في أرمينيا بتاريخ روط، صوت الن

ا دف إلى ة مدعومة من مجلس أوربلصالح تعديلات إصلاحات دستوري) 2005/تشرين الثاني/29(
تعزيز صلاحيدف إلى منح ضمانات مشـدودة  ئيس والحكومة، كات البرلمان في مواجهة الر ما

ذي يفسح اال زدوجة، الأمر الّة مة، وتلغي في المقابل حظر حمل جنسيلطة القضائيالس يةستقلاللإ
ة وطنهم الأم، وقد شارك خبراء من ة دول العالم للحصول على جنسيأمام الأرمن المنتشرين في كافّ

هذه  ا في وضع نصوص مجلس أوربة عديلاتالتستوريلس متابعـة  ) 18(ى ، وتولّ الدمراقبا من ا
3(ستفتاءة الإسير عملي( .  

  

  السلطة   راءات الّتي وضعتهاـاف ودوافع التعديل الدستوري لا يمر إلا عبر الإجإنّ تحقيق أهد     
، علـى  التأسيسية الأصلية في نصوص الدستور، والّتي لا يمكن للسلطة التأسيسية المنشأة تجاوزهـا 

 نّالي فـإ ، وبالتدا، ومنحت لها اختصاصا محدالأصلية هي الّتي أنشأا التأسيسيةلطة الس أنّاعتبار 
   .واجب الإجراءاتاحترام هذه 

                                         
 .378، مرجع سابق، ص أندري هوريو )1(
 .380 -379نفس المرجع، ص  )2(
 .47حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )3(
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  ستوريستوريعديل الدعديل الدإجراءات التّإجراءات التّ  ::انيانيلمبحث الثّلمبحث الثّاا

  
  

   تختلف الإجراءات والشروط الواجب إتباعها لتعديل الدستور باختلاف نوعيستور المعتمدة الد  
  .في ما إذا كان مرنا أو جامدا

  

     يلهستور مرنا تكون إجراءات تعدفإذا كان الد ةبعهي نفسها المت في تعديل النة صوص القانوني
ةة، وبذلك تختفي كل تفرقالعادي بين النصوص الدستوريـ ة والت  ة، ولا يبقـى إلا  شـريعات العادي

منها، وينـتج   تي يتناولها كلّالّ الموضوعاتة، بحكم اختلاف طبيعة احية الموضوعيختلاف من النالإ
لطعن هذا الوضع تمتع السة التات واسعة في ظلّشريعية بصلاحي ستور المرن، الدها تسـتطيع  إذ أن

إجراء ما تراه من تعديلات في أحكام الدروط والأوضاع الّستور بواسطة نفس الشـا   تي ت عـدل
القوانين العادية، فصلا عن قيامها بسن وتعديل النصوص القانوني1(ةة العادي(.  

  

     ور جامدا فإستأما إذا كان الدنه يتضمن أحكاما خاصة في تعديل النصوص الدة  تختلف ستوري
عن تلك المتبعة في تعديل النـ صوص القانوني  دة ة، ويتبين هذا الجمود من خلال الإجـراءات المعقّ

دة الّوالمشدتي تنص عليها السلطة التأسيسية الأصليتي تشـمل تحديـد   ستور، والّة في نصوص الد
السلطات المختصة بتعديل الدستور، والمراحل الواجب إتستور، كمـا  باعها أثناء القيام بتعديل الد

وابط والقيود الّتشمل الضتي لا يمكن للسلطات المختص صـوص  ة تجاوزها أثناء القيام بتعـديل الن
الدةستوري.  

  

  :هذا المبحث في ثلاثة مطالبقمنا بتقسيم 

نتناول : لالمطلب الأوفيه السلطات المختصستورة بتعديل الد.  
  .ستوريعديل الدا الت تي يمرنتناول فيه المراحل الّ: انيالمطلب الثّ
  .ستوريعديل الدنتناول فيه ضوابط الت: الثالمطلب الثّ

  
  

المطلب الأوللالمطلب الأو : :السالسلطات الدلطات الدستوريستورية المختصة المختصة بتعديل الدستورستورة بتعديل الد  

  
  

ستور، وأمـام  ة بتعديل الدة المختصستوريلطة الدفي تحديد الس ةقهيلمدارس الفلإختلاف انظرا      
تباين مواقف الأنظمة في تحديد الجهة المختصة بتعديل الدرة لـدى ستور، واختلاف الأساليب المقر 

                                         
 .74ص  مرجع سابقمولود ديدان،  )1(
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لطة بعض الأنظمة المقارنة، سوف نحاول من خلال هذا المطلب  الوقوف على موقف الفقه من الس
ة بتعدالمختصيل الدق إلى الجهات الّستور، ثم نتطرتي تباشر سلطة التستوريعديل الد.  

  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :موقف الفقه من السموقف الفقه من السلطة المختصعديلعديلة بالتّة بالتّلطة المختص  

    
  

     اختلفت الآراء الفقهية في تحديد السلطة الدستورية المختصة بتعديل الدمييـز  ستور، ويمكن الت
الظهرفقهية جاهات بين ثلاث اتت في هذا ا:   

  

جاه يجعل إتالتعديل الدعب بالإجماعستوري للش.  
  .ليهعب أو ممثّة الشستوري لأغلبيعديل الدالتيجعل  واتجاه

  .ستور ذاتهرها الدتي يقرلطة الّالس ستوري من حقعديل الدآخر يرى أن الت اهتجاو

  
  

 ـتوهو الإ ::عب بالإجماععب بالإجماععديل للشّعديل للشّجعل التّجعل التّ: : للجاه الأوجاه الأوتّتّالإالإ ذي لا يـزال أنصـاره   جاه الّ
سـتوري بيـد   عديل الدولذلك يذهب إلى ضرورة أن يكون الت ،جتماعيرين بفكرة العقد الإمتأثّ
الشة بأكملها، إذ أنّعب أو الأم بين  ذي تمّجتماعي الّل شروط العقد الإستور يعني تعديتعديل الد

جتماعي بإجمالعقد الإ عب، وحيث تمّالحاكم والشعباع إرادة الشتعديل العقـد   ، فيجب أن يتم
1(عبكذلك بإجماع إرادة هذا الش(.   

  

ستور جمودا مطلقا لاستحالة الإجماع على تعديل ي لا محالة إلى جمود الدجاه يؤدتهذا الإ إنّ     
فاتل" ذي دعا الفقيهستور، وهو الأمر الّالد "ستوري عديل إلى إجازة التبناءا على إالدة رادة الأغلبي

سـتور  تي قامت بتعـديل الد ة الّنفصال عن الأغلبية المعارضة في الإطاء الحق للأقليمع إع ،المطلقة
وخالفت التفاتل"ر لاحق أجاز الفقيه عاقد الأصلي، وفي تطو "في  عديل إذا كان منصوصا عليـه الت

ستور ذاته باعتبار أنّالد ص الّالن2(جتماعينصوص العقد الإ أحدعديل هو ذي يجيز الت(.  

  
جاه إلى تقرير تذهب هذا الإ ::ليهليهعب أو ممثّعب أو ممثّة الشّة الشّعديل لأغلبيعديل لأغلبيجعل التّجعل التّ: : انيانيجاه الثّجاه الثّالإتّالإتّ 

مثّلمستور حق تعديل الدأنّ "سييز"عب، حيث يرى الفقيه لي الش ة الأميادة لها الحق في صاحبة الس
  عديل، وهذه اعة من الأفراد لإجراء هذا التـأو أن تنيب عنها جم ،عديل بنفسهاهذا التـأن تقوم ب

                                         
 .108سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  )1(
 .84 -83حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
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وإرادـا   ،ة في ممارسة السيادةالأم محلّ وهي تحلّ "ةأسيسية التالجمعي"إسم الجماعة يصطلح عليها 
1(ةهي إرادة الأم(.   

  

 ما يمكن أن يكون حافزا للأفـراد ة، كهو تدعيم وتأكيد لسيادة الأم باحترام هذا الأسلو إنّ     
  .)2(لةة المعدستوريرام القواعد الدحتلإ

  

يـرى هـذا   : : ستورستوررها الدرها الدتي يقرتي يقرلطة الّلطة الّعديل من حق السعديل من حق السجعل التّجعل التّ: : الثالثجاه الثّجاه الثّالاتّالاتّ
ة في نصوص ة الأصليأسيسيلطة التدها  الستي تحدهي الّستور ة بتعديل الدالجهة المختص أنّ جاهتالإ
ستور، بأن تنشأالد سلطة فرعيدون غ ة تختصيرها بتعديل الددة تختلـف  ستور وفق إجراءات محد

عن إجراءات سن وتعديل التشريعات العادية العظمى من دساتير العالم ة، وهذا ما نلمسه في الغالبي
  .)3(ر ذلكتي تقرالّ

  
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدتي تباشر سلطة التّتي تباشر سلطة التّالجهات الّالجهات الّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

     قد يباشر التستوري منعديل الد من قبل ، أو )البرلمان( شريعيةقبل الهيئة التة جمعيتيتم  ةأسيسي
  .عبيستفتاء الشعن طريق الإمن قبل الشعب ، أو انتخاا خصيصا لهذا الغرض

  

أوالهيئة التّالهيئة التّ: : لالاأوشريعيةةشريعي:: كثيرا ما تنص سـتور  دساتير العالم على منح البرلمان سلطة تعديل الد
 تتختلف عن الإجراءا، وستورالدنصوص  تحدد في تصويت خاصة، ونسبة مشددةطبقا لإجراءات 

  .)4(ق بدستور جامد لا مرنالأمر يتعلّ بع في تعديل القوانين العادية، إذ أنّتي تتالّ

  

     ن من مجلس واحد فإفإذا كان البرلمان يتكوـ ن  ـه قد يستوجب الحصول علـى أغلبي  ة  ة خاص
وهو مـا   ان أعضاء البرلم )4/3(ة ثلاثة أرباع صول على أغلبيأو قد يستوجب الح). 3/2(لثين كالثّ

  أو وجوب الحصول علـى أربعـة   .)149/4(ته في ماد) 1950(وري لعام ستور السالدسار عليه 
ة المطلقة من الأكثريأو الحصول على  .)1960(يجر لعام أعضاء البرلمان كدستور الن) 5/4(أخماس 

                                         
 .84ص  ،حمد العزي النقشبندي، مرجع سابقأ )1(

، الجزء الثاني، النظرية العامة للدساتير، الطبعة الثانية، ديـوان  لجزائريالوافي في شرح القانون الدستوري ا، أوصديق فوزي )2(
 .308مرجع سابق، ص  ،2003طبوعات الجامعية، الجزائر، الم

 .109سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  )3(
 .152إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  )4(
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وقد يكون الاقتراح  .)1()155(ته في ماد) 1950(وري لعام ستور السكالد .مجموع أعضاء البرلمان
لفرنسـي لعـام   ادسـتور  الفي  ما جرى به العمـل ، وهو هميوخ كلّأعضاء مجلس الشمن حق 

)1852()2(. أما إذا كان البرلمان يتكوجتماع البرلمـان  إستور ن من مجلسين، فقد يتطلب تعديل الد
ستور الفرنسي عديل، كما كان عليه الحال في الدة لإقرار التة خاصأغلبيفي هيئة مؤتمر مع اشتراط 

  ).1875(عام ل

  

ة إلى ة المنشـأ أسيسـي لطة التساتير إلى منح السبعض الد أقد تلج  ::ةةأسيسيأسيسية التّة التّالجمعيالجمعي: : ثانياثانيا
جمعية تأسيسيا خصة يتم انتخاواسـعا  عديل، وقد لقيت هذه الوسـيلة انتشـارا   يصا لإجراء الت

ا دساتير الولايات المت فأخذتحدة الأمريكيةة، ودساتير أمريكا اللاتيني، ستور الفرنسي وكذا الد
  ).1948(لعام 

  

ساتير على ضـرورة موافقـة   بعض الد تنص ::عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّعب بواسطة الإعب بواسطة الإالشّالشّ: : ثالثاثالثا
الشعب على تعديل الدستور حتإ ة أوى يصبح نافذا، سواء بصفة إجبارية، وسـواء كـان   ختياري

صاحب الحق في التعديل هو إحدى سلطات الدـن من ممثّولة أو عدد معي  وسـواء تمّ عبلي الش ، 
ـذه    . )3(عديل بواسطة البرلمان أو بواسطة الحكومة أو بواسطة المواطنينإعداد الت وقـد أخـذت

ستور خذ ا الدأالولايات، كما سبة لدساتير حادي أو بالنتتورها الإريقة سويسرا سواء في دسالطّ
ستوري على البرلمان عديل الدضرورة عرض التبمنه ) 89(ة الماد قضتإذ ). 1958(الفرنسي لعام 

  . )4(ى يصبح نافذاحتفيه ستفتاء عب للإعرضه على الش ثمّ ،وإقراره
  
  وريوريعديل الدستّعديل الدستّمراحل التّمراحل التّ: : انيانيلمطلب الثّلمطلب الثّاا

  
  

     السلطة التشأة المنأسيسية هي الّة كقاعدة عامالإجـراءات ستور، حسـب  تي تقوم بتعديل الد 
   مرحلة :ستوري  بثلاث مراحل وهيعديل الدالت را ما يمـوالأشكال والمراحل الواردة فيه، وغالب

ساتير تختلـف في  الد عديل، غير أنّهائي للتعديل ومرحلة الإقرار النقتراح ومرحلة إقرار مبدأ التالإ
تي تسود وهو اختلاف طبيعي نتيجة اختلاف أنظمة الحكم الّ تي تضعها في هذه المراحل،ط الّروالش

                                         
 .85حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )1(

 .309مرجع سابق، ص  ،مرجع سابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )2(

 .87سابق، ص الرجع المحمد العزي النقشبندي، أ )3(
 .153إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  )4(
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وعلى هذا الأساس  .ساتيرفيها هذه الدسنتطرق إلى مراحل الت سـتوري في الأنظمـة   عـديل الد
ستورية المختلفة، ثم نسلّالدط الضوء على مراحل التستوري في الجزائرعديل الد.   

  
  

  ة المختلفةة المختلفةستوريستوريستوري في الأنظمة الدستوري في الأنظمة الدعديل الدعديل الدمراحل التّمراحل التّ: : للوولفرع الألفرع الأاا

  
  

    يمر التستوري بالعديد من المراحل عديل الدة    الّتي تنصة الأصـليأسيسـيـلطة التفي  عليها الس
وعلى العموم ة، ستوريظم الدالن ختلافبايصبح نافذا، وقد اختلفت مراحله ى حتنصوص الدستور 

ال يمرتاقتراح: بثلاث مراحل وهيعادة ستوري عديل الد عديل، ثمّالت الإقرار  عديل، ثمّإقرار مبدأ الت
النعديلهائي للت.  
  
 فبعـد  امن عشر،عديل منذ القرن الثّرت إجراءات وأساليب التلقد تطو ::عديلعديلقتراح التّقتراح التّإإ: : لالاووأأ

عب في تشمل الحكومة والبرلمان والشعت لالمبادرة حكرا على الملك أو الإمبراطور، توسكانت  أن
  . )1(بعض البلدان

  

     قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدروف وذلك بحسب الظّ ،ة سلطاتستور لسلطة واحدة أو لعد
السياسية السائدة، ففي حالة هيمنة السلطة التنفيذية أو رغبة السلطة التأسيسية في دعمها ة الأصلي
ق الإها تستأثر بحفإنودستور اليابـان لعـام    ،)1938(عليه دستور رومانيا لعام  قتراح مثلما نص
)1946 .(  

  

ة رغبة منه في خلق نوع مـن  شريعية والتنفيذيلطتين التستوري بين السالد المؤسسوقد يوازن      
التستوري عديلعاون بينهما فيقرر لكل منهما حق اقتراح التلب في معظـم  ، وهو الأسلوب الغاالد

). 1958(و ) 1875( يفرنسـا لعـام   ، ودسـتورا )1931(دساتير العالم مثل دستور اسبانيا لعام 
والتعـديل  ). 1963(ستور الجزائري لعـام  والد. )2()1971. 1964. 1956(ودساتير مصر لأعوام 

  . 1996الدستوري لسنة 
  

     أمستور يميل إلى رجحان كفة البرلمان وتقا إذا كان الدويته على السلطة التة أو على الأقلنفيذي  
 يجعل منه صاحب الولاية العامنّشريع ، فإة في الت الدعديل من اختصاصستور يجعل حق اقتراح الت  

                                         
 .86، ص  2003يث، ، دار الكتاب الحدالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، بوكرا إدريس )1(
 .110سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  )2(
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–ويسـلي   -الأرجنـتين (ة، كدستاتير غلب دساتير أمريكا اللاتينيأالبرلمان وحده، ومثال ذلك  
   .)1()ورغوايالأ – البارغواي -الإكوادور -ياكولومب

  

     أما الشعب فنادرا ما يمنح له حق المبادرة بالتستثناء الحـال في سويسـرا   ستوري، بإعديل الد
 اخبين تضـم جوء إلى تقديم عريضة من قبل الناللّ ة،  حيث يتمحدة الأمريكيلمتا وبعض الولايات

انعددا معي وقيعات الّمن التالس بموجب ذلك بدراسـة مشـروع   ستور، وتلتزم اتي يشترطها الد
ستوري، عديلالت2(ستفتاءوتعرضه على الإ الد(.  

  
  

ياسي وطبيعة ظام السختلاف النعديل بإتختلف مرحلة إقرار مبدأ الت ::عديلعديلإقرار مبدأ التّإقرار مبدأ التّ: : ثانياثانيا
يطانيـا  ستور المـرن كبر ة أو تعمل بمفهوم الديادة القوميول التي تأخذ بمفهوم السففي الد .لهتشكّ

ستوري عديليجري التالد بواسطة جمعيإة عادية ة تشريعينطلاقا من الصلاحية، املة لهذه الأخيرة الش
في تعبير  مرأةاجل رالبرلمان في بريطانيا يستطيع أن يفعل كل شيء ما عدا أن يجعل من ال أنّحيث 

لبنان بعبء مناقشة وإقـرار مشـروع   يابي في ويضطلع الس الن. على الصلاحيات الّتي يتمتع ا
التعديل الدستوري دون إغفال الدور والصة الّلاحيتي يتمتما الر عة ئيس والحكومة في إعاقة عملي

صدور قانون التلسعديل في حالة الت3(عارض مع ا(.  

  

     ستوري عديلويمكن أن يجري إقرار التالد بواسطة جمعية طارئة تة تأسيسي يصـا  نتخـب خص
 ـة فإة تأسيسيمن قبل جمعي ستور قد تمّه إذا كان وضع الدنأتة لهذا الغرض، والمبرر وبصورة مؤقّ ه ن

بيعة عملا بمبدأ توازي الأشكال، ومن ة من نفس الطّمن الواجب ألا يجري تعديله إلا من قبل جمعي
 ـجمعي ذي يشترطالّ كيستور الأمريالد، و1848وعام  1791نسا لعام أمثلتها دستوري فر ة ة خاص

عديلبالت، إلى جانب جواز التلثين، وهذه هـي  ة الثّعديل من قبل الكونغرس مجتمعا بغرفتيه وبأغلبي
ورة الثّالصانية للجمعية التيمكن وفي فرنسا  ،)4(تةة المؤقّأسيسيللجمعية ومجلس الشيوخ إقرار ة الوطني  
5(انيعديل عن طريق هيئة مؤتمر برلمالت( .  

                                         
 .158إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  )1(

 .87 -86ص مرجع سابق، ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، بوكرا إدريس )2(

 .168 -167نفس المرجع، ص  )3(
 .168 -167حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )4(

 .310 -309ص  ،مرجع سابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )5(
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     وفي بعض الدول ولإضفاء المزيد من الشفافية على عملية التء البرلمان وإجـرا  حلّ عديل قد يتم
ذي ينص الّ 1994ستور البلجيكي لعام الدو. )1(ومانيرانتخابات جديدة لهذا الغرض كالدستور ال

لـثين، مـع   ة الثّان مجتمعتين وبأغلبيعديل لصالح غرفتي البرلمة قيام التعلى صلاحي) 195( في المادةّ
  .)2(ا ووجوب تجديد انتخاماتين قانونياعتبار كوما منحلّ

  
  

بواسـطة   الدسـتوري  عديلهائي للتالإقرار الن عادة ما يتم ::عديلعديلهائي للتّهائي للتّالإقرار النّالإقرار النّ: : ثالثاثالثا
ستفتاءعب عن طريق الإالبرلمان، أو الش.  

  

 تمـنح الحـق  كانت تي ساتير الّمن الد ::عديل من طرف البرلمانعديل من طرف البرلمانهائي للتّهائي للتّالإقرار النّالإقرار النّ  --11
للبرلمان في الإقرار النستوري عديلهائي للتالد وفق إجراءات خاصنة تختلـف  ة ونسبة تصويت معي

3( :ة نجد على سبيل المثال لا الحصرعن نسبة المصادقة على القوانين العادي(  
••  الدالدساتير الأوربيةيةساتير الأورب::      
  ). 83(ة الماد 1949ة لعام يمقراطيانيا الددستور ألم -
- 1952لعام  يستور البولندالد 191(ة الماد.(  
  ::الدساتير الآسيويةالدساتير الآسيوية  ••
  ).  368(المادة ) 1949(الدستور الهندي لعام  -
- دستور الصين الش1954ة لعام عبي 29(ة الماد.(  
••  الدالدساتير الإفريقيةةساتير الإفريقي::  
  ).49(ة ادالم 1958دستور غينيا لعام  -
  ).49(ة الماد 1960دستور مالي لعام  -
- 1960نغال لعام دستور الس 89(ة الماد.(  
••  الدالدساتير العربيةةساتير العربي::  
  ).73(ة الماد 1957عام  سدستور تون -
    ).99(ة الماد 1972دستور المغرب عام -

                                         
 .93مرجع سابق، ص  ،2003، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، الوجيز في القانون الدستوري حسني بوديار، )1(

 .168احمد سرحال، المرجع السابق، ص  )2(
 .121 -120 ص رجع سابق،حمد العزي النقشبندي، مأ )3(
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  ).193(ة الماد 1976دستور الجزائر عام  -

  

ساتير الدتختلف   ):):عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّالإالإ((عب عب واسطة الشّواسطة الشّعديل بعديل بهائي للتّهائي للتّالإقرار النّالإقرار النّ  --22
في كيفية الإقرار النعديل، غير أنّهائي للت ورة الغالبة هي أنّالص ب إجـراءات  ستور يتطلّتعديل الد

إلاا، شديدة نسبي أنها لا تصل إلى درجة إصدار دستور جديد، وغالبيول تسير على قاعـدة  ة الد
لس النيابيمنح اسلطة تعديل الد لاثة أرباع، كما أنّو الثّلثين أة موصوفة بالثّستور، ولكن بأغلبي 

جـارب  ا كانت التلمّو. ستفتاء فيهعب للإعديل على الشيف إلى ذلك ضرورة عرض التبعضها يض
السياسية وواقع تفاعل الفكر الدستوري يميل واقعيا إلى السعوب في إعي لإشراك الشرارات خاذ القت

نّإة، فالجوهري ستور وتعديله فيما بعد يتطلّحياة الدبان تدخعب الّل الش ة ذي صار سلطة تأسيسـي
تمعات المستقرفي اة والراسخة في مجال التجربة الد1(ةستوري(.  

  
  

  ري في الجزائرري في الجزائرستوستوعديل الدعديل الدمراحل التّمراحل التّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

   تختلف مراحل التستوري فيعديل الد ساتير المتعاقبة علىالجزائر باختلاف الد ظام الدستوري الن
  .أخرىمن جهة، واختلاف طرق التعديل في كل دستور من هذه الدساتير من جهة الجزائري 

  

أوإ ::عديلعديلاقتراح التّاقتراح التّ: : لالاأوختلفت نظرة المؤسس الدعـديل  ستوري الجزائري في تخويل المبادرة بالت
ستوري من دستور إلى آخرالد ،وهذا ما سنبيساتير الثّنه في الدلاثة المتعاقبة على النستوري ظام الد

  .الجزائري

  

. 73. 72. 71(في المـواد   1963ستوري لدستور عديل الدورد تنظيم الت ::19631963دستور دستور   --11

74( بعنوان تنقيح الدعلى خـلاف  " تنقيح"ذي ورد فيه مصطلح ستور الوحيد الّستور، وهو الد
وقد منح ". تعديل"تي استعمل فيها مصطلح الّ ةلاحقساتير الالدالمؤسحق المبـادرة   ستوريس الد

ستور لكلّبتعديل الد من رئيس الجمهوريلس الوطني اللّة، والأغلبيذان يبادران ة المطلقة لأعضاء ا
معا بصورة مشتركة، وهذا ما يتبيتنص علـى  تي الّ) 71(ة ن من خلال صيغة الجمع الواردة في الماد

ة المطلقة للمجلس الوطني ة والأغلبيستور إلى كل من رئيس الجمهوريترجع المبادرة بتعديل الد:"أن
  .ستوري لوحدهاعديل الدجهة أن تبادر باقتراح الت لأي فلا يحق". معا

                                         
 -104ص . 2002، المطبعة العالمية للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، الوافي في شرح القانون الدستوري إبراهيم أبو خزام، )1(

105. 
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. )1()72(ة ستور في الماددة لتعديل الدستوري الجزائري إجراءات مشدالد سالمؤسوقد اعتمد      
 ـ ة ثانية، وباشتراط التة واحدة، بل يجب تلاوته مرمر فلا يكفي تلاوته ة صويت لصـالحه بالأغلبي

المطلقة للمجلس الوطني خلال مدة شهرين تفصل بين الت ة، صويتين، والحكمة من إدراج قيد المـد
هو التث وعدم الإرية شهرين يمكن تكوين فكرة حول ماهية استعجال، وخلال مدعديل المقترح، لت

فالوتيرة البطيئة للتعديل تضمن استقرار المؤسسات الدنزلاقـات  ة وديمومتها، ويسـتبعد الإ ستوري
2(دةالخطيرة والمتعد(.  

  

ستوري إلى تحقيق تـوازن بـين   الد سالمؤسه ما يلفت نظر الباحث هو توج وفي الأخير ، إنّ     
لس الوطني في المرئيس الجمهورية وابادرة بتعديل الدعب سلطة مراقبتهما عن ستور، وإعطاء الش

 عديل، غير أنّفي مجال التالتنفيذية والتشريعية لطتين وازن بين السستفتاء، وبذلك ضمان التالإ طريق
إو ستورهذا الدمن أحسن ا ن عدأإلا  ،تي تعاقبت على الجزائرساتير الّلدلم يعمر طويلا بسـبب  ه ن
تي قضت بعدم العمل والّ) 59(ة ستوري المنصوص عليه في الماده الدة لحقّل رئيس الجمهورياستعما

من شهر من صدوره، فإلى أي مدى حافظ الم قلّأستور بالدسؤس الدوازن في ستوري على هذا الت
المبادرة بالت1976هذا ما سنحاول معرفته في دستور . ستوري؟عديل الد.  

  

ذي يمنح اختصاص المبادرة باقتراح تعـديل  الّ 1963لى خلاف دستور ع ::19761976دستور دستور   --22
ستور إلى كلّالد من رئيس الجمهوريفي  1976دسـتور   نّة المطلقة للمجلس الوطني، فإة والأغلبي
منح هذا الإ )3()191(ة المادـ  ة، وتمّختصاص كاملا إلى رئيس الجمهوري  لـس الشعبي استبعاد ا

ة يادة حسب المادعب في ممارسة السالش محلّ تي تحلّة الّسة القاعديه المؤسنأرغم  الوطني من المبادرة
  ".سعيد بو الشعير"ستور على حد تعبير أستاذنا ، وهذا ما يعد مخالفة للد1976من دستور  )4()5(

  

     لقد منح الحق في المبادرة بالتستوري إلى الحزب، وعديل الدال غم من أنّعلى الرنة صوص الحزبي  

                                         
 يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين وتصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء الـس الـوطني  :" ما يلي) 72(جاء في المادة  )1(

 ".يفصل بينهما اجل شهرين

 .313 -312، ص مرجع سابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )2(

لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام :"ما يلي 1976من دستور ) 191(جاء في المادة  )3(
 ".الواردة في هذا الفصل

السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه :"ما يلي 1976من دستور ) 5(دة جاء في الما )4(
 ".المنتخبين
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ة ذات طابع صوص الحزبي، لكن ذلك لا يكفي، فالن )1(ةأسيسيدت على حق المؤتمر في المسائل التأكّ
 ـ ابع القانوني، كما أنستور يغلب عليها الطّنصوص الد في حين أنّ ،سياسي في غالبها ز هـا تتمي

بالدقة، فهي تنص على حق 2(ئيس وليس الحزب أو أمينه العامالر(.  

  

     قائلا عيرويضيف الأستاذ بو الش: »3()98(ة إذا اعتمدنا على الماد( ستور لتبرير ذلـك  من الد
داخل باعتبار أنّالت ف من قبل المؤتمر بواسطة ة هو الأمين العام للحزب، وهو مكلّرئيس الجمهوري

اضليه الآخـرين ومنـهم   الحزب كلف من ذلك يعني أنّ نّستور، فإتوصياته على اقتراح تعديل الد
النواب بتطبيق تلك التهم وصية، وعليه فإن)النئيس باعتبارهم أعضاء الحزبواب والر (ذه مقي دين
أوصية التو التونا وصيات، إلا أنبالرنجد ما يتجافى ) 193. 192. 191(ص الوارد في المواد جوع للن

مع هذا التنّلا تنص على أ) 191(ة فسير، فالماد ة الأمين العام للحزب، بل نجـد  رئيس الجمهوري
عبارة الأمين العام للحزب في الفصول الخاصة بالوظيفتين التشريعية والت ـأكمـا  . ةأسيسـي  ه لا ن

وصية ملزمـة  ، فلو كانت الت)193. 192(تين الأخيرتين نتها المادتي تضميتماشى مع الإجراءات الّ
واب وهم مناضلون في الحزبللن، فلماذا اشتراط نصاب معيعديل ، ومن هنـا  ن لإقرار مشروع الت

تين سالفتي الذّوجب إلغاء المادواب الموافقة على توصـيات الحـزب   كر واستبدالهما بنص يجيز للن
ة والحزب خاضعة لأحكام العلاقة بين رئيس الجمهوري إنّ .ة دون مناقشةأسيسيقة بالأمور التالمتعلّ
الأخيرة الّهذه  ستور،الدنّستور، لذلك فإتي لم تنص على حق الحزب في المبادرة بتعديل الد ل تدخ

الحزب المباشر أو غير المباشر يعد 4(» ستورمخالفة لأحكام الد( .  

  

ستوري مقصورة عديل الدبقيت المبادرة بالت )1976(على غرار دستور   ::19891989دستور دستور   --  33 
ة، حيث نصت المعلى رئيس الجمهوري163(ة اد ( أعلىهن: )ـ  ة حـق المبـادرة   لرئيس الجمهوري

بالتستوريعديل الد.(... على الري المغم من تبنسؤس الدستوري للتعدة ومبدأ الفصـل  دية الحزبي

                                         
بحث القضايا :" من القانون الأساسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر الخامس  في الفقرة التاسعة ما يلي) 95(جاء في المادة  )1(

 ".التأسيسية

رسـالة   ،1976علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري في دستور  الشعير،السعيد بو  )2(
 .239، صغير منشورة، 1984ولة، الجزائر دكتوراه د

 ـ. دولةتتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب وال:"ما يلي 1976من دستور ) 98(جاء في المادة  )3( ار وفي إط
 ".قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلادهذه الوحدة، فان 

 .240 -239، ص المرجع السابق، بو الشعيرسعيد لا )4(
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إلا أنّلطاتبين الس ، حصر المبادرة بالتـعديل الد  ة فقـط، يسـتبعد   ستوري بيد رئيس الجمهوري
سات الأخرى من بحالمؤسث أي قضية تأسيسية للدجوع لإرادتهولة دون الر.  

  

عديل ستوري ينص على طريقة واحدة لإقرار التس الدبعد أن كان المؤس ::عديلعديلالتّالتّإقرار إقرار : : ثانياثانيا
يبدو أن1963ّستوري في دستور الد ، ساتير اللاحقة، وهذا ما سنحاول تبيينه في هناك تغييرا في الد
ساتير الثلاثالد.  

  

، وهـي  1963ستوري في دستور عديل الدهناك طريقة واحدة لإقرار الت: : 19631963ور ور دستدست  --11
الحكمة مـن   ولعلّ. )1()73(ة ستوري في المادالد سالمؤسعليها  تي نصالّ عبيالش ستفتاءطريقة الإ

البرلمان منها، هـو كـون المبـادرة    ريقة فقط واستبعاد ستوري على هذه الطّالد سالمؤساعتماد 
ة والس الوطني معا، إذ لا يعقل أن مشتركة بين رئيس الجمهوريبصورة تأتي  يستورعديل الدتبال

عـديل في  تي تقوم بـإقرار الت هي نفسها الهيئة الّالدستوري عديل باقتراح الت التي تبادرتكون الهيئة 
هائيشكله الن.  

  

     غم من أنّعلى الر المؤسس الدعلى طريقة واح ستوري نصدة لتعديل الدستور، إلا أنس ه يكر
مبدأ هاما، ألا وهو مبدأ السيادة الشاللّجوء إلى تي تظهر من خلال ة الّعبيعبي علـى  الإستفتاء الش

التستوريعديل الد.  

  

لإقرار  ثلاث طرقة على ذستوريظم الدة النكما رأينا سابقا تعتمد غالبي: : 19761976دستور دستور   --22
عديل في شكله الالتهائي، الإقرار بواسطة الإنوالإقـرار   عبي، والإقرار بواسطة البرلمان ،ستفتاء الش

بواسطة الجمعية التأغير  ة،أسيسين1976جوع إلى دستور ه وبالرواستقراء الن ،صوص الد ة سـتوري
الوظيفة " اني تحت عنوانادس من الباب الثّتي وردت في الفصل الس، والّستوريعديل الدمة للتالمنظّ

التنجد أنّ" ةأسيسي سالمؤس الدستوري قد استبعد الشعب تماما عن عمليعـبير عـن رأيـه في    ة الت
مشروع التستوري بواسطة الإعديل الدستفتاء، مما يعد ـ) 5(ة خروجا عن أحكام الماد  تي تـنص  الّ

  ".ليه المنتخبينأو بواسطة ممثّ ستفتاء،عب يمارسها عن طريق الإة ملك للشيادة الوطنيالس: "على أنّ

  

     نّالي فإوبالت سالمؤس الدستوري قد أوكل مهمة إقرار التلـي  سـتور إلى ممثّ عديل في هذا الد
أعضاء البرلمان( عب فقطالش( .حيث يمكن لهم إقرار التسـتوري بطـريقتين مختلفـتين   عديل الد ،

                                         
 ".يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق الاستفتاء:"ما يلي) 73(جاء في المادة  )1(
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) 3/2(ة ثلثي عديل توافر أغلبيحيث تشترط لإقرار الت ، )1()192(ة ت عليها المادريقة الأولى نصالطّ
ريقـة  الطّأما  .ستورة بتعديل نصوص الدقت مبادرة رئيس الجمهوريأعضاء الس الوطني إذا تعلّ

ستوري من طرف عديل الدحيث يشترط لإقرار مشروع قانون الت ،)193(ة ت عليها المادانية نصالثّ
لس الشعبي الوطني تواـأعضائه إذا تعلّ) 4/3(ة ثلاثة أرباع افر أغلبي  ة قت مبادرة رئيس الجمهوري

بتعديل الأحكام الخاصة بالتستوريعديل الد.  

  

     عقيدات المتطلّقد توحي هذه التبة لإقرار التـ ستوري أنّعديل الد  ة في مركـز  رئيس الجمهوري
 ـفر النسة اعتمدت تواستور وضع من قبل مؤسالد نّأضعيف، و ل في ثلاثـة  صاب المطلوب المتمثّ

ة ا يعرقل رئيس الجمهوريعبي الوطني، وهو نصاب يصعب تحقيقه، ممأعضاء الس الش) 4/3(أرباع 
عن أية محاولة تمس ذا التفوق، وتقيم التوازن بين المؤسستين التنفيذية والتـأ، غـير  )2( ةشريعي  ه ن
جوع إلىوبالر"السوسيولوجيةة القانوني "رئيس  وصديق، لا ننسى أنّأتعبير أستاذنا فوزي  على حد

الجمهورية هو الأمين العام للحزب، والن ـواب هم مرشحون من طرف الحزب للولايـة الن  ة، يابي
نّالي فإوبالت الساة لطة المعنويتة، بصفتهم جاه الأمين العام للحزب تكون قوي)الن ئيسواب والـر (

كنه أن يحتـال  ة يمرئيس الجمهوري ة، ويخضعون للوائحها، كما أنّياسيإلى نفس العائلة الس ينتمون
قانونيهذه الوظيفة ا ا علىا ودستوريلتاضى عن البرلمـان، ويلجـأ  ة، حيث بإمكانه أن يتغأسيسي 

عندما ). 03/11/1988(وهذا ما حدث في تعديل. )3()111(ة عبي حسب المادستفتاء الشمباشرة للإ
كان الص4(نفتاح والمحافظينه بين دعاة الإراع على أوج(.  

  

ة م رئيس الجمهوريهو تحكّ 1976وري في دستور ـستعديل الدما يلاحظ على مراحل الت إنّ     
في العملية التعديلية من البداية وحتهاية، وهذا إن دلّى الن المهيمنة على المكانة ما يدلّعلى شيء إن 

يحتلّ تي ما فتئئيسية الّوالرها رئيس الجمهورية في النزائري، فهل هناك تغـيير في ستوري الجظام الد 
  .في هذا الدستور؟ الوضع بقي كما هو عليه ، أم أن1989ّدستور 

                                         
يقر الس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي :"ما يلي 1976من دستور ) 192(جاء في المادة  )1(

 ".أعضائه

مرجـع   ،1976علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري في دستور ، بو الشعيرسعيد لا )2(
 .237ص  سابق،

يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كـل القضـايا ذات   :"يما يل 1976من دستور) 14(الفقرة ) 111(جاء في المادة  )3(
 ".الأهمية الوطنية

 .313، ص مرجع سابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )4(
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 ا أن يتم، فإم)1989(في دستور  يستورعديل الدهناك طريقتين لإقرار الت: : 19891989دستور دستور   --33 
لس الشبواسطة ابواسطة الإ عبي الوطني، أو أن يتمعبيستفتاء الش.  

  
  

ستوري بطريقـة  الدس المؤسجاء  ::عبي الوطنيعبي الوطنيعديل بواسطة المجلس الشّعديل بواسطة المجلس الشّإقرار التّإقرار التّ  --
جديدة لإقرار التستوعديل الدلس الشعبي الوطني، ري من طرف اوهذا ما نص  ة ت عليـه المـاد

ة المبادئ البت مشروع أي تعديل لا يمسأنّ ستوري لس الدا ارتأىإذا :"هنأتي ورد فيها الّ) 164(
ة الّالعامتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرتي تحكم ايما، ولا يمسا  ـ بـأي  ة كيفي

التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدـ ة وعلّستوري  ة أن ل رأيه، أمكن رئـيس الجمهوري
عبي متى ستفتاء الشتوري مباشرة دون أن يعرضه على الإسعديل الدن التيتضمذي يصدر القانون الّ

لس الش1("عبي الوطنيأحرز ثلاثة أرباع أصوات ا(.  

  

ستوري الجزائري من نظام الحزب الواحـد إلى نظـام   ظام الدتي عرفها النحول الّة التليمع إنّ     
التعدديأة من شة الحزبير مننه أن يغي لس الشدور اعبي الوطني في إقرار التستوري، بحيث عديل الد

 ـئاسية الرمن اقتراحات في حالة عدم توافق الأغلبي م إليهرفض ما يقد يصبح بإمكانه ة ة مع الأغلبي
ة، غير أنّالبرلماني رئيس الجمهورية يملك السلطة التقديرية في وضع هذه المادمـن   طبيقة موضع الت

 ـستغناء عن إرادة الشه يستطيع الإنة في صالحه فإة البرلماني، فإذا كانت الأغلبيمهعد ا إذا لم عب، أم
تكن الأغلبيجوء إلى الإستغناء عنها واللّة في صالحه فيمكن له الإة البرلمانيما عبي حسب ستفتاء الش

ت عليه نصمن اسعةالفقرة الت ن رئيس اتي تمكّ، الّ) 74(ة المادـلجمهوري  عب في ة من استشارة الش
كل قضيةة ذات أهمية وطني.  

  

ستوري سـلطة رقابـة   عديل، هو منح الس الدريقة في التوما يمكن ملاحظته على هذه الطّ     
مشروع التستوري الّعديل الدلأصيل هـو  ااختصاصه  ة، في حين أنّذي يبادر به رئيس الجمهوري

الرة القابة على دستوريقوانين، فبأي حق يحق محلّ وري أن يحلّـستللمجلس الد عب في إقرارالش  
الموافقة على مبادرة تعديل الد2(عب منهاستور وحرمان الش(.  

  

                                         
، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليـه في اسـتفتاء   )28/02/1989(مؤرخ في  18 -89مرسوم رئاسي رقم  )1(
 .255، ص )01/03/1989(، مؤرخة في 9، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد )23/02/1989(
البلـدان العربيـة،   الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية في  ،تعديل الدستور بالصياغة القانونيةمحمد ناصر بوغزالة،  )2(

 .184 -183، ص مرجع سابق
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 ـ حلولا محلّ ستوري في هذه الحالة لا يعدل الس الدتدخ نرى من وجهة نظرنا أنّ      عب، الش
هناك ثـلاث طـرق    منا بأنّأحسن صورة، فإذا سلّ ما هو تدعيم لصدور تعديل دستوري فيوإن

ستفتاءالإ(ستور لتعديل الد- الجمعية التالبرلمان -ةأسيسي(ريقة ماهي إلا إحـدى  هذه الطّ أنّ ، نجد
ستور وهي الطّطرق تعديل الدريق البرلماني مدعلس الدستوريمة برأي ا.  

  

      ريقة لا يمكن فهمها سوهذه الطّ أنّ غيرى في إطار استمرار وثبات تفوة في ق رئيس الجمهوري
تعديل الدستور بإستبعاد الش1(يادةعب صاحب الس(.  

  
  

ريقة الطّستوري على هذه س الدؤسالم نص ::عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّعديل بواسطة الإعديل بواسطة الإإقرار التّإقرار التّ  --
يعرض القانون الّ: (بقوله )  165(ة في المادذي يتضمن مشروع التستعديل الد ه وري بعد أن يقـر

لس الشاروط نفسها الّعبي الوطني، حسب الشتي تطبق على النشـريعي العـادي، علـى    ص الت
لس إياه إستفتاء الشعب للموافقة عليه، خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لإقرار ا.(  

  

     ة أنّيلاحظ من خلال هذه الماد مشروع التعديل الدبنفس المراحل الّ ستوري يمر ـا   تي يمـر
النمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري يعرض  أن، والفرق الوحيد هو شريعي العاديص الت

  .شاريع القوانين التي لا تعرض على الاستفتاءم على خلافعلى الاستفتاء الشعبي، 

  

     إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد إعتمد على نوع من الت سـتور  بسيط في تعـديل الد
ساتير المرنة الّفيكون بذلك قد جار الدتي تعدة الّل بنفس الكيفيا القانون العادي، فيصبح تي يعد ل

ستور محلّتصنيف الد أإذ  ،تناقضو شكعلى صرامة  ده يسمح بالحظر، وفي نفس الوقت لا يعتمن
الإجراءات، وقد عاد المؤسس الدستوري في هذا الدستور إلى تنظيم المدة الزمنيعـديل  ة لمبادرة الت

حيث قيد رئيس الجمهوريستوري عديلة بضرورة عرض مشروع التاستفتاءعلى  الد عب خلال الش
ستور إحتوى حكمـا  هذا الد عبي الوطني له، لكنتي تلي إقرار الس الشالخمسة والأربعين يوما الّ

ـالّ )2()166( ةفي غاية الغرابة تناولته الماد  تي تنص على عدم إمكاني  عـديل  ة عـرض مشـروع الت
الدستوري من جديد على موافقة الشعب خلال نفس الفترة التأنّيعني ة ، فبمفهوم المخالفة شريعي 

                                         
 .22، ص 1، العدد 8، مجلة إدارة، الد في الجزائر بين الثبات والتغييرالمراجعة الدستورية إدريس بوكرا،  )1(

يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا إذا رفضه (:لي ما ي 1989من دستور ) 166(جاء في المادة  )2(
 ).الشعب ، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نغس الفترة التشريعية 
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هذا الحكم يمكن عرضه بعد إنتهاء الفترة التشريعي ـ   ة المذكورة، فـأي  سمنطـق إعتمـده المؤس 
لو. ؟ستوري في هذاالد ياغةتعلق الأمر برفض أعضاء البرلمان لقبلنا هذه الصلكن ،  ة صياغة المـاد

تعرض عليه، فكيف عبيرتخرج عن هذا الت هذا أمر غـير  . فض؟مسألة سبق له أن استفتى فيها بالر
 ـ ولة، فإذا كان قد أبدى رأيه، فلا محلّيادة في الدعب هو صاحب السالش نّمقبول تماما، لأ ى حت

  .)1(ة ثانية على شيء مرفوضمر يستفتي
   

والتي  ،ل 1989من دستور ) 165(ة المنصوص عليها في المادريقة هذه الطّ تجدر الإشارة إلى أنّ     
تقضي بان الاجراءات التي تطبق على النص التشريعي هي نفسها التي تطبق على مشروع القـانون  

  .الآن تستخدم لحد المتضمن التعديل الدستوري

  
  

لاثة، فرئيس ساتير الثّستوري في الدعديل الد تختلف طريقة إصدار التلم ::عديلعديلإصدار التّإصدار التّ: : الثاالثاثث 
الجمهورية يبقى هو المختص دائما بإصدار التعديل الدستوري، وهذا ما نصمن ) 74(ة ت عليه الماد
 ، )4()1989(تورمن دس )176(ة والماد. )3()1976(من دستور  )196(ة والماد. )2()1963(دستور 

 ـ) 1963(ة في دسـتور  ساتير هو إدراج قيد المدغيير البسيط بين هذه الدالت مع ملاحظة أنّ ذي الّ
 ـ ستوري الّعديل الدإصدار مشروع الت على أن يتممنه ) 74(نصت المادة  عب ذي وافق عليـه الش

  .ستفتاءام الموالية لتاريخ الإمانية أيخلال الثّ

  
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدضوابط التّضوابط التّ  ::الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ

  
  

     عادة ما تتضمن الدوابط الّساتير مجموعة من الضتي تستند إليها السة بتعـديل  لطات المختص
الدستور أثناء قيامها بالعملية التعديلية، ويعود السبب في ذلك إلى الحفاظ على الوثيقة الد ة سـتوري
السعة تجعامية، واستجابة لظروف متنوعديل في ظلّلها قابلة للت ـهذه القيود والض  ة وابط، ومن ثمّ
وازن بين الحاجة إلى صيانة نصوصها من العبـث بواسـطة وضـع    ساتير تقيم نوعا من التالد نّفإ

                                         
 .183سابق، ص ناصر بوغزالة، مرجع محمد  )1(
في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصـداره مـن   :"ما يلي 1963من دستور) 74(جاء في المادة  )2(

 ".طرف رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الاستفتاء
 ".انون المتعلق بالتعديل الدستورييصدر رئيس الجمهورية الق:"ما يلي) 1976(تور من دس) 196(جاء في المادة  )3(

 ".يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي اقره الشعب:"ما يلي) 1989(من دستور ) 176(جاء في المادة  )4(
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  صـوص والواقـع   ضوابط دقيقة لبلوغ تعديلها، وبين الحاجة إلى إحداث مواءمة بـين هـذه الن
   .)1(ياسيسقافي والجتماعي والثّادي والإقتصالإ

  

على تعديله، وعلى هذا والقيود وابط ستور لا يتعارض مع وضع بعض الضجواز تعديل الد إنّ     
  :الأساس سوف نتناول في هذا المطلب

  

  .ستوريالدعديل طاق التن• 
 •القيمة القانونيصوص الّة للنعديلتي تحظر الت.  

  
الفرع الأونطاق التّنطاق التّ: : للالفرع الأوعديل الدستوريستوريعديل الد  

  
  

     على العكس من قدرة السلطة التأسيسية الأصليصرف خارج نطاق المحيط القـانوني،  ة في الت
حيث تستطيع تغيير القواعد الأساسيتمعة في الدولة والا يسع الس ،لطة التة سوى ة المنشأأسيسي

صرف داخل محيط القانون عن طريق تعديل القواعد الثّالتة ذات الأهمّانوية مني انيـة،  رجـة الثّ الد
ذي عديل الّفهي خاضعة لنطاق الت. )2(ة والعكسة بالملكيالجمهوري تبديل فهذه الأخيرة لا تستطيع

تحدده لها السلطة التأسيسية الأصلية في نصوص الدطاق الّستور، هذا النذي يتة أشكال من خذ عد
ف إليه تي ينظر من خلالهااوية الّالحظر تبعا للز ،قد يكون موضوعي  ة ا يقع على نصـوص دسـتوري

معينة، أو يكون زمنيا لمدة معينة من الزمن سواء كانت هذه المدة محددة، كما قـد  دة أو غير محد
 الدسـتوري  عـديل لة تفويض سلطة التمسأول، أو تي تلحق بالدة الّستثنائيالحالة الإيشمل الحظر 

  .ستورا في نصوص الدوص عليهلجهات أخرى غير تلك المنص

  
  

أووهو ذلك الحظر الّ ::الحظر الموضوعيالحظر الموضوعي: : لالاأوذي يقع على نصوص دستورينـة يـرى   ة معي
المؤسستوريس الد ها تمثّأنل الدة الّعائم الأساسيتي يقوم عليها النفيقوم بحمايتـها  ستوريظام الد ،

ـا بصورة دائمة وهو ما يعرف بالحظر اعن طريق حظر تعديلها، إم  د، أو بصـورة  لموضوعي المؤب
   .)3(ائمتة وهو ما يعرف بالحظر الموضوعي الدمؤقّ

                                         
، مرجع سابق العربية، بلدانالدستورية في ال ، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلاتضوابط التعديل الدستوريعلال قاشي،  )1(

 .87ص
 .170حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )2(
 .91حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )3(
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11--  الحظر الموضوعي المؤبددالحظر الموضوعي المؤب:: تنص ـ العديد من الد  دساتير على الحظر الموضـوعي المؤب 
سـاتير  ومن الد .)1(ياسيظام السة والخطوات الكبرى للنم من خلاله تعديل المبادئ العامذي تحرالّ
  :دة نجد على سبيل المثال فقط لا الحصرة بصفة دائمة ومؤبستوريت تعديل نصوصها الدتي حضرالّ
  

في الدفي الدساتير الأجنبيةةساتير الأجنبي::  
  

• الّ. 1787ستور الأمريكي لعام الدذي نص مثيل بين على عدم جواز المساس بمبدأ المساواة في الت
يوخالولايات داخل مجلس الش.   

  

• الّ. 1946ستور الفرنسي لسنة الدـ   ذي نص  كل الجمهـوري  على عدم جـواز المسـاس بالش
للحكومة، وهذا ما نص 2( .1958ة الخامسة لعام عليه أيضا دستور الجمهوري(

  

  

على عدم جـواز أي تعـديل   ) 79/3(ة في الماد ذي نص، ال1949ّة لعام حاديتدستور ألمانيا الإ •
شريع، أو المبادئ في مبدأ مشاركة الولايات في التحاد إلى ولايات، أو تر في تقسيم الإدستوري يؤثّ

20(و)1(تين الواردة في الماد(حيث تنص ، ة الماد)على احتـرام كرامـة الإنسـان وحقوقـه     ) 1
الأساسية، وتنص على الطّ) 20(ة المادياسي والإابع السلطة نابعة عـن  جتماعي لألمانيا وكون الس

الشظاعب، وحق مقاومة إلغاء الن3(ستوريم الد(.   

  

  ::في الدساتير العربيةفي الدساتير العربية
  

• ال1923ّستور المصري لعام الد ،ذي نص على أنّ) 156(ة في الماد البرلماني يابيشكل الحكومة الن 
    .)4(اقتراح تعديلها ستور لا يمكنتي يكفلها الدة والمساواة الّيمبادئ الحرونظام وراثة العرش و

  

• ال1963ّستور الكويتي لعام الد ،ذي نص جـوء إلى تعـديل   على عدم جواز اللّ) 175(ة في الماد
الدستور بصفة دائمة إذا كان يمس بالنظام الأميري للكويت، وبمبادئ الحرة والمساواة، ما لم يكن ي
التعديل خاصا بلقب الإمارة أو المزيد من ضمانات الحر5(ة والمساواةي(.   

                                         
 .319، ص ، مرجع سابقالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )1(

 .79مرجع سابق، ص  مولود ديدان، )2(
 .92دي، مرجع سابق، ص حمد العزي النقشبنأ )3(
 .94نفس المرجع، ص  )4(

 .90، ص 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، القانون الدستوري، محمد عثمان حسين عثمان )5(
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• ال1972ّلعام  ةدستور المملكة المغربي ،ذي يحظر تعديل الشظـام، ونظـام وراثـة    كل الملكي للن
   .)1(ين الإسلاميقة بالدالعرش، وكذلك الأحكام المتعلّ

  

• الّ 1976ستور الجزائري لعام الدذي ينص 2()195(ة في الماد( لا يمكن لأي مشـروع  «:هعلى أن
ستور أن يمسلتعديل الد :  

  

- بالصحكمة للفة الجمهوري.  
- ولةبدين الد.  
  .شتراكيبالإختيار الإ -
- بالحرية للإنسان والمواطنات الأساسي.  
- صويت عن طريق الإبمبدأ التريقتراع العام المباشر والس.  
- راب الوطنيبسلامة الت«.  

  

لا يمكن  «:هنأتي تنص على ستور، والّمن نفس الد) 194(ة دته المادذي أكّهذا البند الأخير الّ     
الش3(»راب الوطنيروع في إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساس بسلامة الت(.  
  
 يـتم  حيثنة، ة معيتا لمدوع من الحظر مؤقّيكون هذا الن ::تتالمؤقّالمؤقّ  الموضوعيالموضوعيالحظر الحظر   --22
النص عليه حتى لا يكون التقة بحقوق تعلّصوص المغيير مفاجئا وغير مدروس، كعدم جواز تعديل الن

   .)4(الملك ووراثة العرش أثناء فترة الوصاية

  

     وهذا ما نص 1923ستور المصري لعام عليه الدـتي ترى أالّ) 158(ة ، في الماد  لا يجـوز  :( هن
إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية قيام وصاية العرشة مد(عليه  ، كما نص

1952م ستور الأردني لعاالد ( بقولها) 126/2(ة في الماد:سـتور  لا يجوز إدخال أي تعديل على الد
ن حقوق الملك ووراثتهة قيام الوصاية بشأمد(ـستور الع، وكان الدن حكما مماثلا فيراقي يتضم  

                                         
 .320مرجع سا بق، ص  ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )1(

يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة ، )22/11/1976(مؤرخ في  97 -76أمر رقم  )2(
 .1326، ص )24/11/1976(، مؤرخة في 94الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .1326 نفس المرجع، ص )3(

 .320بق، ص مرجع سا ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )4(
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1()22(ة الفقرة الأولى من الماد(.   

  

غبة في الحفـاظ علـى   نطلق من الرت ستوريالد عديلة على التالمحظورات الموضوعي ويبدو أنّ     
ة أو المكتسبات الإالعموم على بعض المنجزات الحضارية المحقّجتماعيقة، والدظام وصيانة فاع عن الن

لظّته صيانة ترتبط بدورها بعاملي اهوي ة، وتوقيـت روف المحيطة والمسـتجد  عـديل  القيـام بالت
   .)2()هومباشرت

  
  

دة قبل ة محدة زمنيستور لمدساتير على حظر تعديل الدعض الددرجت ب ::منيمنيالحظر الزالحظر الز: : ثانياثانيا
أن تسمح للسلطة التة المنشأأسيسية بتعديل الدستور الفرنسـي لعـام   ستور، وهذا ما جاء به الد

17913(و)2(تان ، في الماد .( 1795وأيضا دستور عامة ، في الماد)حيث تمنع القيام بـأي   ،)238
سـتور موضـع   رة أدناها سنتان وأقصاها ثلاث سنوات علـى وضـع الد  تعديل دستوري في فت

3(نفيذالت(.   

  

 ـقبل مضي نصف المـد  1923وأعيد العمل بدستور  1930إلغاء دستور  وفي مصر تمّ      تي ة الّ
كانت تحضر تعديله وهي عشر سنوات، كما نص على حظر تعديل  1963ستور الكويتي لعام الد

4(سنوات من العمل به ستور قبل مضي خمسالد(.   

  

     مني يهدفويبدو أن الحظر الز إلى ضمان سريان أحكام الدستور خلال مدة زمنيى تثبت ة حت
مـن  ماح بتعديلها، ويحدث ذلك في العادة عند إقامة نظام سياسي جديد يقصد أحكامه قبل الس
  ه دـة ضة المعارعارضيه أو تخفيف حدظام، والقضاء على مبات لهذا النستقرار والثّخلاله تحقيق الإ

على الأقل خلال هذه الفترة الزمني5()دةة المحد(.  

  
  

على حظـر   ساتير من ينصهناك من الد ::ةةسـتثنائي سـتثنائي روف الإروف الإعديل في الظّعديل في الظّحظر التّحظر التّ: : ثالثاثالثا
التعديل الدروف الإولة للظّستوري أثناء تعرض الدوارئ، أو حالـة الخطـر  ة، كحالة الطّستثنائي 

                                         
 .96شبندي، مرجع سابق، ص حمد العزي النقأ )1(
 .171حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )2(
 .172، ص نفس المرجع )3(
 .بخصوص الكويت 90بخصوص مصر، و ص  168عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص  حسين: نظرألتفصيل أكثر  )4(
 .80مولود ديدان، مرجع سابق، ص )5(
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الوشيك الوقوع، أو حالة وقوع تمرد أو تعرة هـذا  وترجع علّولة للإحتلال، ض بعض أجزاء الد
 ته في ممارسة سيادته تكـون يروف، وحرلة ومثقلة ذه الظّعب تكون مكبإرادة الش الحظر إلى أنّ

لفة لإراددة، فإذا ما سمح إجراء أي تعديل في هذه الحالة، فقد يأتي بنتائج مخامقية الشة عب الحقيقي
  :وع من الحظر نجدول التي تأخذ ذا النومن أمثلة الد .)1(ولة العلياة لمصالح الدومناهض

  

• ال1946ّستور الفرنسي لعام الد ،ذي نص أمنه على ) 94(ة في المادهن":خاذ أي إجراء لا يجوز ات
لتعديل الدير في ذلك أثناء احتلال كل أو بعضستور أو الس ا بقوأراضي فرنسا ذا2("ةات أجنبي(. 
ستوري الفرنسي في  كما نصس الدلفقرة الثّالّذي ورد على ا 1976 تعديلالمؤس7(ة انية من الماد (

جوءاللّمنع على ة الخامسة من دستور الجمهوري إلى التعديل الدئاسة،ستوري عند شغور منصب الر  
  .)3( الأصالةة لغيرئاسيضطلاع بالأعباء الروالإ

  

• ال1964ّستور الأفغاني لعام الد ،ذي نص 118(ة في الماد (ستور في حالة منه على حظر تعديل الد
  .)4(وارئالطّ

  
  

سـاؤل  طـرح الت  ::ااعديل أو تغيير الإجراءات جذريعديل أو تغيير الإجراءات جذريحظر تفويض سلطة التّحظر تفويض سلطة التّ: : رابعارابعا
سـتور،  ل عن اختصاصها بتعديل الدنازالت ة المنشأةأسيسيالتلطة الس ا إذا كان بإمكانعمبإلحاح 

عندما  1940لت المناسبة الأولى في عام تمثّ ة أخرى بمناسبتين في فرنسا،دستوريوتفويضه إلى سلطة 
، 1958انية عـام  لت المناسبة الثّة، وتمثّأسيسية التلاحيالص" بيتان"أناط البرلمان الفرنسي للماريشال 

ضع دستور جديد للبلاد،حيث عرض و" ديغول"مة الجنرالت البرلمان على تكليف حكوعندما صو
  .)5(التكليف كما جاء في قانون إلى استشارة البرلمان نفسه ستفتاء دون العودةللإ

  
      ـ نّالمبدأ القانوني العام يفيد بـأ  في، ذلك أنّلقد كانت معظم الإجابات بالن  الصات لا لاحي

تفوض ولا يصح الجهة فمن واجب  ،غيرنازل عنها لمصلحة الالتالمختصستور حسب ما ة بتعديل الد
نص عليه الدذه المهم أة بنفسها، وستور ذاته أن تقوما إلى أي أخـرى، ولا   جهاتة ن لا تلقي

                                         
 .121 ، ص1985، الدار الجامعية، بيروت، لقانون الدستوريالمباديء العامة لعبد الغني بسيوني عبد االله،  )1(

 .101حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
 .171حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )3(
 .101حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )4(
 .173حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )5(
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يصح تفويض الوظائف بالنستور وروحه، وعلى العضو المناط به ظر لكونه يتعارض مع جوهر الد
بعض الصات الإلاحي ضطلاعا مراعيا لأصول معيعتبـار لضـمانات   دة، وأخذا بعين الإنة ومحد

خاصة يقد1(ةمها مركزه القانوني وطريقة تسميته واستوائه في المسؤولي(.  

  

د اعتبار هذا العضو قادرا على تفويض اختصاصه إلى غيره يعني ببساطة وضع كامـل  مجر إنّ     
التنظيم السا موضع ياسي للدـ ولة وتواز  لطة تساؤل، ومثل ذلك العمل هو من اختصـاص الس
التأسيسي2(ةة الأصلي(.  

  

     ديد وتعديل أساس ومحتوى الد ولا يقتصر أمر الحظر علىستور، إن  اه ليشـمل  مـا يتعـد
إجراءات التبا، فعديل نفسها في حال تحويلها جذريغياب الموافقة العلنية الصريحة للسلطة التة أسيسي

ة نوعا ة المنشأأسيسيلطة التسات من طرف السة يصبح كل تعديل على هذا المستوى للمؤسصليالأ
  .)3("لينقو"على حد تعبير البروفيسور" ستورحايل على الدالت"من 

  

     بعد أن تعرضنا لنطاق التـعديل، ورأينا الض  وابط والقيود المفروضة على السلطة الت ة أسيسـي
، وهـل  الدستوري عديلتي تحظر التصوص الّة لهذه النساؤل حول القيمة القانونيالتة، يطرح المنشأ

بإمكان السلطة التة المنشأة أن تخرج عنها؟أسيسي.  

  
 

  ستوريستوريالدالد عديلعديلتي تحظر التّتي تحظر التّصوص الّصوص الّة للنّة للنّالقيمة القانونيالقيمة القانوني: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

عديل، سـواء  تي تحظر التستورية الّصوص الدة للنستوري حول القيمة القانونيختلف الفقه الدإ     
تة، أو تلك الّتي تحظر تعديل بعض الأحكام بصفة دائمة أو مؤقّصوص الّتلك النعـديل  تي تحظر الت

لفترة زمنيدة، أو تلك الّة محدروف الإعديل في حالة الظّتي تحظر التة الّستثنائيتي تتعرول، ض لها الد
  .ةفقهي جاهاتإتهرت خمس ختلاف ظونتيجة لهذا الإ

  

تي تحظـر تعـديل   ة الّستوريصوص الدعلى تجريد الن  جاهتيجمع أنصار هذا الإ ::للجاه الأوجاه الأوتّتّالإالإ
الدستور من أي قيمة قانونيستور بوصفه تجسيدا للحاجة إلى تنظيم ة من دون استثناء أو تمييز، فالد
الدرة الظّجل مسايأعديل من ولة يجب أن يكون قابلا للترة الّروف المتغي ولـة،كما  تي تعيشـها الد

                                         
g.burdeau. droit constitutionnel et institution politiques. Baris. L.g.d.j. 1974. p 76 )1( 

 .174 -173حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )2(
 .174، ص نفس المرجع )3(
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عنصر من عناصـر   من أهم ة، ويحرمهايخالف مبدأ سيادة الأم الدستوري عديلحظر الت يرون أنّ
أيادة السلا وهو ممارسة السلطة التة، وإدخال ما تراهأسيسي سـتور،  مناسبا من تعديلات على الد

وبالتالي فالسلطة التة أسيسية الّالأصليتي قامت بوضع الدن لا تملك الحق في تقيد ستور في وقت معي
طلالسة التة الّة المنشأأسيسيأ فكلّ(ة في المستقبل تي تعبر عن إرادة الأمةم- ـكما قر  ورة ر رجال الثّ

لها الحق الّ – 1971ة في دستور سنة الفرنسيذي لا يمكن سقوطه بمضي المدر، سـتو ة في تغيير الد
يكون له دائمـا   – 1793كما جاء في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن سنة  -عب كلهالش كما أنّ
أن يعد1()ضع لقوانينه الأجيال القادمةجيلا من الأجيال لا يمكن أن تخ نّأره، ول دستوره ويغي(.  

  

     أي إلى أنّيخلص أنصار هذا الر صوص الّالنعدو أن تكـون إلا  لا تالدستوري عديل تي تحظر الت
مجرد أماني سياسية مجردة من أية قوة إلزامية للسلطة التة في المستقبل، وكل دسـتور  ة المنشأأسيسي

عديل في كلّقابل للت جزئيستور، وجعله غير قابل اته، لذلك لا يجوز إضفاء صفة القداسة على الد
عديلللت، 2(نقلابو الإورة أض للإلغاء عن طريق الثّحتى لا يتعر( .  

  
  

عديل مشروعة، تي تحظر التصوص الّالن جاه على خلاف سابقه أنّتيرى هذا الإ ::انيانيجاه الثّجاه الثّتّتّالإالإ
بقون بين الجانويفر السكلّياسي والجانب القانوني أثناء التيتعارض  يياسم عن الحظر، فالمنطلق الس

ة، إمع مفهوم الحظر على أساس عدم جواز حظر سيادة الأمّه لا يعقل حجـز وحجـر إرادة   ذ أن
الأجيال المستقبليابقة أو الحاضرة، فضلا على أنّة من طرف الأجيال الس تمعات في تطور دائم، ا

ممة الحظرا يتعارض مع ذاتي .أما من النة فإاحية القانونيعب هو مصدر كـل سـلطة،   ن كان الش
وصاحب الساستعمال تلك  نّة، فإيادة الأصليالسلطة لا يتم إلا وفق إجراءات معي دة في نة ومحـد

الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يمكن تصور إجراء التطاقعديل خارج الن  المبين في الوثيقة الدة ستوري
حت3(نقلابورة أو الإض للإلغاء عن طريق الثّى لا يتعر(.    

  

ت د والمؤقّيه المؤبرورة احترام الحظر الموضوعي بشقّجاه إلى ضتوفي الأخير يخلص أنصار هذا الإ    
نّأو ستور،على بعض أحكام الد مني لا يعني استحالة تغيير هذه الأحكام المحظورة فالعديد الحظر الز

من الددة وطويلةة، وإتباع إجراءات معقّساتير تجيزها بعد روي.  
                                         

  .92علال قاشي، مرجع سابق، ص  )1(
 .92، ص نفس المرجع )2(

 .321مرجع سابق، ص  ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصديق،  )3(
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 ابقين، حيث يرى أنصاره أنّجاهين الستالإ ةخفيف من حدجاه للتتجاء هذا الإ ::الثالثجاه الثّجاه الثّتّتّالإالإ
إقرار مشروعيصوص الّة النتي تحظر التحال من الأحوال عدم جواز تعديل تلـك   عديل لا يعني بأي

النصوص، فهم يفرقون بين مشروعية النص ومشروعيعديل، على أساس أنّة الت ة لهذه القيمة الفعلي
صوص الّالنلدستوري اعديل تي تحظر التا تؤدتنحصر في كوعديل إلا بعـد  ي إلى منع إجراءات الت

ة وتفكير، وينتهي هذا الإرويتوفيق بين الإجاه إلى التة والإعتبارات القانونيعتبارات السة، فهو ياسي
يحافظ على مبدأ المشروعية دون إغفال إرادة الأجيال الحاليءم ستور بما يتلاة والمقبلة في تكييف الد

 ـتسـتجيب ل  أنة يجـب  ستوريالوثيقة الد أنّعلى اعتبار  .)1(عاا وآفاق طموحااوتطلّ روف لظّ
تمع، فما يصلح تطبيقة على جيل من السجيل آخرلا يصلح تطبيقه على  الأجيالائدة في ا.  

  

فرقـة بـين   ذي يذهب إلى التالّ" جورج بيردو"جاه الأستاذ تمن أنصار هذا الإ ::ابعابعجاه الرجاه الرالاتّالاتّ
نوعين من أنواع الحظر، النوع الأوصوص الّل هو النستور حيـث  تي تحظر تعديل بعض أحكام الد

اني هـو تلـك   وع الثّة، والنة لأا تعتبر تقييدا لمبدأ سيادة الأمقيمة قانوني دة من أيها مجرنأيرى 
صوص الّالنتي تحظر تعديل أحكام الدستور خلال فترة زمنية معيولة لظروف نة، أو عند تعرض الد

استثنائية، حيث يرى أنها مشروعة وصحيحة من النةاحية القانوني، وتتمتة الملزمة، فصـور  ع بالقو
ذان يمنعان أي تعديل دستوري ، اللّ)1958و 1946(ان لعامي ستوران الفرنسيتي عرفها الدالحظر الّ
أثناء تعرمش ض البلاد لاحتلال أجنبي تعدروعة وصحيحة من الننّة، لأاحية القانوني ة في إرادة الأم

هذه الفترة تكون في حالة عجز أو ضعف يبر2(عديلر حظر الت(.  

  

دا على جميع أنواع الحظر، ويذهب إلى جاه موقفا موحتخذ أنصار هذا الإيت ::جاه الخامسجاه الخامستّتّالإالإ
أفرقة بين التثر الحظر بالنسبة للسلطة التة اأسيسيةلأصلي، وأثره بالنسبة للسلطة التة، ة المنشـأ أسيسي

ة تتمتع باختصاص مطلـق ولا يجـوز   ة الأصليأسيسيلطة التالس نّل عديم القيمة لأالأو فيرون أنّ
تقييدها، بينما يجب على السلطة التة المنشأأسيسينّعديل لأة أن تحترم حظر الت ستور هـو مـن   الد

  .)3(داصا محدأنشاها ومنحها اختصا

  

تي صوص الّة تعديل النة منشأسلطة تأسيسي ع أيأنه لم تستطأي على يستند أصحاب هذا الرو     
  امـة بعد قية الأصليأسيسيلطة التل السا استدعى تدخالمصري، مم 1923كانت محظورة في دستور 

                                         
 .93 -92سابق، ص  ، مرجعقاشي علال )1(

g.burdeau. droit constitutionnel et institution politiques. Baris. L.g.d.j. 1974. p 76. )2(  
 .112 -111حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص  أ )3(
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  .)1(ل من نفس العامه في كانون الأوستور كلّوإلغاء الد 1952ثورة 

  

ا دفـع  ثبت الواقع تجاوزها ممأكثيرا ما  دوابط والقيوهذه الض وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنّ     
، حيـث يـرى البروفيسـور    "ةحواجز ورقي"هذه القيود ما هي إلا  نّبعض الفقهاء إلى القول بأ

ة تنتسـب إلى  روط المانعحديدات والشعلى العكس من هذه التوه نأ" barthelemy"بارتيليمي
تناسبية سياسية أكثر منها قانونية، إنحواجز ورقية"د ها مجر "عـديل  ولم تكن برأيه ممنوعة على الت

 "جورج فيديل"ذلك، وقد سار على جه العميد  1958و 1940كما أظهرت تجربتا فرنسا لسنتي 
سـتور  الد ة، ولكنة الأصليأسيسيلطة التة لا تختلف عن السة المنشأأسيسيلطة التالس ذي يرى أنّالّ

يضع لها الأصول دون أن يحدالي لا يمكن د مداها، أصول يمكن تجاوزها كما جرى في فرنسا، وبالت
فوزي أوصديق"د أستاذنا ويؤكّ. )2(ستوراعتبار أي تعديل دستوري مخالف للد" ياسـة في  دور الس

صيانة أو خرق الدال1791ّستور الفرنسي لعام ستور، فالد ،ة عشر سنوات لم ذي يحظر تعديله لمد
وال1875ّالثة لعام ة الثّيبقى إلا سنة واحدة، وعلى عكس ذلك، فدستور الجمهوري ،ن ذي لم يتضم

  .)3(ة خمس وستين سنه دون تعديلقا لمدمطب هذا الحظر ظلّ مثل

  

 تراكي المنصوص عليه في الفقـرة شق بالخيار الإتجدر الإشارة إلى تجاوز الحظر الموضوعي المتعلّ     
شـتراكي  الخيار الإ استبدال ، حيث تم1976ّ الجزائري لسنة ستوردالمن ) 195(ة الماد من الثالثة

  . عديلتجاوزا لمحظورات الت يبرالي، وهو ما يعدبالخيار اللّ

  
  

 ـستوري في اللّعديل الدبخصوص مصطلح التفي الأخير ما يمكن استنتاجه كل  إنّ      ة، غة الأجنبي
عـديل  مصطلح الت ستور، فنجد أنّقه بالقانون العادي أو بالدمضمونه من حيث تعلّ اختلافهو 

amendement ــق على تعديل القـطلعادة ما ي  وانين العادية، أم ـا مصـطلح الت  ديل ـع
  .ستوريعديل الدطلق على التفي révision  نى ـبمع

  

 إلا أنّ" عـديل الت"جاه اغلبها إلى استعمال مصطلحغم من اتوعلى الر ةساتير العربيالد كما أنّ      
استعمال مصـطلح   نّلذلك فإ )عديلالت غوي لتلك المادة محلّوحي بإعادة البناء اللّقد يهذا الأخير 

)التيبقى  )ستورغيير في الدل على غيره من المصطلحات، فهو يعطـي معـاني الحـذف    هو المفض
                                         

 .167عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص  )1(
 .175حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )2(

 .322مرجع سابق، ص  ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، يقأوصد فوزي )3(
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هـذا المعـنى قـد     نّلأ) ستورتغيير الد(في مدلوله من مصطلح  صح، وهو أبدالستوالإضافة والإ
هكلّ ستورينصرف إلى تغيير الد.  

  

ة المتناهية والكمال المعصـوم  قّخالص يفتقد إلى الد ه عمل بشرينوعلى اعتبار أستور، الد إنّ     
والضعف والنة، فإسبيله يبقى عرضة لننتمر لتحقيق العديد من الأغـراض  طور بشكل مسمو والت
وافع المتمثّوالدلة أساسا في مسايرة قوانين التطور، وسد النذي يشوب نصوصه، أو شريعي الّقص الت

تغيير نظام الحكم، كما قد يأتي لتحقيق دوافع شخصيغبة في البقاء في الحكم،ة نابعة أساسا من الر 
غالبا ما تـتم في إطـار إصـلاحات     ةى سياسيوأخر أو الرغبة في وصول شخص معين للحكم،

 ـسـتوري ستوري يثور أكثر عند تعديل القواعد الدعديل الدالت نّسياسية، ومع ذلك فإ ، دةة الجام
دة بداية من مرحلة اقتراحه إلى مرحلة إقـراره  ب إجراءات معقّوذلك لصعوبة تعديلها، حيث تتطلّ

  .النهائي

  

 ـة إلى إتساتير الجزائريتميل الد الجامدة ةستوريظم الدالن أغلبوك      دة عنـد  باع إجراءات معقّ
تختلف باختلاف الدساتير، واختلاف الطرق المنصوص عليها في هذه الدسـاتير،  ستور تعديل الد

بداية من وعلى العموم قد يقرض المؤسس الدستوري العديد من المراحل حتى يصبح التعديل نافذا، 
، كما وإصدارهعديل هائي للتالن الإقرارعديل، وصولا إلى لتا مبدأحلة الإقرار قتراح، ومرمرحلة الإ

  .ستور والهادفة أساسا إلى ضمان استقرارهتي تمنع تعديل الدوابط الّفرض بعض القيود والضقد ي

  

     إن كل ما يمكن استنتاجه بخصوص إجراءات التعديل الدلطة ستوري في الجزائر هو هيمنة الس
والشعب صاحب السيادة باستبعاده في بعض الأحيان، حيث ة شريعيلطة التوميش الس ،ةنفيذيلتا

رئـيس   هاية، بالإضافة إلى أنّيبقى رئيس الجمهورية يتحكم في العملية التعديلية من البداية إلى الن
ة يمكنه الجمهوري"التبإغفال كل إ "لينقو"على حد تعبير " ستورحايل على الد عـديل  جـراءات الت

إلى الإجوء ستوري، واللّالد111(من المادة  )14(المباشر المنصوص علية في الفقرة  عبيستفتاء الش (
، وهو ما سنكتشفه في التعـديل  1989من دستور ) 74(من المادة ) 9( ، والفقرة1976من دستور 

  .1996، والتعديل الدستوري لسنة 1988الدستوري لسنة 

  

سـتوري  لدعديل اودوافع الت هدافأ تطابق ساؤل حول مدىيطرح التما سبق  كلّمن خلال      
س م المؤسادى احترمو. الجزائري؟ يستورظام الدة في النستوريعديلات الدالت معالمشار إليها سابقا 
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ضوابطراحل وإجراءات ولمستوري الد عديل المالتو مـدى  . سـتور؟ نصوص عليها في نصوص الد
  .لطات؟ة بين السوازنات الأساسيعلى الت عديلاتهذه التمحافظة 

  

     هذا ما سنحاول معرفته في التعديلات الد1976دسـتور  الواردة على ة ستوريعـديلات  ، والت
الد1989دستور الواردة على ة ستوري. 
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  ::الأولالأولالفصل الفصل 
  19761976الواردة على دستور الواردة على دستور   ةةستوريستوريددعديلات العديلات الالتّالتّ

  

 .)1(ةستعماريولة الإولة المستعمرة بالدة للدستقلال وبدون شك حالة قطيعة سياسيل الإيشكّ     
مستقلةّ ةالجزائر كدول نّالي فإوبالت حديثا قد استمدـ ت شرعي  تها أثناء تلك الفترة مـن الشة رعي

التة الثّاريخيوريحرير الوطني، والّة لجبهة التتي ترتب عنها تداخل بين الدحرير الوطني ولة وجبهة الت
ستقلال، حيث لم ام الأولى للإة تعود في نشأا إلى الأيرعيأزمة الش نّلما يقرب من الإندماج، لذا فإ

لت المكتـب  المدنيين وشكّتة وتحالفت مع فريق من بالحكومة المؤقّ) الجيش(تعترف قيادة الأركان 
ياسي الّالسلس التذي لم يحترم اختصاصات ا2(شريعأسيسي في مجال الت( .  

  

 ـ عب للإعلى الش هأسيسي، وعرضمن قبل الس الت) 1963(وضع دستور  بعد      ه سـتفتاء في
ق فـو سا تل دستور للبلاد مكربذلك أوهر، ظهر وإصداره في نفس الش) 08/09/1963( بتاريخ

المكتب السوعمل على إقامـة نظـام حكـومي    "ةحمد بن بلّأ"ئيس ياسي والحكومة بقيادة الر ،
دستوري يعتمد على قوة الحزب ، وقد تميز بعد3(:زات منهاة ممي(   

  

 .ةفي صفوف المرجعي) 1963(إلى ) 1962(ة من نتقالينتيجة صراع سياسي في المرحلة الإ ه جاءنأ •
• وصف هذا الده دستور برنامج وليس دستور قانونيستور بأن. 
• يعترف هذا الدستور بالحريات والحقوق ولكنه يقي  ـد من ممارستها ويربطهـا بمبـادئ الت  ه وج

  .ابع البرامجيستوري الطّص الده الحزبي وهذا ما يعطي للنوجشتراكي، والتالإ

 

الجزائـر   اتي عايشتهروف الّر طويلا نظرا للظّ يعمه لمنأستور هو الملاحظ على هذا الد غير أنّ     
 ـأة داخـل هياكـل الحـزب، حيـث     ياسيراعات الستي يغلب عليها طابع الصوالّ ه بتـاريخ  ن
)03/10/1963(ر سياسي وعسكري لجأ، ونتيجة لبروز توت رئيس الجمهورية ة إلى تطبيق نص الماد
)59 (تي قضت بعدم العمل بالستور والّمن الدلقل من شهر من صدوره، وهذا ما جعأستور بعد د   

                                         
، ص 2004، مجلة الفكر البرلماني، العدد السابع، ديسـمبر  التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائرإدريس بوكرا ،  )1(

133. 

، قالمة، 1945ماي  8، منشورات جامعة السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية مالنظاناجي عبد النور،   )2(
 .117بدون سنة نشر، ص 

الثـاني   ، الملتقى الدوليالتطور الدستوري الجزائري وإشكالية بناء دولة القانونعبد المالك الدح ، وعبد الحميد بن لغويني  )3(
 .337، ص مرجع سابق، البلدان العربيةالتعديلات الدستورية في  حول



 53

الجزائر تدخل مرحلة استثنائيةة وتنهي فترة الحكم العادي.  

  

     ت الحالة الإواستمرحيث ظهر مـا يعـرف بحركـة    ) 1965(ة إلى غاية حلول سنة ستثنائي
هـا  القائمون ا على أنفها تي كي، والّ"اري بومدينهو"احل ئيس الرتي قادها الرالّ) 19/06/1965(
"ةحركة تصحيحي "غم من أنّعلى الر الباحث في مدى شرعيالقائمين  نّلأ ،ةتها يجدها غير قانوني

ما لجأوا لاستخدام وإن" ةحمد بن بلّأ"ئيس ة لإبعاد الررعية الشستوريريقة الديلجاوا إلى الطّ عليها لم
 ـ   )1()نقلاب العسكريالإ(العنف بواسطة الجيش  للوصـول إلى الس سـتور  لطة واسـتبدال الد

والمؤسسات الدـ 182 -65ة بنظام قانوني أساسي آخر وهو الأمر رقـم  ستوري  ادر بتـاريخ  الص
رت البلاد بموجبه إلى ه الأمر الذي سيغير لأنستور الصاه البعض بالدذي سموالّ )2()10/07/1965(

  ،)3()1976(غاية صدور دستور 

  

سـاا تفتقـد إلى   تي كانـت مؤس الجزائر الّ اة كبيرة عايشتههذه الفترة مرحلة انتقالي لتمثّ      
الشرعية، وأصبحت السلطة مركزة في رئيس الدولة، حيث نصلس ئيس من منطلق ترأّب الر سه
لطات في يـد  كيز السة فيظهر ترنفيذيل الهيئة التتي تمثّة والحكومة الّشريعيل الهيئة التذي يمثّورة الّالثّ

 ـ غياب مؤس ة ، وفي ظلّاحية القانونيوهذا ما جعل الجزائر من الن. شخص واحد سـات الشة رعي
الدة تدخل في المرحلة الإستورينتقالية المتمثّة نظرا للخيارات الإيديولوجيلة في التشـتراكي  ه الإوج
ات كل سـلطة  اب دستور يوضح صلاحيولة  نظرا لغيذي طغى على كل مجالات الحياة في الدالّ

  .)4(م البلادوينظّ

  

     ـ) 1976(المصادقة على الميثاق الوطني في جـوان  ) 1976(ي دستور لقد سبق تبن   ذي تمّوالّ
إعداده من قبل جبهة التحرير الوطني، وخلافا لما سبق جاء هذا الميثاق لتوضيح إيديولوجيظـام  ة الن

رعوأهدافه لإضفاء صبغة الشيا الن ويظهـر  ). 1976 -1965(ظام ما بين ة على الأعمال التي قام
                                         

، ورئيس الـس الـوطني   "حمد بن بلةأ"ستخدام القوة العسكرية حيث تم اعتقال رئيس الجمهورية هذا الإنقلاب با لقد تم )1(
نقلاب العسكري الذي يعبر عـن حركـة   بالإلا يمكن وصف هذا الإجراء إلا بالإضافة إلى وزيرين ، وبالتالي  "الحاج بن علة"

مولود : نظرأ.ستيلاء على السلطة دون مشاركة الشعبة دف الإذات طابع عنفي قام ا الجيش مستخدما بذلك وسائل القو
 .342 ديدان، مرجع سابق، ص

 .342، ص نفس المرجع )2(

 . ، مرجع سابقمحاضرات ألقيت على طلبة الماجستيربوزيد لزهاري،  )3(

 .337عبد المالك الدح، مرجع سابق، ص وعبد الحميد بن لغويني  )4(
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ـللإستفتاء فيهعب ذلك من خلال عرضه على الش  ـ، وأصبح بذلك الوثيقة الإيديولوجي  عب ة للش
وتوجظام، وهو يمثّه النستورل مرجع لتأويل وتفسير أحكام الد.  

  

ياسي الجزائـري،  ظام السزة عايشها النيظروف متم في ظلّ) 1976نوفمبر  22(جاء دستور      
، ) 1965جـوان   19(ة الغائبة منذ ستورية الدرعيمثيل والشأزمة الت وضعه استجابة لحلّ حيث تمّ

ة عن طريـق  انتخاب رئيس الجمهوري ىوتبن) 1976 نوفمبر 19(اعتماده عن طريق استفتاء  فقد تمّ
جـوء  زت طريقة وضعه بغياب اللّكما تمي. )1(عبي الوطنيالشقتراع العام المباشر وانتخاب الس الإ
التقليدي إلى سلطة تأسيسية، إذ في الواقع فحتى طريقة سنه لم يفصح عنها الننـت  ظام، وقد تكو

ستور على لجنة ورة ومجلس الوزراء حيث طرح مشروع الدلجنة صياغته من بعض أعضاء مجلس الثّ
ة، وهي هيئالإطارات الوطنية جماعيريقـة  لي الجيش والحزب والإدارة، وهذه الطّنت من ممثّة تكو

ومن ناحية المضـمون  . )2(ن كان هناك استفتاء دستوريإهي الأقرب إلى أسلوب دساتير المنحة، و
نـه  هـو أ ما يلاحظ عليه  ة، غير أنّشتراكيالإ ص على إقرار الخياراتالن) 1976(واصل دستور 

حال هنـاك العديـد مـن     اشتراكي، وليس دستور قانون، وعلى كلّ هدستور برنامج دون توج
الملاحظات والمميا دستور زات التي تمي 1976(ز (  سـات  خصوصا ما تعلق منـها بتنظـيم المؤس

الدستورية في الد3(:زات فيما يليولة، ويمكن إجمال هذه الممي(
  

  

ه من وثيقة أسمى هي الميثـاق الـوطني،   ه يستوحي مبادئنأفي مضمونه ) 1976(دستور  قرألقد  •
ويعد ستور الّهذا مساسا خطيرا بمبدأ سمو الدأ ذي يعدمات دولة القانون الـتي تـبنى   حد أهم مقو

نّأستور وعلى أساس سمو الد كل القوانين والتستورنظيمات يجب أن تتماشى مع أحكام الد.  

  

لاث إلى وظـائف  لطات الـثّ م السة قستوريسسات الدعند تنظيمه للمؤس) 1976(دستور  أنّ •
سميت بالوظيفة التنفيذية، الوظيفة التشريعيأة، أي ة، الوظيفة القضائيند مبدأ الفصل بـين  ه لم يجس

السلطات ولم ينصذا فقد يسمح بتجميع السص عليها، ونة واحـدة لطات وتركيزها في يد معي 
ة ممثّلة في الجهاز الإداري الّذي تشرف عليهوهي الحزب الذي سيطرت عليه المؤسنفيذيسة الت.  

  
  

                                         
 .138 -137، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحالات الأزمة، بوكرا إدريس )1(

، دار الهدى، )قانونية -سياسية -تاريخية(، تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية، مراجعات القانون الدستوريعبد االله بوقفة،  )2(
 . 125، ص 2008زائر، الج

 .339 -338عبد المالك الدح، مرجع سابق، ص وعبد الحميد بن لغويني  )3(
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هـذا   ولة قد فقدت دورهـا في ظـلّ  ظام القانوني للدة حماية النالقضاء كهيئة تناط لها مهم أنّ •
ثّأستور، وهذا ما الدر على نوعية العمل القضائي، حيث وبالردور  منه نجد أنّ) 166(ة جوع للماد

ة ومصالحها، وهذا ما يتنافى مع دور فـرض رقابـة   شتراكيورة الإة مكتسبات الثّالقضاء هو حماي
قضائية حماية لحقوق الإنسان وحريةاته الأساسي.  

 

عن ) 1979(، وكان ذلك سنة ةالجزئي الدستورية عديلاتبعض الت) 1976(لقد عرف دستور      
لس الشلس )1980(تلاه تعديل سنة  عبي الوطني، ثمّطريق اـعن طريق نفس ا  أم ،عـديل  ا الت

عديلات ضمن مرحلة عرفت فيها الجزائر نوع من ، وجاءت هذه الت)1988(الث فقد كان سنة الثّ
السياسة الإصلاحية التي مست جميع مجالات الحياة القانونية والسة سعيا للوصول إلى ترسـيخ  ياسي

  .دولة القانون  مبادئ

  :هذا الفصل إلى ثلاث مباحث مقمنا بتقسي     

   ).1979(ستوري لسنة عديل الدالت: الأولالمبحث 
   ).1980(ستوري لسنة عديل الدالتو: انيالمبحث الثّ
     .)1988(ستوري لسنة عديل الدالت: الثالمبحث الثّ

  
  

المبحث الأوالتّالتّ: : للالمبحث الأوعديل الد19791979ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الد    
  

ة التي عرفتها الجزائر، كـان  جتماعيحولات الإة والتياسيالسيجة لتسارع وتعاقب الأحداث نت     
لزاما على المؤسستوري اللّس الدالأزمة من جهـة، وأداة   ستور لاستعماله وسيلة لحلّجوء إلى الد

للمحافظة على الن1(ياسي من جهة أخرىظام الس( .  

  

سـتور، حيـث قـام رئـيس     الدفي إطار أحكام  )1979(ستوري لسنة عديل الدالت وقد تمّ     
30/06/1979(ة بتاريخ الجمهوري (بالمبادرة باقتراح التعديل الدة ستوري طبقا لأحكام الماد)191 (

ه في ضـوء الممارسـة   ستور بتعديل بعض مواد، وقد رأى من خلاله إثراء الد)1976(من دستور 
ومعايشة الواقع، وحدد التنقاط مثلما جاء في  غيير في ستابـع لحـزب جبهـة    توصية المؤتمر الر

2(:ما يليلت فيحرير الوطني تمثّالت(
  

                                         
 .138، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحالات الأزمة، بوكرا إدريس )1(

، )30/06/1979(، جلسـة  )05/07/1979(مؤرخة في ، 38لمداولات الس الشعبي الوطني، العدد  الجريدة الرسمية )2(
 .21 ص
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 ة لا بدح لرئاسة الجمهوريلة لاقتراح المرشة للحزب هي الهيئة المؤهجنة المركزياللّ على اعتبار أنّ •
من النستورص على ذلك في منطوق الد.  

  

ة لة مـد ة ودراسـة مسـأ  سة الجمهوريجعل تعيين الأمين العام للحزب مصادفا لترشيحه لرئا •
المأموريات الرةئاسي.  

 

• ص على الموانع المؤقتة الّالنة عن الإتي تعوق رئيس الجمهوريـ ضطلاع بمهام  لطة ه، وتعـيين الس
  .تة، وحصر اختصاصاايابة المؤقّفة بالنلطة المكلّفة بإثبات ذلك، وكذا السالمكلّ

 

ا وتوضيح اختصاصاته في نطـاق احتـرام وحـدة    ل أمرا ضروريولة تعيين الوزير الأجعل مسأ •
الوظيفة التةنفيذي.  

 

• إعادة النظر في تعيين أكثر من نائب واحد لرئاسة الجمهورية تعيينهم من ة مع الإبقاء على إمكاني
ةقبل رئيس الجمهوري.  

 

• النظر في إمكانيتي صارت غير ذات فائدةدابير الّة إبطال الت.  

  

     بعد تقديم مشروع القانون المتضمن التعديل الدلس الشعبي الـوطني قامـت   ستوري أمام ا
مت ة، حيث قدة بدراسته دراسة وافية وثريل رئيس الجمهورية في هذا الأخير مع ممثّجنة المختصاللّ

ا من حيث الشت أنّأكل ومن حيث الموضوع، فرملاحظا  مشروع القانون المتضـمعـديل  ن الت
الدستوري مقبول من حيث الشكل طالما أنـه ناتج عن مبادرة رئيس الجمهوري  ت ة حسب ما نص

191(ة عليه الماد (من الدا من حيث الموضـوع سمحـت لـرئيس    ستور ، كما قدمت ملاحظا
الجمهوريتراح إقـرار  جنة في الأخير باققامت اللّ نها في المشروع، ثمّة بتسجيلها، فقبل بعضها وضم

مشروع تعديل الدلس الشذي صادق عليه بالإجماع عن طريق رفـع  عبي الوطني، الّستور على ا
  .اليد

  

     وكمرحلة أخيرة قام رئيس الجمهورية بإصدار القانون المتضمن التستوري في الجريدة عديل الد
الرسمية للجمهوريأنّ، غير )1979/يوليو/10(ة بتاريخ ة الجزائري أعديل هو ما يلاحظ على هذا الته ن

شملت وعلى العموم  .ز بين الإصدار والنشرلم يمي12(المرحلـة   هذهعديلات في الت ( ة مـن  مـاد
وألغيت ). 117 -116 -115 -113 -112 -111 -110 -108-105:(المواد لت فيستور تمثّالد
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المـؤرخ في   79/06لقـانون  حدثت هـذه التعـديلات بموجـب ا    ، وقد)198 -197:(المادتان
)07/07/1979 .(  

     مست هذه التعديلات مركز رئيس الجمهوريـ ة، ومنصب نائب أو نو  ة اب رئـيس الجمهوري
والوزير الأول، بالإضافة إلى بعض الت    198 -197(تين عديلات الأخـرى الـتي ألغـت المـاد( ،

والثّ ،ة جديدةواستبدلت الأولى بماد199(ة انية بالماد.(  

  
  

المطلب الأوعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالمطلب الأوقة بمركز رئيس الجمهوريةةقة بمركز رئيس الجمهوري  
  

     شمل التمواد تتعلّ) 1979(ستوري لسنة عديل الدة من حيث شـروط  ق بمركز رئيس الجمهوري
انتخابه وسلطاته وعهدته الرئاسيستوري الّة إلى جانب اليمين الديه وبعض الموانع المسقطة ذي يؤد

  .لرئاسته
  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :شروط انتخاب رئيس الجمهوريةةشروط انتخاب رئيس الجمهوري  
  
  

 ـ:(هنأ على )105(ة الماد الثة منينص في الفقرة الثّ) 1976(بعد أن كان دستور       ح يقترح المرش
من طرف جبهة التحرير الوطني، ويمارس مؤتمرها مباشرة هذه الص  ل لاحية ابتداءا مـن انعقـاد أو

 79/06تعديل هذه الفقرة بموجـب القـانون    تمّ.  )نفيذحيز الت ستورثر دخول هذا الدإمؤتمر لها 

حريـر الـوطني وفقـا لقانونـه     ويقترحه مؤتمر حزب جبهـة الت :(وأصبحت تنص على ما يلي
   .)1()الأساسي

  

      يلاحظ أن المؤسس الدستوري قد اكتفى بالنص على اقتراح المرشة مـن  ح لرئاسة الجمهوري
رشيح لمنصب رئيس ة التالحزب قد مارس صلاحي بارة الأخرى طالما أنّطرف الحزب، وحذف الع

نّأة، والجمهوري هذا الدستور قد دخل حيوعلى ما يبدو يهدف هـذا   .نفيذ منذ ثلاث سنواتز الت
التب مسأعديل إلى تجنلة تعدد المترشـ  حين، وهذا يبدو جلي  ة ا من خلال احتكـار الحـزب لعملي
رشيح لمنصب التنتخـاب، ثمّ تمر على تعيين مرشح واحد قابل للإة حيث يوافق المؤرئيس الجمهوري 

تستدعى الهيئة الن2(ح من قبل الحزباخبة لتزكية المرش(.  

                                         
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العـدد  يتضمن التعديل الدستوري، ) 1979/يوليو/07(مؤرخ في ، 79/06القانون  )1(

 .638 ص ).1979/ يوليو/ 10(، المؤرخة في 28

 .147، مرجع سابق ص ستوريالقانون الدة، عبد االله بوقفّ )2(
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     إن اختيار المرشلائعي في هذا المناضل، بالإضافة إلى ر عن ثقة الحزب الطّح من قبل الحزب يعب  
ما يتمتريقة هو اشتراطها على هذه الطّ ظما يلاح له قبل انتخابه، غير أنّح من سمعة ع به هذا المرش  

حصول المترشح على الأغلبية المطلقة للنلين، وهو شرط يصعب تحقيقه دائما، ذلك أنّاخبين المسج 
اشتراط الأغلبية المطلقة للمسجنظام دستوري يحصر مسأ اخبين في ظلّلين وليس النـلة الت  ح في رش

ح واحمرشد يقترحه الحزب يمكن أن يؤدة خطيرة تكون آثارهـا واضـحة   ي إلى مشكلة دستوري
على النظام السياسي برمة إذا ما عرفنا أنّته، خاص التب عن الإغينتخابات أصبح السز مة التي تتمي

ظام  سمعة النا قد يدفع إلى إعلان نتائج غير صحيحة تسيء إلىمم ة،ة العالمينتخابيظم الإغلب النأا 
الين الد1(اخلي والخارجيفي ا( .لتفادي امتناع الشصويت، ولكي لا يظهـر رئـيس   عب عن الت

الجمهورية على المستويين الداخلي والخارجي بأنه انتخب من قبل أقلياخبة، يتولى الحزب ة الهيئة الن
  ة بدورها تجنيـد مات الجماهيريى المنظّة على مستوى المحافظة، وتتولّمات الجماهيريأمر تجنيد المنظّ

الجماهير للإنتخابات الرئاسية، وقد تتحول الحملة الإنتخابية إلى حملة تجنيد عادية يقوم ا الحزب 
  .)2(من أجل رفع مستوى الوعي السياسي والمحافظة على يقظة الجماهير اتجاه الرجعية والإمبريالية

  

     لتفادي كل الإشكاليات السابقة طالب البعض بقصر فوز المرشـح بالأغلبي  اخبين ة المطلقة للن
3()1989(ق في دستور ذي تحقّرين عن رأيهم، وهو المطلب الّالمعب(.  

  

 ـستورية اليمين الدي رئيس الجمهورية يؤديه رئاسة الجمهوريبعد تولّ      تي كانـت هـي   ة والّ
  .ة؟ستوريقة باليمين الدعديلات المتعلّتعديل أيضا، فماهي الت الأخرى محلّ

  
  

  ة ة ستوريستورياليمين الداليمين الد: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

    يعرف اليمين قانونيها بأن :)خذ فيه الحالف االله شاهدا على صدق مـا يقـول أو   عمل ديني يت
أد به، والوفاء بما تعهن4()عقاب االله إذا ما حنث بيمينه ه يستحق(.  

  

  ةنه من محاكاة للعزروفة في اتمعات القديمة، وهي بالإضافة إلى ما تتضمواليمين كانت مع     

                                         
 .141، مرجع سابق، ص ريالنظام السياسي الجزائ، بو الشعير السعيد )1(

 .148، مرجع سابق، ص القانون الدستوريعبد االله بوقفة،  )2(

 .148، ص نفس المرجع )3(

 .27، ص 1985لبنان، ، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بيروت، الدستور واليمين الدستوريةهشام قبلان،  )4(
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ها تمثّالإلهية، فإنقليد منبعث من الإيمان بوجود عدالة سـامية  ل دعامة الحق عند الإنسان، وهذا الت
تتفوم، وق على جميع البشر، وترقب تعهتمثّدال الضمانة الفعن مير القضـائي بعـد أ  الة في الض

ا الشاعتمدآنكما عرفت أيضا في القر. )1(ة كوسيلة للإثباتعوب البدائي ة رسول االله الكريم وسن
  :الكريم آنحيث جاء في القر

  

وا قوما غضـب االله  ذين تولّلم تر إلى الّأ:"وقوله. )2("والموفون بعهدهم إذا عاهدوا:"وجل قوله عز
االله لهم عذابا شـديدا،   عدأكذب وهم يعلمون، عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على ال

وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها :"وقوله.)3("يعملون اهم ساء ما كانوأن
  .)4("االله يعلم ما تفعلون إنّ كفيلاوقد جعلتم االله عليكم 

  

     وجاء في السنة النبويمسلّى االله عليه وريفة قوله صلّة الش":ثلاث جدهن  جـد،   جد وهـزلهن
لاق واليمينكاح والطّالن."  

  

     واليمين الدة هي الّستوريتي يعطى لها المؤسستوري الطّس الدابع الد ص ستوري من خلال الـن
ستورعليها في نصوص الد.  

  

     وقد عرفت اليمين الدستوريحيث ) 1963(ل دستور لسنة ة في الجزائر بصدور أوعليها  نص
المؤسس الدمضمون اليمين الّ ، غير أنّ)40(ة ستوري في المادـذي يؤد  ة كـان  يه رئيس الجمهوري

ا، ورعاية يقتصر على احترام الدستور والمدافعة عنه، والحفاظ على سلامة البلاد واستقلالها ووحد
مصالح الش1976(ة، وبموجب دستور عب والجمهوري (ة الماد)منه ) 110ع مضـمون الـيمين   توس

الدستورية ليشمل احترام الدهـذا الأخـير    ستور والميثاق الوطني على اعتبار أنّين الإسلامي والد
شتراكي الّ، بالإضافة إلى احترام الخيار الإستورأصبح يسمو على الدذي تبناه المؤسسـتوري  س الد

ستورفي هذا الد.  

  

ة خر المادستوري على أن يضاف لآس الدالمؤس الثة منه نصالثّة الماد 79/06وبموجب القانون      
وفـاء  :"بعد تعديلـها كمـا يلـي   ) 110(ة لتصبح الماد" واالله على ما أقول شهيد"عبارة) 110(

                                         
 .27، ص مرجع سابق ،هشام قبلان )1(
 .رة البقرةمن سو) 188(الآية  )2(
 .من سورة اادلة) 14(الآية  )3(
 .من سورة النحل) 91(الآية  )4(
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للتضحيأسة، ات الكبرى ولأرواح شهداء ثورتنا المقدأالعظيم أن  قسم باالله العلي  ين حتـرم الـد
حأن أده، والإسلامي وأمجـ ستور، وكلّترم الميثاق الوطني والد  ن أحميهـا، و أة وقوانين الجمهوري

راب الـوطني ووحـدة   ن أحافظ على سلامة التأذي لا رجعة فيه، وشتراكي الّأحترم الإختيار الإ
الشأن أة، وعب والأمحمي الحقوق والحريات الأساسيأعب، وة للش ره عمل بدون هوادة على تطـو

لم في العـالم، واالله  ة والسيجل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرأقواي من  ى بكلّن أسعأوسعادته، و
  ".على ما أقول شهيد

  

إلى   " واالله على ما أقـول شـهيد  " ستوري يهدف من خلال إضافة عبارةس الدالمؤس يبدو أنّ     
ة على إشهاد االله على ما قاله، لما في ذلك من وازتقييد رئيس الجمهوريع ديني وخطـورة   وخلقي

1("ولا تجعلو االله عرضة لأيمانكم:" في كتابه الكريم وجلّ في حالة الحنث باليمين، حيث يقول عز(.  

  

     نّالي فإوبالت رئيس الجمهورية يتحمل المسؤوليـ ة أمام االله عز  وجل، كما يتحم ة  ل المسـؤولي
نّتي اختارته لهذا المنصب، ولو أة الّأمام الأم المؤسستوري لم ينص على عقوبة ما في حالـة  س الد

الحنث باليمين الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، ولم يرتة عن هذا العمل،إلا ب أي مسؤولي
نا نعتقد جازمين أنّأن ة لجريمة الخيانة العظمى، يكون في نفس الوقت قـد  ارتكاب رئيس الجمهوري

  .حنث بيمينه

  

ة ما هي إلا قيد معنوي الغاية منه تقييـد رئـيس   ستورياليمين الد يمكن القول أنّ وفي الأخير     
الجمهورية بما تعه2(يني ومحاكاة شرفه وضميرهد به عن طريق إيمانه الد(.  

  

ة فقد عرفت هي الأخـرى تعـديلا   ئاسيا العهدة الرة، أمستوريق باليمين الدهذا كل ما تعلّ     
ستوري س الدتي دفعت المؤسسنوات، فماهي الأسباب الّ) 5(سنوات إلى ) 6( يقضي بتقليصها من

إلى تقليص العهدة الرة؟ئاسي .  

  

    ةةئاسيئاسيتقليص العهدة الرتقليص العهدة الر: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

     1976(من دستور ) 108(ة بعد أن كانت الماد( ّتنص على أن المهمة الرئاسيا ست ة مد)6 (
ة إسنوات، وعلى إمكانية، تمّعادة انتخاب رئيس الجمهوري ة بموجـب القـانون   تعديل هذه الماد

                                         
 .من سورة البقرة) 224( الآية )1(
 .159هشام قبلان، مرجع سابق، ص  )2(
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" إعادة" سنوات، كما استبدلت عبارة) 6(سنوات بدل ) 5(ة إلى ئاسية الرص من المهمليقلّ 79/06
ة، يه لرئاسة الجمهوريقد تشمل انتخاب رئيس سبق تولّ" إعادة" عبارة  ، ذلك أنّ" تجديد" بعبارة 

ك فهي لا تدع مجالا للش" تجديد"ا عبارةة أخرى، أمه رئيس آخر أعيد انتخابه مرمحلّ وبعد أن حلّ
ذي انتهت ولايته، لذا نرى من وجهة نظرنا ئيس الّدت ولايته هو نفسه الرذي جدئيس الّالر في أنّ

  .ة في هذا الموضعاحية القانونيهي الأنسب من الن" تجديد"عبارة أنّ

  

ى ة هو ملاءمتها مع فترات انعقاد مؤتمر الحزب، لكي يتولّئاسية الرن تقليص المهمالغرض م إنّ     
الحزب التهة في مؤتمر لرشيح لمنصب رئيس الجمهوري    ة كل خمس سنوات، وهـذا حسـب المـاد

)105 (لة الّالمعدت على أنّتي نص اقتراح المرشح لرئاسة الجمهوريمن طرف الحـزب وفقـا    ة يتم
  .الأساسي لقانونه

  

     وعلى ما يبدو اعتمدت الأعوام الساية العهدة ب حصول الإتة في بادئ الأمر لتجن قتران بين
الرئاسية والعهدة التشريعية مـن أخـذ   ة في نفس الوقت هذا من جهة، ولتمكين رئيس الجمهوري

الوقت الكافي للنهوض بالمهام التي يفترضها بناء الدالات من جهة أخرى، وهذا أمر ولة في جميع ا
1(فيه لا شك( .  

  

علـى   نـص ) 1976(دستور  ة طالما أنّة على رئيس الجمهوريئاسير تقليص العهدة الرلا يؤثّ     
ثلاث حالات يمكن أن تنقضي فيها العهدة الرة، الأولى تتمثّئاسياية المد ة المنصوص عليها في ل في

الدستور لم نظر طالما أنّ تي تبدو محلّوالّ ،ستورالد يحدد الولاية الرـال   ئاسية بعهدتين، وتـرك ا
ةمفتوحا لرئيس الجمهوريحيث يمكنه الت ،رشح عدة مرحا من قبل الحزب، ات على أن يكون مرش

نلاالثة فتتمثّانية والثّا الحالتين الثّأم ةفي وفاة أو استقالة رئيس الجمهوري.  

تي جاء ا تعديل أيضا، فماهي الإضافات الّ ة محلّوانع المسقطة لرئاسة الجمهوريلقد كانت الم     
المؤسستوري في هذا الجانب؟س الد.  

  

الفرع الرابعابعالفرع الر : :الموانع المسقطة لرئاسة الجمهوريةةالموانع المسقطة لرئاسة الجمهوري  
  

     نص المؤس1976(ستوري في دستور س الد( ة الماد)منه على الموانع المسـقطة لرئاسـة   ) 117
عبي الوطني وجوبا ويثبت لة في حالتي الوفاة أو الاستقالة، حيث يجتمع الس الشة والمتمثّريالجمهو

                                         
 .148، ص ، مرجع سابقالقانون الدستوريعبد االله بوقفة،  )1(
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حالة الشغور النة، ويتولّهائي لمنصب رئيس الجمهوريى رئيسه مهام رئاسة الدة لا تزيد عن ولة لمد
 ـوطني لا يمكنه التعبي الرئيس الس الش ة، على أنّم خلالها انتخابات رئاسييوما تنظّ) 45( ح رش

  .لهذا المنصب

  

     ة نجد أنّمن خلال استقراء هذه الماد المؤسس الدـستوري لم ينص على حالة المانع الد  تي ائم الّ
تلحق برئيس الجمهورية، وتمنعه من مزاولة مهامـ ه، وبالت  عبي الـوطني  الي لا يمكن للمجلـس الش

الة هنـا لا تتعلـق بالوفـاة أو    الح نّة، لأسة الجمهوريجتماع وجوبا لإثبات شغور منصب رئاالإ
ئيس الـر  ة طالمـا أنّ ح جديد لرئاسة الجمهوريى مؤتمر الحزب لا يمكنه تعيين مرشستقالة، وحتالإ

المصاب بالعائق الدائم لا يزال في منصبه من الناحية الد1(ةستوري(.  

  

     المانع ال(ى عدم تقرير هذه الحالة لقد أدائمد (ساتي بسبب المـرض الـذي ألمّ  إلى فراغ مؤس 
2("هواري بومدين"ئيس بالر(حيث عايشت الجزائر فراغا مؤس ،ا حوالي ثلاثة أشهر، الأمـر  ساتي

ولـة بالوكالـة مـن    عبي الوطني آنذاك رابح بيطاط إلى رئاسـة الد ذي دفع رئيس الس الشالّ
  . )3()08/02/1979(إلى غاية ) 27/01/1978(

  

المـانع  "حالة ة بإضافة ذي شاب هذه المادشريعي الّقص التسد الن تمّ 79/06وبموجب القانون      
ائمالد ."حيث نصت الماد4()9(اسعة ة الت( ة منه على تعديل الماد)117 ( سـتور وإعـادة   مـن الد

                                         
 .149 ، مرجع سابق، صالقانون الدستوري، بوقفة عبد االله )1(

قضى الرئيس الراحل هواري بومدين أسابيع في الاتحاد السوفيتي بداعي زيارة عمل، إلى أن السبب الحقيقي هو المرض الذي  )2(
ديسمبر  27إلى غاية  1978نوفمبر  18الم به، وبعد أن عاد إلى ارض الوطن مكث في مستشفى مصطفى باشا الجامعي من 

 .تاريخ وفاته 1978
 .149، مرجع سابق، ص جع السابقالمر، بوقفة عبد االله )3(
  :من الدستور وتصاغ على النحو التالي) 117(تعدل المادة : على انه 79/06من القانون ) 9(تنص المادة  )4(
استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبـا، وبعـد    إذا(

على الس الشعبي الوطني التصريح بحالة  أعضائهاثلثي  بأغلبيةنع بكل الوسائل الكفيلة بذلك تقترح من حقيقة هذا الما التأكد
  .المانع

يعلن الس الشعبي الوطني ثبوت مانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بان يتولى رئاسة الدولة بالنيابـة  
يتـولى رئـيس   . من الدسـتور ) 118(ان يمارس صلاحيته مع مراعاة أحكام المادة يوما، و) 45(لمدة أقصاها خمسة وأربعون 

الس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعين يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحـق لـرئيس   
  .الس الشعبي الوطني الترشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي

  =استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع الس الشعبي الوطني وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريةفي حالة 
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واقتراح  ،حقيقة المانعأكد من جتماع وجوبا والتة للحزب الإجنة المركزيصياغتها على نحو يلزم اللّ
التلس الشصريح بثبوت حالة المانع على الس(ة ثلثي أعضائها، هذا الأخير عبي الوطني بأغلبيا (
يومـا،  ) 45(ة يابة لمدولة بالنى رئيسه رئاسة الدة ثلثي أعضائه، ويتولّذي يعلن ثبوت المانع بأغلبيالّ

ستقالة بحكم القـانون، حسـب   غور بالإيعلن الش لمانعفإذا انقضت هذه المدة، واستمرت حالة ا
ة أخـرى  ولة مرعبي الوطني رئاسة الدى رئيس الس الشريقة المشار إليها سابقا، بعد ذلك يتولّالطّ
يوما تنظّ) 45(ة لمدة، م خلالها انتخابات رئاسيولا يحق رشح لهذا المنصبله الت.  

  

     غم من أنّعلى الر عديل الت1979ستوري لسنة الد قد سد النق بحالة المانع شريعي المتعلّقص الت
باعهـا في  ة إتتي يجب على رئيس الجمهوريغفل الإجراءات الّه أنأة، إلا تي تلحق برئيس الجمهوريالّ

 ـهادة الطّعتماد على الشصريح منه وأمام من؟، وهل يمكن الإحالة شفائه، فهل يكون ذلك بت ة بي
ه هـو مـن   نأة للحزب على اعتبار جنة المركزيويطلب استرداد سلطاته من اللّ ،بت شفاءهتي تثالّ

ى رئيس الس هو مـن تـولّ   عبي الوطني على اعتبار أنّل بترشيحه، أم يطلبها من الس الشتكفّ
1(ولة، أم يطلبها منهما معا؟منصب رئاسة الد(.  

  

رة ستوري والمقـد عديل الدن التالمتضم 79/06من القانون ) 9(ة رة في المادة المقرالمد يبدو أنّ     
 ـيوما تعتبر بمثابة المهلة الّ) 45(بـ إة، وتي يرجى من خلالها تعافي وشفاء رئيس الجمهوري لا عـد 

ن شفي من مرضه بعد هذه المهلةأى ولو حدث ومستقيلا بحكم القانون حت.  

  

ة أثناء عبي الوطني لا يمكنه ممارسة مهام رئيس الجمهوريلشرئيس الس ا تجدر الإشارة إلى أنّ     
117(ة فترتي الخمسة والأربعين يوما المشار إليهما في الماد(ّوال ،تي نصة ت عليها الماد)118 (لة المعد

  :لة فيأيضا والمتمثّ

  

• حل أو تعديل الحكومة القائمة إبةان وفاة أو استقالة رئيس الجمهوري.  

 .ةاب رئيس الجمهوريل ونائب أو نوأعضاء الحكومة والوزير الأوتعيين  •

 •تائجتحديد صلاحيات أعضاء الحكومة، أو إصدار العفو وإلغاء العقوبات أو تخفيضها، أو إزالة الن  

                                                                                                                               
  .من الدستور) 108(يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة = 

قالة بحكم القانون، حسب الطريقـة المنصـوص   وفي حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاست
 .عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية لهذه المادة

 .212، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير، ال )1(
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القانونية أيللإسـتفتاء  م، أو أن يعمـد  تي تصدرها المحاكبة عن الأحكام الّا كانت طبيعتها، والمترت
  .الشعبي

 

• لس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة لهحل ا.  

 

إلا . سـتور ة أو إعلان حالة الحرب أو وقف العمـل بالد عبئة العامة أو التستثنائيتقرير الحالة الإ •
لس الشستشارة المسبقة لقيادة الحزبعبي الوطني مع الإبموافقة ا.  

  

 ـرئاسة الد وما يمكن ملاحظته في الأخير هو أنّ      لس الشعبي ولة بالوكالة من طرف رئيس ا
الوطني جعله يمسك بقيادة الهيئتين التشريعية والت1(ةنفيذي(، أغم على الره من غير المعتاد أن ينـوب  ن

لس الشرئيس اعبي الوطني رئيس الجمهورية في النوهذا ما يفسر إقـرار تعـيين    ،)2(ئاسيظام الر
قة عديلات المتعلّستوري، فماهي التعديل الدة في مضمون التاب رئيس الجمهورينومنصب نائب أو 

  .بمنصب نائب رئيس الجمهورية؟

  
 

  ة ة اب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريإنشاء منصب نائب أو نوإنشاء منصب نائب أو نو: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ

  

فـاظ  ة والحنظيميلطة التعيين وممارسة السات رئيس الجمهورية في مجالات التتعاظم صلاحي إنّ     
ياسي ضرورة إدراج وإحداث منصب ظام السفرز معطيات أخرى تضغط على النأ ولةمن الدأعلى 

نائب رئيس الجمهورية يساعده في أداء مهاموأكثر مـن ذلـك    ة معه،ه، ولما لا يتقاسم المسؤولي
يتعاضم دور نائب الرئيس خاصول الّة في الدتي تشهد عدم التتي يمكن أن تقبل ياسي، أو الّوازن الس

ودان حدة أو السة المتة كالإمارات العربيحاديتفي المستقبل على غرار الأنظمة الإت فتنقسام والتالإ
تي فرضت رئيسها نائبا لرئيس والّ ،ودانجل تحرير السأة من عبيدا تقوده الحركة الشذي يشهد تمرالّ

الدية هذا وتبرز أهمّ لطة معه،ولة تقاسما للسالمنصب إذا وضعنا الحالة السة الّياسيا لبنـان في   تي يمر
ا تي يشهدها، ممة الّياسيوازنات السر غياب هذا المنصب بشكل كبير في الحفاظ على التثّأالميزان إذ 

جعله يعيش فراغا دستوريا خطير يهدد مؤس3(ولةسات الد(.  

  

                                         
 .وهو الأمر الذي أدى إلى دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الس الشعبي الوطني )1(

 .150، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد االله )2(

 ، الملتقى الدولي الثاني حولالنظام القانوني لمنصب نائب رئيس الدولة في ظل التعديلات الدستورية العربيةعمار بشكيوة،  )3(
 .393، ص مرجع سابقالتعديلات الدستورية في البلدان العربية، 
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ت الإشارة إليـه في دسـتور   تمّ) 1963(دستور  وفي الجزائر، وبعد أن غاب هذا المنصب في     
)1976 (ة وذلك بموجب الماد)تي تنص على أمنه والّ) 112هن ":يمكن لرئيس الجمهوري ن ة أن يعـي

نائبا لرئيس الجمهوري1("هة يساعده ويعينه في مهام( .ّإلا أن المؤسس الدستوري عدة ل الماد)112 (
79/06 كر بموجب القانونالفة الذّالس ال أمام رئـيس  )07/07/1979(خ في المؤرحيث فتح ا ،

الجمهورية ليعيذي يتم به اختيار فماهو الأسلوب الّ. هن نائب أو أكثر يساعدونه ويعينونه في مهام
نائب رئيس الجمهورية، وماهي شروطه واختصاصاته ونطاق مسؤوليه؟ته، ومتى تنتهي مهام.  

  
  

  ة وشروطهة وشروطهاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهورينائب أو نونائب أو نوختيار ختيار إإ: : لللفرع الأولفرع الأواا

  

    لا بد من وجود طريقة يتم بواسطتها تعيين نائب رئيس الجمهوريروط الواجب ة، وتحديد الش
 ـ  ذي يتمتوافرها لشغل هذا المنصب الهام، فماهو الأسلوب الّ ة، به اختيار نائب رئـيس الجمهوري

  .؟وماهي الشروط الواجب توفرها فيه

  
  

أولالاأو::  أسلوب اختيار نائب أو نوأسلوب اختيار نائب أو نواب رئيس الجمهوريإذا كان   ::ةةاب رئيس الجمهوريسالمؤس سـتوري  الد
ة تعيين نائب ة من صلاحيمهوري رئيس الجينكتم على) 1976(من دستور ) 112(ة في الماد نص قد

ة ستوري الجزائري في هذه المرحلظام الدي الند تبنذي يؤكّ، الأمر الّهه في أداء مهامله يعينه ويساعد
د فضلا عن إسقاط قاعدة تعـد  ،عيينة عن طريق التد منصب نائب رئيس الجمهوريلأسلوب تقلّ

نّواب، فإالن الت1979(ستوري لسنة عديل الد (عيين من طـرف رئـيس   قد أبقى على أسلوب الت
د النوابذة مع تكريس قاعدة تعدالجمهوري ،حيث نص06-79من القـانون  ) 5(ة الخامسة ت الماد 

 ـ: "اليحو التستور وتصاغ على النمن الد) 112(ة ل المادتعد:"لى أنع ة أن يمكن لرئيس الجمهوري
يعيغفـل  أقد ) 1976(ن كان دستور إهذا و. )2("هن نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهام

ضرورة أداء اليمين الدستوريلـى رئـيس   واقتصار أدائها ع ،ئيس من عدمهاة من طرف نائب الر
الجمهوري1976(من دستور ) 10(ة ة دون غيره بموجب الماد (79/06ل بموجـب القـانون   المعد 

نّكر، فإالف الذّالس غالبيـة النظم الدـة الأخرى قد أشستوريارت إلى أداء اليمين الدة منستوري  

                                         
يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريـدة  ) 22/11/1976(مؤرخ في  97-76أمر رقم  )1(

 .1313ص  ).24/11/1976(مؤرخة في  94الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .638 ص مرجع سابق، ،06-79قانون رقم  )2(
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 1(ئيسطرف نائب الر( .  
  

ة لا سـتوري صوص الدستقرئ للنالم نّإ ::ةةاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريشروط نائب أو نوشروط نائب أو نو: : ثانياثانيا
يجد شروطا معي1976(ئيس، سـوءا في دسـتور   نة يستلزم توافرها في نائب الر (عـديل  أو في الت

1979(ستوري سنة الد(نا نعتقد أنّ، إلا أن ـروط الواجب توفّالش  ة هـي  رها في رئيس الجمهوري
رها في نائبهروط الواجب توفّنفسها الش.  

  
  

  ةةاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريإختصاصات نائب أو نوإختصاصات نائب أو نو: : انيانيثّثّللااالفرع الفرع 
  

ئيس فقط، إذ لا يجوز له ى في كونه مساعدا للرة لا يتعداختصاص نائب رئيس الجمهوري إنّ     
ئاسة المؤقّممارسة الرة، على خلاف بعض الأنظمـة  تة مثلا في حالة شغور منصب رئاسة الجمهوري

الدستوريتي تمنح اة الّة العربيلنئاسة المؤقّائب الرنةتة في حالات معي.  

 

ات ة من بين ما يضطلع به من صلاحيرئيس الجمهوري نجد أنّ) 1976(جوع إلى دستور بالرو     
111(ة بموجب الماد (79/06لة بموجب القانون المعد أكر الف الذّالسمن  ه يمكن له تفويض جزءان

مع مراعاة أحكام الماته لنائبه صلاحي116(ة اد (من الدستور، وبالرة جوع إلى الماد)116 (ن لنا يتبي
فويض، إذ لا يجوز لـه  ة التات رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحيهناك قيدا يرد على صلاحي أنّ

تفويض سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهوريه، ولا في إجراء اسـتفتاء أو في  ة، وإعفائه من مهام
لس الشمـن  ) 124 لىإ 119(بي الوطني، ولا في تطبيق الأحكام الواردة في المـواد مـن   عحل ا

الد13 -9 -4(الواردة في الفقرات  تلطاستور، وكذا الس (ة من الماد)111 (ستورمن الد .  

  
  

  ههة ونهاية مهامة ونهاية مهامة نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورينطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

 ـأ، إذ رتب أي مسؤولية على نائب رئيس الجمهوريـة يستور الجزائري لا الد نجد أنّ     ه أورد ن
7(ة حكما واحدا في الماد  (أنبتي تقضي والّ 79/06القانون  من تعدة ل الماد)115 (سـتور  من الد

وتصاغ على الننائب : (اليحو التاب أو نورئيس الجمهوريل وأعضـاء الحكومـة   ة والوزير الأو
  ام ـائب مسؤولا فقط أم، ولذلك كان الن)ةهم أمام رئيس الجمهوريلمهام ولون أثناء ممارستهمؤمس

                                         
 .398مرجع سابق، ص  عمار بشكيوة، )1(
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  .)1(ومعاونا له عتباره مساعدارئيسه بإ
  

      أمة نجد أنّا بخصوص انتهاء مهام نائب رئيس الجمهوري المؤسس الدحالات د ستوري لم يحد
الثة جوع إلى الفقرة الثّه وبالرغير أن ،)1979(لسنة ستوري عديل الدالتئيس في مهام نائب الر إاء

1976(من دستور ) 118(ة من الماد (اء مهام نائب أو نواب رئيس نجدها قد أوردت قيدا على إ
الجمهورية ، إذ لا يمكن حسب مفهوم ذات الماداء مهام النـة إ  ان فتـرة وفـاة رئـيس    ائب إب
م رئيس اة أو استقالته إلى أن يتسلّالجمهوريلجمهوريا يؤكّة الجديد مهامه، مم مهـام   ة أنّد فرضـي
نائب الرئيس ومدة ولايته غير مرتبطة بولاية رئيس الجمهوريئيس بالوفاة أو ة، فقد تنتهي عهدة الر

  .ئيس قائمويبقى منصب نائب الر ،ستقالة مثلاالإ

  

     ستقالة أو الإقالةة أو الإة بالوفاوعلى العموم يمكن أن تنتهي مهام نائب رئيس الجمهوري.  

  

 ـتإستور الد غم  من أنّه وعلى الرنأتجدر الإشارة إلى       ة سـلطة  جه إلى منح رئيس الجمهوري
اب له على الطّتعيين نائب أو نوة، إلا أنّريقة الأمريكي ئيس الر"لم ير ضـرورة   "اري بومدينهو

إة لتعيين نائب له، وعلى ملحئيس ثر وفاة الر"اري بومدينهو" ابع لحزب جبهـة  وانعقاد المؤتمر الر
تعيين  حرير الوطني تمّالت"خلفا له، وتمكين بوتفليقة ويحياوي من منصبي نيابـة   "اذلي بن جديدالش

رئيس الجمهورية، ولكن تجاهل تعيين هذا المنصب وارتأى أن يحكـم   "الشاذلي بن جديد"ئيس الر
  .)2(لوحده بدون منازع

  

 ـ عديلات الّق بالتما تعلّ هذا كلّ      ة، فمـاهي  تي حصلت على منصب نائب رئـيس الجمهوري
عديلات الّالتل؟تي وقعت على منصب الوزير الأو.  

  
  

  للقة بمنصب الوزير الأوقة بمنصب الوزير الأوعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

     كان المؤسستوري يصطلح على تسمية س الد"لسرئيس ا"مصطلح  "لالوزير الأو" ـ  ذي الّ
 ـ  1946ة من دستور المستمد "ةحمد بن بلّأ"ظهر في حكومة  تي يعـود أصـلها إلى   الفرنسـي والّ

ة الثّالجمهوريسمية الّـالثة، وهي التلس الوطني ـثر موافقإها عمليا ـغم من تبنيتي وعلى الرة ا  

                                         
 .638ص  ، مرجع سابق،79/06القانون رقم  )1(

 .150، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد االله )2(
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الت1(1963 دستور لا نجد لها أثرا في "ةحمد بن بلّأ"ل حكومة برئاسة أسيسي على أو(.  

  

هي تسمية منتقدة بسبب وجود مجلس وزراء يرأسه رئيس  "الس سرئي"تسمية  والحقيقة أنّ     
الجمهورية، وهذا ما دفع المؤسإلى استبدالها بتسمية  1976ستوري سنة س الد"ـ "لالوزير الأو  تي الّ

ـ ظام البريطاني، ثمّيعود تاريخها إلى الن  سـاتير، مثـل دسـتورا    د مـن الد انتشرت لتشمل العدي
الجمهوريتين الفرنسيوالّ ،ابعة والخامسةتين الرا منح سلطة فعلي تي أريدل على بقيـة  ة للوزير الأو

 ـة الفرنسيلطات الواسعة لرئيس الجمهوريتجاه اصطدم بالسهذا الإ الوزراء، غير أنّ ا ة الخامسة، مم
يعد ظام البريطاني الّتعارضا مع النالملـك يسـود ولا    ل حيث أنّذي ظهر فيه منصب الوزير الأو

  . )2(يحكم

  

     1976دستور  غم من أنّعلى الر نص ذلك لم يحدث، فجـاء  ل إلا أنّعلى تعيين الوزير الأو 
الت1979(ستوري لسنة عديل الد  (ليلزم رئيس الجمهوريل، وينص على ة بتعيين منصب الوزير الأو

  .ستورفي صلب الد بعض اختصاصاته

  
  

الفرع الأوالنّالنّ: : للالفرع الأوص على إلزاميص على إلزامية تعيين الوزير الأوللة تعيين الوزير الأو  
  

     1976(دستور  غم من أنّعلى الر (قد نص ة في الماد)3()113( ة تعيين الـوزير  منه على إمكاني
ل، إلا أنّالأو رئيس الجمهوريأستوري طالما ة لم يستعمل هذا الحق الدنه يملك السقلطة التة في ديري
التعيين من عدمه، وهذا ما يفهم من الصـ) 113(ة ياغة الواردة في الماد  ابقة حيـث اسـتعمل   الس

المؤستي لا تفيد الوجوب في هذا الموضعالّ" يمكن"ستوري كلمةس الد.  

  

ل مـن حـق   حيث انتقل حق تعيين الوزير الأو) 1979(ر بعد تعديل عام الوضع تغي غير أنّ     
 79/06من القانون ) 6(ة ، وهذا ما يستخلص من الماد)4(ة إلى حق إلزاميلرئيس الجمهوريتقديري 

   ـةن رئيس الجمهوريـيعي:"اليحو التوتعاد صياغتها على الن) 113(ة ل المادتي تنص على أن تعدالّ

                                         
 .286، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير، ال )1(

 .286، ص نفس المرجع )2(
  .يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة:"نهعلى أ 1976من دستور ) 113(المادة جاء في  )3(

 ".عين وزيرا أوليمكن لرئيس الجمهورية أن ي

 .244، ص 2004، الطبعة الثانية، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، الجزائر، النظام الدستوري الجزائريالعيفا أويحيى،  )4(
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  .)1(..."أعضاء الحكومة ومن بينهم وزير أول 
  

ن تشكيل وتنظيم الحكومة، والمتضم) 08/03/1979(خ في المؤر 79/57 وبصدور المرسوم رقم     
ورد لأوإة منصب ول مرل، وبذلك تمّسم الوزير الأو ـ تعيين الوزير الأو  ة ل في الحكومـة الجزائري

لأوستقلالالإة منذ ل مر.  

  

  للإختصاصات الوزير الأوإختصاصات الوزير الأو: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     ل في نص اورد ذكر بعض اختصاصات الوزير الأو79/06من القانون  )2()6(ة لماد  ن المتضـم
عدالتيل الدهستوري، حيث أن يقوم بمساعدة رئيس الجمهوريشاط الحكومي، وتطبيق ة في تنسيق الن

خذة في مجلس الوزراءالقرارات المت .  

  

ضـها لـه   تي يفوات الّلاحيل تمارس في نطاق الصاختصاصات الوزير الأو نّوعلى العموم فإ     
ة رئـيس  تي تنص على إمكانيستور الّمن الد) 111(ة من الماد) 15(ة طبقا للفقرة الجمهوري رئيس

الجمهورية في أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأوتي تمنع الّ) 116(ة ل مع مراعاة أحكام الماد
رئيس الجمهورية تفويض صلاحيالات التاليةاته في ا:  

  

  .عبي الوطني، أو تنظيم انتخابات مسبقةأو حل الس الش إجراء استفتاء •
 .ستورمن الد) 120(ة وارئ أو الحصار المنصوص عليها في المادتقرير حالة الطّ •
ي سـتور وتـولّ  ة، أو إعلان الحرب، أو وقف العمل بالدعبئة العامة، أو التستثنائيتقرير الحالة الإ •

لطات، أو الموافقة علجميع السى اتفاقي121 -120(لم المنصوص عليها في المـواد  ات الهدنة والس- 

122- 123- 124 (ستورمن الد. 
• كما لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوراتـل جزءا من سلطاته الواردة في الفقض للوزير الأو 
)4- 9- 13 (ة من الماد)لة في تولّوالمتمثّ) 111المسلّات ي القيادة العليا لجميع القوة،حة للجمهوري  

                                         
 .638ص  مرجع سابق، ،79/06القانون رقم  )1(
من الدستور ) 113(المادة  تعدل: على انه 1979المتضمن التعديل الدستوري لسنة  79/06من القانون ) 6(تنص المادة  )2(

  :وتصاغ على النحو التالي
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة (

 111ية طبقا للمادة ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهور. في مجلس الوزراء
 ).من الدستور) 15الفقرة (
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ولة، وإصـدار العفـو وإلغـاء العقوبـات أو     جتماعات المشتركة لأجهزة الحزب والدوترأس الإ
تخفيضها، وكذلك حق إزالة النتائج القانونية أيتي تصدرها بة عن الأحكام الّا كانت طبيعتها، والمترت

  .المحاكم

 

 79/96عليها المرسـوم   ل قد نصا الوزير الأوتي يقوم ختصاصات الّالإ نّحال فإوعلى كل      
07/04/1979(خ في المؤر( إن المتضمل، والّختصاصات الوزير الأودها كما يليتي حد:  

  

  .تحضير اجتماعات مجلس الوزراء •
• الس الوزاريةرئاسة ا. 
• تنشيط النةشاطات الوزاري. 
• هر على تنفيذ قرارات مجلس الوزراءالس. 
• السةهر على تنفيذ القوانين والأنظمة، وحسن سير الإدارة والمصالح العمومي. 
• التعيين في الوظائف المدنيةة بتفويض من رئيس الجمهوري. 
• ممارسة السلطات التنظيمية المفوةضة له من طرف رئيس الجمهوري.  

 

     تبقى اختصاصات الوزير الأوتي يررورة الّل تتزايد حسب الضةاها رئيس الجمهوري.  

  

ى هذه الإختصاصات، فبالإضافة إلى ل تتعدمهام الوزير الأو أنّ" العيفا أويحيى"ويرى الأستاذ     
 ة تدخل في مدى تحديد العلاقات بينـهما، فنجـد أنّ  ة هناك اعتبارات شخصيعتبارات الوظيفيالإ

الوزير الأوإل بتعم) الوزارة الأولى(ة به ل له وزارته الخاصة، ويساهم في تصال مع رئيس الجمهوري
م من طرف رئيس الجمهوري1(ةاختيار أعضاء الوزراء وتحديد اختصاصا( .  

  

اخل والخارج ظاهرات في الدة في العديد من التل رئيس الجمهوريه يمثّنأكما  «:ويصيف قائلا      
كما ي. ة، وإرساله كمبعوث خاص لهبتفويض من رئيس الجمهوريل المبـادلات  باشر الوزير الأو

البروتوكولية والوظيفية مع نظرائه في العالم، كما يستقبل الشات والوزراء الأجانب، كمـا  خصي
يقوم بالمباحثات والمبادلات التجارية مع الدة باعتباره عضوا في الحكومة، وذلك عـن  ول الأجنبي
ة المطريق إصغائه للعروض الوزاريمة في اجتماقدقـارير المنشـورة   عات مجلس الوزراء، وكذا الت

لاعه علـى العقـود   الحكومة حول نشاطات الوزراء في الخارج، وكذا باطّ أعضاءعة على والموز

                                         
 .245العيفا أويحيى، مرجع سابق، ص  )1(
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، وكـذلك باسـتقباله   )دول أو شركات( تي تعقدها الجزائر مع الخارجة الّقتصاديات الإفاقيتوالإ
  . )1(»لجزائر من قبل بلدام المختلفة للسفراء والممثّلين الأجانب المعتمدين في ا

  

 ل، غير أنّلوزير الأويمكن لرئيس الجمهورية أن يخص ا اتي ختصاصات الكبيرة الّيلاحظ الإ     
ددتي تطرح ة الّالإشكاليأهو  في هذا الصختصاصات، هل يمكـن للـوزير   كل هذه الإ ه في ظلّن

الأول أن يتحما؟الّ ة على الأعمالل المسؤولي ـ  فإ. تي يقوم  تي ن كان مسؤولا فمـاهي الجهـة الّ
يتحمة؟ل أمامها المسؤولي.  

  
  

  ل وانتهاء مهامهل وانتهاء مهامهة الوزير الأوة الوزير الأونطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

    الوزير الأول مسؤول أمام رئيس الجمهورية فقط وهذا ما نصمن القـانون  ) 7(ة ت عليه الماد
79/06 نّتقضي بأتي الّ. الفة الذكرالس ل مسؤول أثناء ممارسته لمهامـه أمـام رئـيس    الوزير الأو

ةالجمهوري.  

  

     أماية مهامه فغالبا ما تكون الس لطة الّاـاء  عيين هي نفسها الّتي تملك حق التتي تملك حق إ
كمـا   ل،ذي يملك سلطة إاء مهام الـوزير الأو ة هو الوحيد الّرئيس الجمهوري نّالمهام، لذلك فإ

ل بالإيمكن أن تنتهي مهام الوزير الأوة ويبقـى  ستقالة أو الوفاة، وقد تنتهي عهدة رئيس الجمهوري
الوزير الأول يمارس مهامه إلى غاية انتخاب رئيس جمهوريت عليـه الفقـرة   ة جديد، وهذا ما نص

ل أثنـاء  مهام الوزير الأو ه لا يمكن إاءنأ تنص علىتي الّ 1976من دستور ) 118(ة الثة من المادالثّ
  .ةتي تلي استقالة أو وفاة رئيس الجمهوريفترة الخمسة والأربعين يوما الّ

  
  

المطلب الرقة بأحكام مختلفةقة بأحكام مختلفةعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : ابعابعالمطلب الر  

  

والحذف والإلغاء، وقـد   والإضافة ستبدالستوري الإعديل الدشرنا إليه سابقا يشمل التأكما      
جاء الت1979(ستوري لسنة عديل الد (تين ليلغي الماد)198 -197.( ة جديدة وضعها ويضيف ماد

المؤسالجزائري ستوريس الد 179(ة مكان الماد (حلّالملغاة، وة ت الماد)199 (ّمحل  ة المـاد)198 (
   .الملغاة أيضا

                                         
 .245، ص سابق مرجع،  العيفا أويحيى )1(
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الفرع الأوللالفرع الأو : :إلغاء الماد198198  --197197تين تين إلغاء الماد  

  

ة ورة كهيئة تشريعيلس الثّلت في مجة تمثّة انتقاليت سياسيسابمؤس) 1965جوان  19(جاء نظام      
 ـ ت محلّة حلّعبي الوطني، والحكومة كهيئة تنفيذيالس الش ت محلّحلّ ة، هـذان  رئيس الجمهوري

الجهازان يرأسهما شخص واحد وهو الرلسين تولّحيث " هواري بومدين"احل ئيس الرى رئاسة ا
)تي يحتلّبقيادة الجيش، هذه المكانة الّ حتفظوا ،)ولة والحزبأجهزة الدها الرظام سمحت ئيس في الن

له بتدعيم سلطاته الشخصيـ ة وات  ة خاذ قرارات وإصدار توجيهات، وهو ما جعل منه مفتـاح قب
1(ظام المؤقتالن(.  

  

اسطة ة بوستوري على انتخاب رئيس الجمهوريس الدفيه المؤس نص) 1976(وبصدور دستور      
عبي الوطني، على أن يبقى مجلـس  على انتخاب أعضاء الس الش قتراع العام المباشر، كما نصالإ
 ـ نفيذي والتورة والحكومة مضطلعان بالجهازين التالثّ ة شريعي إلى غاية انتخاب رئـيس الجمهوري

لس الشأفعلا، حيث  عبي الوطني، وهذا ما تمّواالشاذلي "انتخاب  تمّ) 07/02/1979( ه وبتاريخن
  .)2()25/02/1977(عبي الوطني بتاريخ تنصيب الس الش ة، كما تمّرئيسا للجمهوري "بن جديد

  

تي تـنص  الّ) 197(ة جوء إلى إلغاء المادل تعديل دستوري اللّبيعي وبمناسبة أوكان من الطّ لقد     
 ـ ذ الإجراءات التخاورة ورئيس مجلس الوزراء اتى رئيس مجلس الثّعلى أن يتولّ شـريعية الضة روري

لس الثّلتنصيب الهيئات المنصوص عليها في الد ورة ومجلس الوزراء وذلك عن ستور أثناء اجتماع
ستور لا يمس بسلطات الهيئات القائمـة  سريان الد تي تنص على أنّالّ) 198(ة والماد. طريق أوامر

.     ب بعدستور لم تنصعليها الد تي نصالمماثلة لها والّسات ما دامت المؤس) ورة والحكومةمجلس الثّ(
، عـادت  1979تهما بانعقاد مؤتمر الحزب في جانفي سنة ورة والحكومة مهمبعد أن أى مجلس الثّ

3(يمقراطية بذلك لنظام الحكم في الجزائرالد(، وأصبح النظام الدستوري الجزائري يقوم على الشة رعي
الدة بعدستوري أن كان يقوم على الشة الثّرعي1965جوان  19ة بداية من نظام وري.  

  

  
                                         

 .73ص مرجع سابق، ، النظام السياسي الجزائريبو الشعير،  السعيد )1(

المتعلق بكيفيـات  ) 30/01/1977(اريخ الصادر بت 02-77تولد الس الشعبي الوطني إلى الوجود بمقتضى الأمر رقم  )2(
 .انتخاب النواب

 .115العيفا أويحيى، مرجع سابق، ص  )3(
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  ))199199((ة ة ة جديدة وإعادة ترقيم المادة جديدة وإعادة ترقيم المادإضافة مادإضافة ماد: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     نص المؤسس الد79/06من القانون  )1()12(ة ستوري في الماد  ة جديـدة إلى  على إضافة مـاد
) سنوات5(ة ئاسية الراغ على نحو يسمح ببداية تطبيق المدالث المعنون بأحكام مختلفة  تصالباب الثّ

مباشرة بعد انعقاد المؤتمر الرفعلا حيث انعقد المـؤتمر   حرير الوطني، وهو ما تمّابع لحزب جبهة الت
ا للحـزب،  أمينا عام" اذلي بن جديدالش"حرير الوطني، وانتخبابع لحزب جبهة التستثنائي الرالإ

د للإن كمرشح وحيوعينتخابات الروبعد انقضاء )07/02/1979(انتخابه بتاريخ  ة، حيث تمّئاسي ،
5(ة مد (ة سنوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الماد)108 (من التستوري لسـنة  عديل الد
  ).22/06/1984(انتخابه في  تجديد تمّ) 1979(

  

     واستبدال الأو) 198 -197(تين بعد إلغاء المادوكـإجراء بيعـي  ة جديدة، كان من الطّلى بماد 
  .ستورمن الد) 198(ة هي الماد )199(ة أن تصبح المادتنظيمي 

  

حرير الوطني ابع لحزب جبهة التتي طرحت في توصية المؤتمر الرات الّكل الإشكالي يلاحظ أنّ     
صوص الّتجد إجابتها في النا الت ستفس، باستثناء الإعديلتي جاءقطة الأولى مـن  ار المطروح في الن

والمتمثّ -وصية التل في وجوب الناللّ ستور على أنّص في منطوق الدقتـراح  ة مؤهلة لإجنة المركزي
المرشدلا يجالّذي  -ةح لرئاسة الجمهوري تتي ة الأولى من المشروع الّإجابته في المادعلـى أنّ  نص 
المرش2(زب وفقا لقانونه الأساسية يقترحه الحح لرئاسة الجمهوري(.  

  

نفيذي عن ها تندرج في إطار تقوية الجهاز التها جاءت كلّعديلات أنما يلاحظ على هذه التك     
يئة بسيطة له، تستجيب لضرورة مواجهة الت طريق إعادةات الإحدية والإقتصاديـجتماعي  تي ة الّ

بدأت تواجه البلاد آنذاك، سواء بسبب عوامل داخلي3(ولية أو نتيجة تأثيرات الوضع الد(.  

  

     ـات لتوفي محاولة لإحداث آلياتـانية من الإصلاحراع، جاءت الموجة الثّرجيح كفة الص  
                                         

وتصـاغ   197مادة ) أحكام مختلفة -الباب الثالث(تضاف إلى الدستور : ما يلي 79/06من القانون ) 12(جاء في المادة  )1(
  :على النحو التالي

على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهـة  ) الفقرة الأولى( 108ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة "
 ".التحرير الوطني

 .23ص  ،مرجع سابق،38العدد الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني،  )2(

 .140، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر، بوكرا إدريس )3(
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بالتفماهي الأسباب ال1980ّستوري لسنة عديل الد ،تي أدوماهو مضمونه؟. عديل؟ت إلى هذا الت.  

  

  19801980ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : انيانيالمبحث الثّالمبحث الثّ

  

     جاءت مبادرة رئيس الجمهوريـالّ 1976من دستور ) 191(ة ة بناءا على الماد   نّي بـأ تي تقض
المبادرة بالتعديل الدلي .ةستوري تكون من طرف رئيس الجمهوريتقـديم مشـروع   بعد ذلك  تم

القانون المتضمن التستوري إلى اللّعديل الدجنة القانونيلس الشـعبي الـوط ة با  تي عقـدت  ني الّ
 ، بمقر الس الشعبي الوطني، حيـث قامـت بدراسـته، ثمّ   1980جانفي  7و 6اجتماعين بتاريخ 

  .ةجنة المركزيعرضته على اللّ
م المشروع المذكور، وبعـد  ذي قدل الحكومة الّإحالة الكلمة لممثّتواصلت إجراءات التعديل ب     

) 190(ة عديل وهو نص الفقرة الأولى من المادالمقترح للتص قة بالنمناقشات تناولت الجوانب المتعلّ
تقديمه إلى اللّ تمّحيث ستور، من الدجنة القانونيعبي الوطني ة ة والإداريلس الشتي راقبته مـن  الّبا

كل، ومن حيث الموضوعحيث الش.  

  

     جنة أنّكلي رأت اللّفمن الجانب الش مشروع القانون المتضمعدين التسـتوري مطـابق   ل الد
191(ة لأحكام الماد (تي تنص على أنّستور الّمن الد ة هو مـن يقـوم بالمبـادرة    رئيس الجمهوري

باقتراح مشروع القانون المتضمن التأستوري، كما رأت عديل الدن   ة ه يتطابق مـع أحكـام المـاد
)122 (من النظام الدأتي تنص على عبي الوطني الّاخلي للمجلس الشفي حالة مـا إذا أعطـت   :"هن

الحكومة الأولويلس الشعبي الوطني لهـذا  ة لمناقشة مشاريع قوانين أو اقتراحات قوانين يستجيب ا
ة عديل المقترح يقتضي إدخال تغيير على محتوى الفقرة الأولى من نص المـاد الت نت أنّوبي". لبالطّ
)190 (المراقبة "ستور، وذلك بحذف جملة من الد واسـتبدالها  " ولـة اللاحقة لجميع نفقـات الد

  ".ولةة الدبمراقبة مالي"بعبارة

  

     تأمالمراقبة المنوطة بمجلس المحاسبة المنصوص عليها في  أنّاللّجنة  ا من الجانب الموضوعي فأقر
190(ة الفقرة الأولى من الماد (ذي يسمو ، الّدة للمراقبة في الميثاق الوطنيلا تنسجم مع الأبعاد المحد

على الدها لا تفي بالغرض الّستور، كما أندف إليه الماد 184(ة ذي (لـذلك رأت   .ستورمن الد
 ـستوري جاء بصياغة قابلة للتعديل الدن التمشروع القانون المتضم أنّ ة طبيق في مجال المراقبة المالي

قتصاد الوطني، والمحافظةولة على حماية الإبشكل يساعد الد على الس سـيير  ير الحسن لأجهـزة الت
 ـورة في عمليتي قد تعترض طريق الثّالّ الأخطارالمالي، والتصدي لمواجهة جميع  ة، ات التنمية الوطني
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فمراقبة مالية الدولة بكيفيحكم أكثـر في  ة منتظمة من خلال أعمال مجلس المحاسبة تسمح لها بالت
  .يةروات الوطناستغلال الثّ

  

عبي الوطني باقتراح إقرار مشروع ة بالس الشة والإداريجنة القانونياءا على ذلك قامت اللّوبن     
القانون المتضمن التعديل الدلس الشذي صوت عليه بالإجماع عبي الوطني، الّستوري على أعضاء ا

  .عن طريق رفع اليد

  
  

المطلب الأوللالمطلب الأو : :أسباب تعديل الفقرة الأولى من الماد190190((ة ة أسباب تعديل الفقرة الأولى من الماد ( (من الدستورستورمن الد  
  

 ـل الحكومة بتقديم مشاريع النبعد تكليف من رئيس الجمهورية لممثّ      قـة  ة المتعلّصوص القانوني
بالرلس الشل الحكومة بإثرائها وتعديلها على مسـتوى الحكومـة   عبي الوطني، وقيام ممثّقابة إلى ا

ياسي، نوقش مشروع القانون المتعلّوالمكتب السجنة ة من طرف مجلس المحاسبة في إطار اللّقابق بالر
القانونيلس الشمـن  ) 2(كبير، ألا وهـو المـادة   لوطني، واعترض هذه المناقشة حاجز عبي اة با

" ةمالي"عبارة ، ولوحظ أنّ...ولة والحزبة الدمجلس المحاسبة يراقب مالي تي تنص على أنّالمشروع الّ
ال1976ّمن دستور ) 190(ة تتعارض مع الماد ،سبة يراقب نفقات مجلس المحا ا على أنّتي تنص حرفي

1(ولة والحزبالد(.  

  

) 190(ة تي شابت الفقرة الأولى من المادغرة الّإلى الثّ ا، لم ينتبهو1976محرري دستور  يبدو أنّ     
لقانون أثناء مناقشة االنواب حيث اكتشف " نفقات"لة في استعمال عبارة، والمتمث1976ّمن دستور 

ماليـة  تراقـب   الس المحاسبة الموجودة في العالمكل مج قابة من طرف مجلس المحاسبة أنّق بالرالمتعلّ
من الدستور تـنص  ) 190(، في حين أنّ الفقرة الأولى من المادة )وايراداتنفقات (الدولة بأكملها 

  .)2(على أنّ مجلس المحاسبة يراقب النفقات فقط

  

عبي الـوطني  ة بالس الشجنة القانونيتي كانت حاجزا أمام اللّة هي الّستوريقطة الدهذه الن إنّ     
أثناء دراستها، وبالت02/01/1980(م تعديلها يوم الي تحت (في جلسة عمل ضم ولـة،  ت رئـيس الد
لس الشعبي الوطني، وممثل الحكومة، وعلى اعتبار أنّورئيس ا رئيس الدـولة هو حامي الد  تور س

                                         
دة أيام ، الجلسات العمومية المنعق)13/03/1980(، مؤرخة في 53، العدد دة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطنيالجري )1(
 .7، ص 1980مارس ) 8 -7 -6 -5(
 .7ص  نفس المرجع، )2(
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1976من دستور ) 111(ة حسب ما تقضي به المادمجلس المحاسبة لا أن صلاحيات  ح أنّ، فقد صر
تمتد لتشمل رقابة مجموع ماليولة، ولا تتوقّة الدـ، ...ولة والحزبف عند نفقات الد  ى وذلك حت

من دسـتور   )190(ة من عرض الماد الي كان لا بدوبالت .ي وأفضلن من المراقبة بشكل جديتمكّ
1976 للتعديل الدستوري، ذلك أن عدم وجود رقابة فعالة لماليولة قد أدى إلى بروز أمراض ة الد
طفيلية في السياسة التنموية منذ السات، وظلّتينيت تتفشع في ظل عدم وجود جـزاءات  ى وتتوس

 ـ ة الّالوطني شوة واختلاس أموال اموعةلت هذه الأمراض في الررادعة لها، تمثّ ان، تي بـرزت للعي
لقد وصلت هذه الأمراض إلى درجة خطـيرة،   .اخلي أو المستوى الخارجيسواء على المستوى الد

1980سنة مضت على سـنة  ) 15(نت ثروات غير مشروعة خلال حيث برزت طبقة طفيلية كو ،
ولذلك جاء المؤتمر الرسـات غـير المشـروعة،    حرير الوطني لردع هذه الممارابع لحزب جبهة الت

1("من أين لك هذا"بين في ذلك بتطبيق شعارومساءلة المتسب(.  

  

     ن أنّلقد تبي شوة والإانتشار الرذي ة المراقبة، وهو الأمر الّختلاس يرجع أساسا إلى ضعف آلي
الة على مستوى مجلس المحاسبةوجب تلافيه من خلال تطبيق رقابة فع.  

  

ي ن يـؤد لا تسمح لس المحاسبة بـأ ) 190(ة اردة في الفقرة الأولى من المادياغة الوالص إنّ     
ته بصفة كاملة ومقبولة، حيث أنّمهم مراقبته لا تنصب دستوريفقات، مع العلـم أنّ ا إلا على الن 

الواقع يقتضي لكي تكون المراقبة المالية ناجعة أن تنصب ذا ة بجميع عناصرها هعلى الحسابات المالي
مسـير مـالي أو    مة من طرف مجلس المحاسـبة لأي من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن إبراء الذّ

مة على أساس فحص جميع ظر في نفقاته فقط، بل ينبغي أن يكون إبراء الذّمحاسب على أساس الن
نّة، وبالإضافة إلى هذا فإالعناصر المالي الترئـيس   ذي يرفعه مجلـس المحاسـبة إلى  نوي الّقرير الس

فقـات  يكون ناقصا إذا ما تعرض إلى جانب الن) 190(ة انية من المادالجمهورية بناءا على الفقرة الثّ
وحدها، بل يجب أن يكون هذا التقرير مشتملا على صورة كاملة للوضعية، بحيث يصـبح  ة المالي

أقرير هذا التة لإحد العناصر الموضوعيوالملائم من  مخاذ القرار اللازت  ل في طـرف المسـؤول الأو
  .)2(البلاد

  ولة أو الحزب أو ة للدة المراقبة الماليطلع مجلس المحاسبة بمسؤوليـضي أن يضـالواقع إذا يقت إنّ     
                                         

وظيفة المراقبة مـن   أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بممارسة "أحمد طالب الإبراهيمي"هذا ما ورد في كلمة ممثل الحكومة )1(
 .8 -7  ، مرجع سابق، ص53قبل مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني، العدد 

 .10نفس المرجع، ص  ،"إسماعيل حمداني"كلمة ممثل رئيس الجمهوريةهذا ما ورد في   )2(
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المؤسموعات المحلية،سات أو اوهذا لا يتأت190(ة ى إلا من خلال تعديل الفقرة الأولى من الماد(.    
  

  19801980تعديل الدستوري لسنة تعديل الدستوري لسنة أبعاد الأبعاد ال: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  

ي منـذ اسـتعادة   تي عرفها اتمع الجزائـر حولات الّطورات التي شهدا البلاد، والتالت إنّ     
ة للقيـادة  هتمامات الأساسيعلت من وظيفة المراقبة موضوعا للإ، ج1980سنة غاية ستقلال إلى الإ
السل في نظرهم الحلقة تلف المستويات، ويمثّة، كما أصبحت تعكس انشغالات المواطنين في مخياسي
دد إلا نها الميثاق الوطني ذا الصتي تضمصوص الّنمية في البلاد، وما النتي افتقدا مسيرة التمينة الّالثّ

ولة، دت بإرساء قواعد الدتي توطّورة الّة لمسيرة الثّنشغالات، ونتيجة حتميتعبير صادق عن هذه الإ
اواكتمال بناء مؤسإنّ .سا المراقبة بمدلولها العام تعني التتبع بالنعرف علـى  ظر والملاحظة قصد الت

الوسـائل   مـن أهـم  ) المراقبـة (حقائق الأشياء، واكتشاف ما خفي منها عن الأعين، وهي تعد 
المستخدمة للتقتصـاد  كأداة لحراسة الأموال وحمايـة الإ  تائج، وقد استعملتصدي والمواجهة بالن

نحرافات، وإنما يجب قائص والإر عنها الميثاق الوطني لا تقتصر على كشف الن، وهي كما عبالوطني
أن تتعداها إلى إجراء عمليدف إلى تجريم المسؤولين بالد ـدف  ة تفتيش لا رجة الأولى، بقدر ما

نّالي فإإلى تحسين مستوى عملهم، وبالت ل في مطارقابة لا تتمثّالغاية المثلى للردة النمـا  قائص، وإن
).)1دف إلى القضاء عليها قضاءا كاملا

  

  

ة حقق من ممارسـة المسـؤولي  رامة في العمل، والتالمراقبة ذا المفهوم دف إلى إضفاء الص إنّ     
ممارسة تنسجم مع التوجه العام للبلاد، وتطابق القرارات مع القوانين الأساسيدف ة للأم ة، كما

 ـ وانين، وتسهر على احترام أصـول الإ ارم للقطبيق الصالتإلى ضمان  نضـباط والشة،ومحاربة رعي
ةالبيروقراطي نّا .ى أنواع التباطؤ الإداريوشت حديد الموضوعي لمهمة المراقبة يجد مكانه في التأكد الت

من حسن استعمال الموارد الماليـدة، ومن مقاييس المرة، والوسائل المالي  ة، وتطبودي ـيـق الت  ات قني
ذا الصنّدد فإالحديثة، و ة المراقبة تتمثّمهما الأعوان هر على تطابق الأعمال الّل في الس تي يقوم

  ةروريعديلات الضنمية، وإدخال التالت المرجوة من هدافالأخططات وون مع البرامج والمقتصاديالإ
 2(ة المرسومةلتجسيد الأهداف الوطني(.  

  

                                         
الجريدة الرسمية لمداولات  ،"عبد الرحمان بوراوي" الشعبي الوطني دارية بالسهذا ما ورد في كلمة مقرر اللجنة القانونية والإ )1(

 .12 ص ، مرجع سابق،53الس الشعبي الوطني، العدد 
 .12نفس المرجع، ص  )2(
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 ـ نفيذ الّطبيقي يعتمد على وسائل التعمل المراقبة في اال الت إنّ      ة تي تنطلق من أجهـزة إداري
متخصصة ودائمة عن طريق مؤسة ملائمة، وقد وجـدت هـذه الوسـائل تعبيرهـا     سات وطني

الدالس الشيمقراطي في األك دة نظامها الإشتراكي، ذة قاععبيه لا يمكن معالجة القضايا الوطننة ي
في نطاق مغلق، بل يجب أن تخضع باستمرار لتحريات الجماعة الشعبيالمراقبة دائمة ى تكون ة، وحت

ا، إذ لم يحصـرها في  ا وشعبية، وأعطاها بعدا سياسيالميثاق الوطني أعطاها عناية خاص نّوشاملة، فإ
الأجهزة الدـالس   تي تمارس في إطار منظّولة فقط، بل جعلها من المهام الّائمة للدم عن طريـق ا

الشا، وقد حثّعبية على اختلاف مستويا ال الميثاق الوطني على أن تسعى المراقبة إلى تشجيع العم
ن تسمح بترقيـة الإطـارات   أجتماعي، وقي الإذين يساهمون بإخلاصهم في زيادة الإنتاج والرالّ

ب الجزاء، ر شروطها إلا عن طريق نصوص ترتلمراقبة لا تتوفّنجاعة ا نّالكفأة والملتزمة، ومع ذلك فإ
كـان  مخالفـة مهمـا    وقد جعله الميثاق الوطني أداة تربية وإصلاح، وسيكون الجزاء شاملا لكلّ

شتراكي الجزاء في المفهوم الإ غير أنّ .ولةجتماعي، ووظيفته في الدمرتكبها، ومهما كان مركزه الإ
ولـة  ا يكون وسيلة للوصول إلى تسيير أحسن، وتنظيم أدق لشؤون الدلا يكون أبدا هدفا بقدر م

  .)1(وإدارا

  

ن إنشاء مجلس المحاسبة يهدف المتضم 1980ستوري لسنة عديل الدالت وفي الأخير يبدو جليا أنّ     
إلى إقامة نوع من الشفافية والنأة، غير زاهة في تسيير الأموال العموميصراع بين  ه يندرج في إطارن

وجناح إصلاحي يقوده "هواري بومدين"الراحللطة، جناح محافظ لنهج الرئيس جناحين في الس ،
ئيسالر"اذلي بن جديدالش"وعلى العموم  .)2(عديل بتصفية عناصر الجناح المحافظ، وقد سمح هذا الت

   .)190(ادة إلى معالجة النقص التشريعي الذي شاب الفقرة الأولى من الم يلأدى هذا التعد
  
  

  19881988ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : الثالثالمبحث الثّالمبحث الثّ

  

 ـ "الشاذلي بن جديد"ئيس الأسبق في عهد الر 1976بدأت القطيعة مع دستور       ي بواسطة تبن
ا واضـحا عـن أهـم الأسـس     ل تخليوتشكّ )3(ستورتي تبعد عن روح الدمجموعة من القوانين الّ

                                         
 .13 -12، مرجع سابق، ص 53الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني، العدد  )1(

 .140، مرجع سابق، ص لأزمة في الجزائرالتطور الدستوري وحالات ا، بوكرا إدريس )2(

حول المستثمرات  1987صدور قانون و .المتضمن التنازل عن أملاك الدولة 1981صدور قانون : تمثلت هذه القوانين في )3(
  =1988وصدور قانون .ورة الزراعية في قطاع الفلاحةـالفلاحية، والذي يسجل بداية التخلي عن نظام التسيير الذاتي والث
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إلى انعكاسات خطـيرة علـى   ة قتصاديت هذه الإصلاحات الإ، أدظام الاقتصادية للنقتصاديالإ
لة في مبـدأ المسـاواة   ستوري المتمثّظام الدة للنجتماعيت بالأسس الإجتماعي حيث مسالوضع الإ

1(من الدستور )24(و )41( تينوضمان حق العمل المنصوص عليهما في الماد(.    

  
لت جتمـاعي سـج  عبي والغليان الإحتقان الشمن الإرفت هذه الفترة درجة كبيرة وقد ع        

تي آلت إليها البلاد في مختلف نـواحي الحيـاة   بات كثيرة زاد من حجمها الأوضاع المزرية الّترس
ياسية والإالسة والثّجتماعية والإقافيلة أساسا في انخفاض سعر البتـرول، وزيـادة   ة، والمتمثّقتصادي
 ـ ة لكلّرائيور القدرة الشغل في ظل تدهلب على الشالطّ ة مواطن، فكانت أن نشأت حربا كلامي

 19(في  "الشاذلي بن جديـد "ئيس الأسبق ية للبلاد عقب خطاب الرة المتردقتصاديحول الحالة الإ
من الحـزب   ئيس كلاّحيث انتقد الر ،ةة الولائينسيقيذي ألقاه أمام مكاتب التالّ) 1988ديسمبر 

ط فيها اتمع، ولحالـة  تي يتخبة لمعالجة المشاكل الّروريقصير في أداء المهام الضتوالحكومة بسبب ال
التسيتي شملت كلّة الّب العام  ـ  من المسؤول والمواطن على حـد  ت حركـة مـن   سـواء، فعم
ارع الجزائـري  ر عن ردود فعل الشتعب) 1988/أكتوبر/05(ضطرابات وجاءت مظاهرات يوم الإ

من ) 119(ة إعلان حالة الحصار طبقا للماد" اذلي بن جديدالش"ئيسر الروضاع، فقرحيال هذه الأ
ستور في اليوم الموالي للأحداث الأليمة، والّالدقدما في  تي سمحت للجيش بدخول العاصمة بالمضي

سـتوري بتـاريخ   عـديل الد ، فجـاء بـذلك الت  الـرئيس  تي وعد ـا الإصلاحات العميقة الّ
  .)2(عبيستفتاء الشبواسطة الإ) 1988/نوفمبر/03(

  

                                                                                                                               
التطـور   بوكرا، إدريسانظر  .لمتضمن استقلالية المؤسسات، وبذلك يتم التخلي عن نظام التسيير الاشتراكي للمؤسساتا= 

 .14 ، صالدستوري وحالات الأزمة في الجزائر، مرجع سابق
ت ذات الطـابع  تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بإزالة العقبـا :"ما يلي 1976من دستور ) 41(جاء في المادة  )1(

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين، وتعوق ازدهار الإنسان، وتحول دون المشـاركة  
  ".الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي

اتمع على العمل، وينبذ التطفل نبـذا جـذريا، ويحكمـه المبـدأ     يرتكز :"ما يلي 1976من دستور ) 24(جاء في المادة و
  ).من كل حسب مقدرته ولكل حسب عمله(الاشتراكي القائل

  .العمل شرط أساسي لتنمية البلاد، وهو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه
إدريـس   : أنظر ".ءا على قدراته ومؤهلاتهيتم توظيف العمل حسب متطلبات الاقتصاد واتمع، وطبقا لاختيار العامل، وبنا

 .140ص مرجع سابق، ، التطور الدستوري وحالات الأزمةبوكرا، 

الملتقـى الـدولي   ، علاقة التعديل والتبديل الدستوريين في الجزائر بالأزمات في ظل مرحلة التعددية الحزبيةعيسى طيبي،  )2(
 .130مرجع سابق، ص  ة، مرجع سابقالثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربي
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 -192-191(ستوري المنصوص عليها في المواد عديل الدعديل خارج نطاق أحكام التهذا الت تمّ     

" الشاذلي بـن جديـد  "ةرئيس الجمهوري ، حيث أنّ 1976من دستور  )196 -195 -194 -193
وبعد إعداده لمشروع الته إلى حقّ ستوري لجأعديل الد14(ستوري المنصوص عليه في الفقـرة  الد (

تي تالّ) 111(ة من المادللإ ة لجوءهقضي بإمكانيفي كل القضايا ذات الأهمّ عبيستفتاء الشة، ية الوطني
طرح التساؤل حول مدى دستورية التعديل؟ إلىا يقودنا مم .ومدى اعتبار الت سـتوري  عـديل الد

ى الفقه وحت ،؟ستورفي صلب الد محددة أنّ إجراءاته ، في حينةالوطني الأهمّيةالقضايا ذات  إحدى
 ـالإ بواسطةستور جوء لتعديل الدجواز اللّحول  واختلف لم يفصل في هذه المسألة، عبي ستفتاء الش

دون إتابع المتعلّباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرق بالتولذلك تبقـى   ،ستوريعديل الد
  .لسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الّذي رأى جوازهاالمسألة خاضعة ل

  

     يبدو أن السبب في عدم إتريقة الّة للطّباع رئيس الجمهوريتي نظمستور والقاضية بعرض ها الد
مشروع التعديل الدطرح المشروع علـى   هو أنّ ،ة ثلثي أعضائهستوري على موافقة البرلمان بأغلبي

ظام الحـالي نتيجـة   ي إلى رفضه أو إفراغه من محتواه، وعدم ظهور النكان سيؤدالهياكل القائمة 
التمسك بالأحادية الحزبيذين لا سيما أولئك الّ ،غلب مناضلي الحزبألطة من قبل ة واحتكار الس

1(ات في الحزبيمارسون مسؤولي(.  

  

تي تائج الّفي محاضر جمع وتركيز الن نةبيالإنتخابية بإحصاء الأصوات المجنة بعد ذلك قامت اللّ     
ا اللّأعدجان الولائية، والسفارات والقنصليالملاحظـات   كمـا درسـت  ة بالخارج، ات الجزائري

والشكاوى المسجتائج الّلة في محاضر جمع النا اللّتي أعدجان الإستفتاء أعلنت نتائج الإ ة، ثمّنتخابي
  :اليكل التتي جاءت على الشوالّ

10.435.046.................................................................اخبينعدد الن.  
  .312.940...............................................................عدد الأوراق الملغاة
10.122.106.....................................................ر عنهاعدد الأصوات المعب .

9.341.429"...............................................................بنعم"تون المصو.  
780.677"...................................................................بلا"تون المصو.  

                                         
دون  لرفضت فكرة الفصل ومسؤولية الحكومة امام الـرئيس والـس   1988لو طرح مشروع التعديل الدستوري لسنة  )1(

النظـام  السعيد بو الشعير، : نظرل رئيس الحكومة بكل حرية، أ، ولرفضت مسالة اختيار الوزراء من قبالحزب بالمفهوم السابق
 .185، مرجع سابق، ص زائريالسياسي الج
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     وقام رئيس الجمهورية بنشر التالمـؤرخ في   223 -88لمرسـوم  ا بواسـطة سـتوري  عديل الد
ن هـذا المرسـوم   ، حيث تضم1988نوفمبر سنة  3الموافق عليه في استفتاء و ،)1988/نوفمبر/5(

تعلّتينماد ،قت الأولى بنشر التفي  223 -88انيـة بنشـر المرسـوم    قت الثّستوري، وتعلّعديل الد
الجريدة الرسمية للجمهوريةة الجزائري.  

  

ذي لم عديل الّعب، ونشر التة بين استفتاء الشمنيالفترة الز هو قصر على التعديل يلاحظإنّ ما      
يميشر، حيث اكتفى بذكر الثّز بين الإصدار والنلاني دون الأو .  

  

     جاء الت1988ستوري لسنة عديل الد بإحداث ثنائية في السلطة التنشأ بذلك مركـزا  ة، فأنفيذي
ة وليي إلى قيام مسؤات جديدة تؤدلية على أعمال الحكومة بآقابة البرلمانيز الرزلرئيس الحكومة، وع

 ـ ا من طرف أعضاء الس الشتجسيدها عملي الحكومة أمام البرلمان إذا ما تمّ الي عبي الـوطني، وبالت
ة قابة، فكان ذلـك بموجـب تعـديل المـاد    قة دون العمل بملتمس الرصويت بالثّلة التطرح مسأ

به البلاد  ذي كانت تمرالوضع الخطر الّ عبي، ويبدو أنّستفتاء الشجوء إلى الإالقاضية باللّ) 111/14(
وكذلك السذه الخطوة المتمثّ لطة على حد في إيجـاد كـبش    ةلسواء، كل ذلك كان وراء القيام

الفداء للرياسة الّئيس في حال لم تفلح السأة وتي انتهجها، خاصا أه بـد نـلت  ل مـن الحـزب   نص
  .وضغوطات المحافظين عليه

  

  :قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب 

  

فيه نتناول : لالمطلب الأو1988ستور سنة عوامل تعديل الد.  
  .ةقة بسلطات رئيس الجمهوريعديلات المتعلّالت فيه نتناول: انيالمطلب الثّ
  .الحكومةإنشاء منصب رئيس فيه نتناول : الثالمطلب الثّ
فيه نتناول: ابعالمطلب الر تعزيز الرة على أعمال الحكومةقابة البرلماني.  

  
  

المطلب الأوللالمطلب الأو : :عوامل تعديل الد19881988ستور سنة ستور سنة عوامل تعديل الد  

    
سـات  عب في المؤسقة من قبل الشي للثّفي فقدان كلّ) 1988(ة قبل اية ياسيلت الأزمة الستمثّ     

الدوذلك من خلاولةستورية للد ،عبير الحقيقي عن انشغالات وإرادة المواطن مـن قبـل   ل عدم الت
  خاذ القرار منوانفراد سلطة ات ،والإيديولوجيا ة الحزبدة كأحاديـظام المعقّليه نظرا لطبيعة النممثّ
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  .)1(لون إلا أنفسهمة من المسؤولين لا يمثّقبل ثلّ

  

 .ةة دولية سياسية ثقافية اقتصادياجتماعي ة عواملإلى عد) 1988(يمكن أن ترجع أزمة أكتوبر      
  .سنحاول دراسة كل عامل منها في فرع مستقل

  
  

الفرع الأوجتماعيجتماعيالعامل الإالعامل الإ: : للالفرع الأو  

  

سنة، إذ بلغت نسبة ) 35(أعمارهم عن  ذين تقلّباب الّمانينات نسبة الشرتفعت مع بداية الثّإ     
مـن   )% 33( حـوالي الى سنة ) 14(رهم عن ذين تقل أعماكان، ونسبة الّمن الس) %75(هؤلاء 

كان، وهي فئات لم تعش ملحمة الثّالسحريرية الكبرى، إذ أنّورة الت هذه التتي ة هي الّركيبة العمري
قد والفساد الإداري، و ةتعاملت مع البيروقراطيظام عن تغطية تلك الأعداد المتزايدة مـن  عجز الن

3.2(كان حيث بغلت الس % (زيادة قدرها لة مسج)800( ا، كل ذلك انعكس ألف نسمة سنوي  
  .)2(تي باتت مزريةة الّجتماعيروف الإعلى المستوى المعيشي والظّ

  

ناسب الحاصل بـين  ة ترجع أساسا إلى عدم التأسباب تدهور الحياة المعيشي هناك من يرى أنّ     
لب الإمو الديمغرافي والطّالنجتماعي على السغل كن والشوالتحة من جهة، وبين مستوى عليم والص
قتصادي من جهة أخرى، وأوضح أنّمو الإالن تمع وصلت بين سنتي القوى الن1985(شيطة في ا-

ألف منصب  )800(توفيرها فوصلت إلى  تي تمّغل الّا مناصب الش،  أم)1.980.000(إلى ) 1993
  .)3(مليون شخص )1.16(شغل، فزادت نسبة البطالة لتبلغ 

  

باب العاطلين عـن  ذلبات، إلى أن بلغت نسبة الشوهكذا عجزت الحكومة عن تلبية هذه الطّ     
هادات البطالة امتدت لتشمل حاملي الش نتباه هو أنّ، والملفت للإ)%82.6(إلى  1989العمل سنة 

الجامعي4000(حاملا لشهادة ليسانس، بالإضـافة إلى   )16500(حوالي  1990ى بلغت سنة ة حت( 
  ى إلى هجرة الأدمغة إلى الخارج بعد أن صرفت عليهم ا أد، مم)4(تقني سامي )55000(ومهندس،

ولة أموالا طائلةالد.  
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Ahmed ben bitour. L'Algérie au troisième millénaire. Defis et potentialities. Alger Edistions. Marimoor   )3(  
1988 .p 86- 87 
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، جتمـاعي في مظهـرين  د البعد الإة المزرية، تجسجتماعيهذه الأوضاع الإ بالإضافة إلى كلّ      
اء دورها على أحسن وجه، والآخر ة وعجزها عن أدجتماعيسات الإل في فشل المؤسحدهما يتمثّأ

البعد الإجتمـاعي   الي فإنّوبالت .ة المختلفةجتماعيرائح الإفاوت بين الشساع فجوة التل في اتيتمثّ
رات طوا عاجزا عن مواكبة التنظاما سياسيأفرز تي ذكرناها آنفا الأسباب الّ ل في كلّزمة والمتمثّللأ

   . )1(جتماعيالحاصلة في اال الإ

  

  قتصاديقتصاديالعامل الإالعامل الإ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

      تبنفي المخطّ لطة القائمة آنذاكت السط الرسياسـة تشـجيع   ) 1984 -1980(ل باعي الأو
تزامن ذلك مـع  ات، لكن صدف أن جتماعي بما في ذلك الكماليالإستيراد قصد تحسين الوضع الإ

فط، فركد الإنتاج وزاد الإعتماد أكثر ي أسعار النلة أساسا في تدنة المتمثّقتصاديبروز نذر الأزمة الإ
ة في العديد من القطاعـات، وازدادت  رت مختلف المشاريع الإنمائية، وتأخستيراد المواد الغذائيعلى إ
مليار دولار مستحقّ )25.7(ة إلى أن بلغت المديونيفع على المدى القصير، فصـاحب ذلـك   ة  الد

ع أسعار المواد الإ، وارتفاضخمارتفاع نسبة التعلـى  . 1986سـنة   %)76.05(ة بنسبة ستهلاكي
غم من تدعيم أسعار المواد الإالرستهلاكيالإ نّة، لأة الأساسيستيراد كان قد شمل حتى المواد الأوة لي

تي كانت في ارتفاع مستمر، مقابل انخفاض أسعار الـنفط، ونـزول قيمـة    ة الّبالعملات الأوربي
اية سنة لذلك و تبعا. ولارالد 1986مع 2(دولار )16.5(فط لا يتجاوز كان سعر برميل الن(.  

  

     بـت  ) 144.5) (1991 -1979(فط بين سنتي لقد بلغت عائدات الجزائر من الن مليار دولار
ة تقارب ة، وكان أن جلبت للبلاد مديونينمية المحليستهلاك دون استغلال جزء منها في التها للإكلّ
)25.7( مليار دولار مستحقة الدا جعل تسييرها مستحيلا حيث تمـتص  فع على المدى القصير، مم

مليـار دولار،   )1.6(ذي بلغ رف الّادرات، إلى جانب احتياط الصمن قيمة الص) %70(أكثر من 
  .)3("اري بومدينهو"ئيسمليار دولار عند وفاة الر )2.7(مقابل 

  

قشف، وارتفـاع الأسـعار،   ناقضات وسياسة التة المزرية، والتاديقتصهذه الأوضاع الإ كلّ     
وانتشار الفساد الإداري والتضخم، يضاف إليها سيطرة البيروقراطية، وتخلّة العسكريولة عن ي الد
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دعم أسعار المواد الاستهلاكيـ إلى فقدان كلّ ىة وتجميد الأجور، أد  ـي لثقـة الش  لطة عب في الس
نفجار في ة للإجتماعيأ الجبهة الإوهي. )1(غيير والإصلاحردود أفعال تطالب بالتف ورموزها، وخلّ

لحظة أي .  

  

  قافيقافيالعامل الثّالعامل الثّ: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

     ات الثّتواجدت الحساسية قافيى قبل الإحتة بين الثّستقلال خاصة قافة العربي)عب، حزب الش
 ـ ، وفيما بعد الثّ)اسرحات عبأحباب البيان، ف(ة والفرنسي). مصالي الحاج ة بعـد  قافـة الأمازيغي

مـت  ة وأقاحوة الإسلاميمانينات حركة الصبيع الأمازيغي، كما نشطت في مرحلة الثّحداث الرأ
ة بالمطالبة بتعريب لابيصادف أن قامت بعض الحركات الطّ ،ة بالجزائرالملتقيات الإسلاميمن عديد ال

ة ما بين مختلف الأنماط الثّة كبيرالجامعة، فكانت هناك هوبقـة  ة في البلاد، خاصة مـابين الطّ قافي
ظـام في الإدارة  اسة مـن الن غلغل في المراكز الحسنت من التها تمكّتها إلا أنتي رغم قلّالّ -المفرنسة 

والمؤسسة العسكرية، ومختلف دواليب السوبـين بقيـة    -ى الآنلطة، وما زالت هذه المظاهر حت
ة ويصبو لتمكينه من حصاد ثمرة الإستقلال بأن قافة الإسلاميع بالثّب والمتشبع الجزائري المعراتم

ذي سقط في سبيل تحقيقه مليون ونصف س الّوهو ذلك الهدف المقد ،ةعتبار لثوابته الوطنييعيد الإ
 ـ فباب المثقّذي زاد في شحن همم الشرف، وهو الأمر الّليون شهيد في ساحة الشالم وق إلى في الت

اشة والحمـاس  ة العالية والعواطف الجيجله الآباء والأجداد تحذوه في ذلك الهمأتحقيق ما مات من 
وهو ما حـدث   ،غير أو المواجهةستعداد للتة على أهبة الإقافيالملهبة، فكانت كل هذه الأطياف الثّ

  .)2(فعلا فيما بعد

  
  

الفرع الرابعابعالفرع الر : :العامل السياسيياسيالعامل الس  

  

ة وريرعية الثّستقلال على الشة منذ الإياسياحة السلوطني على الساحرير يطر حزب جبهة التس     
 شييد، وعوض أن يتممعركة البناء والت ستكماللاة إلى تكافل الجهود البلاد في حاجة ماس بحجة أنّ

بنـاء الإنسـان    من خلال )جهاد النفس(إلى الجهاد الأكبر ) حالمسلّ(نتقال من الجهاد الأصغر الإ
ف فه من تخلّستعمار، وما خلّقافي للأزمة، وإصلاح ما أفسده الإبالعودة إلى الأصل الحضاري والثّ
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وأثار انسلاخ على الكبار والصغار، اتة الحـزب وعلمانيـة   جهت سياسة الحزب إلى اختيار أحادي
الن1958ظام الفرنسي المنتهج في دستور ظام وتقليد الن ـ بعيد إلى حد  ى مجمـل القـوانين   بل حت

ذلـك   نّ، لأة والقاعدةناغم ما بين القمنسجام والتثر على عدم الإا كان له عميق الأمم. الأخرى
ظام ة والواعية، فكان النة الحرعبية نابعا من الإرادة الشياسي لم يكن البتظام السختيار لطبيعة النالإ
برمته فاقدا للشرعية الدة مصطستورية الثّنعا بدلها ما يسمى بالمشروعيوريخذ هـذا الحـزب   ة، وات
التلافتكاكة سبيلا عبئة الجماهيري نوعا من الشة الإرعيـسترضائي  عارات ة معتمدا في ذلك على الش

البراقة والعبارات الرأخذ الإانة ، وننتشار داخل مؤسا ، وكذا في النا وجامعاا وإداراقابات سا
 ـ  ة من خلال سياسة التمات الجماهيرينظّوالم ة عبئة المنتهجة من الحزب، وليس عـن طريـق عملي

المشاركة السةياسيمم ،ا طمأن القادة السياسيين بذلك أنّين ضان   ر في صـفوف  الحـزب متجـد
ة الهـو  نّأياسي القائم، وظام السقة في النعب فقد الثّالش نّالمواطنين، رغم أنّ كل المعطيات تشير بأ

تمع والهياكل الركبيرة بين اسمي1(ولةة للد(.  

  

 "اري بومدينهو"ئيس ي الروتولّ 1965ياسة منذ انقلاب ممارسة دخول الجيش للس ذكذلك أن     
الموجودة في الجبهة من مختلـف   ات، بدأت الحساسيجاجةا اقتربت الأزمة من عنق الزالحكم، ولمّ

 ـ "محمد الشريف مساعديه"غيير إلى الجناح المحافظ بقيادة الت جاهات تسعى إلىتالإ ذي حـاول  الّ
شكيك بالوضع القائم آنذاك فاستنفذت واهتلكت بذلك سياسات الجبهة، ولم يكن لديها البديل الت

ياسي، لأنّالس أعب بدالش يستيقظ من التنويم الشعاراتي والوعود الكاذبة فتداعت شرعيظـام  ة الن
  .)2(ساته المتهالكة أصلااشة مؤستحت هش

  

  ولي في تغذية الأزمةولي في تغذية الأزمةدور المحيط الددور المحيط الد: : الفرع الخامسالفرع الخامس

  

     الهيئات الإمن خلال  1988ولي في تغذية أزمة أكتوبر يظهر تأثير المحيط الدقتصاديوليـة  ة الد
كالبنك الدولي وصندوق النا، حيث يتي روط الّقد الدولي والشمقدار م انربطيفرضا ا مسـاعدا

بمدى ديمقراطية الدالجزائـر   اغبة في المساعدة، ومدى محافظتها على حقوق الإنسان، وبما أنّولة الر
وقعت في أزمة اقتصاديتي مـن أهـم شـروط    ة الّة خانقة فقد خضعت لشروط هذه الهيئة العالمي

 ـ الإنضمام إليها والإ ا هو خوصصة القطاع العـام ، وبالتالي تسـريح آلاف  ستفادة من مساعدا
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العميار الإ زمة،أكبر للأا نجم عنه تفاقم ال ممكما واكبت تلك الفترة اتـالي وفييتي حاد السوبالت 
  .)1(ذي تقتدي بهلطة ومثلها الّلسل المرجعيتة الإيديولوجية تي كانتة الّشتراكيزوال الموضة الإ

  

     ستوري الّجاءت الخطوة الأولى من الإصلاح الدة بتعديل جزئـي  ذي وعد به رئيس الجمهوري
منه لكي يفسح  وكان ذلك بإجراء تمهيدي لا بد ،)1988نوفمبر  03(وذلك في ) 1976(لدستور 

ال أمام الرا، لدرجة أنّئيس للمضي قدما في الإصلاحات الّا ـلّأعضاء ال تي وعد  ة جنة المركزي
حيـث  ) 1988أكتوبر  24(ة في ن رئاسة الجمهوريللحزب لم يعلموا بتفاصيله إلا يوم صدور بيا

تلخصت هذه التيئة بسيطة للجهاز الت ـنفيذي، تمثّعديلات في  ة في الجهـاز  لت في إحداث ثنائي
التنفيذي، بإنشاء مركز لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز الرة على أعمال الحكومـة  قابة البرلماني

 ـعبي الوطني، وبالتة أمام الس الشبيان سياستها العامأثناء تقديمها لبرنامجها، أو  ة قيـام  الي إمكاني
مسؤوليقابةة الحكومة أمام البرلمان، ولم يعمل بملتمس الر.  

  
  

  ةةقة بسلطات رئيس الجمهوريقة بسلطات رئيس الجمهوريعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

     شمل الت1988(ستوري لسنة عديل الد (لطات المإلغاء بعض السخوة، وتقييد لة لرئيس الجمهوري
بعضها الآخر، وإضافة سلطات أخرى، وهي تعديلات فرضها إنشاء منصب رئيس الحكومة، فمن 

  .لطات مع رئيس الحكومةة السبيعي إذا أن يتقاسم رئيس الجمهوريالطّ

  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :إلغاء بعض السلطاتلطاتإلغاء بعض الس  

  

     ألغى المؤسس الدـلطات المخستوري بعض السوة المنصوص عليها في الموادلة لرئيس الجمهوري  
  ).155(و )148(و )111(
  

أولالاأو : :تعديلات المادتمثّ: : ))19761976((من دستور من دستور ) ) 111111((ة ة تعديلات المادفيفي  ةلت تعديلات هذه الماد::  
  

ولة داخـل  ة للدوالي عن تمثيل رئيس الجمهوريران على التتان تعبالثة اللّالفقرتين الأولى والثّ إلغاء •
عديل من الت) 104(ة ص عليهما في المادالن ستور، وقد تمّ، وكذا اعتباره حامي الدخارجهاالبلاد و

1988(ستوري لسنة الد.(  

                                         
 .133 -132عيسى طيبي، مرجع سابق، ص  )1(
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 ـران على التتان تعباسعة اللّانية والتإلغاء الفقرتين الثّ • ة لوحـدة  والي عن تجسيد رئيس الجمهوري
القيادة السياسيجسه الإولة، وكذا ترأّة للحزب والدما، وقد ثار التساؤل تماعات المشتركة لأجهز

ولة والحزب، أم هو تمهيد لإلغـاء نظـام   هل هو الفصل بين الد ،حول الغرض من إلغاء الفقرتين
ا مـن  ولة عن الحزب، وإبعاده تـدريجي الهدف من ذلك هو فصل الد ويبدو أنّ. الحزب الواحد؟

مراكز القيادة، ومنح صلاحية للقيام بالإصلاحات الّات لرئيس الجمهوريا وتضم نها في ما تي وعد
ة نظيمات المهنية والتظمات الجماهيرية للمنستقلالي، كما يهدف إلى منح الإ)1()1989(بعد دستور 

عن وصاية وسيطرة الحزب، وقد عبئيسر الر"نّإ:"عن ذلك بقوله" اذلي بن جديدالش الحزب لا بد 
ة، كمـا  مات الجماهيريقتصادي والمنظّولة والقطاع الإات في جهاز الديأن يبعد قبضته عن المسؤول

أصبح الترشح للمجالس المنتخبة لا يشترط إجباري2(ة في الحزبة العضوي( .  

  

لطة ة يضطلع بالسرئيس الجمهوري والي على أنّران على التتان تعباللّ) 11(و) 10(إلغاء الفقرتين  •
التة، ويسهر عنظيميحيث أنّ نظيمات،لى تنفيذ القوانين والت لاحية الأخيرة باتت من اختصاص الص

  .رئيس الحكومة

  

  .استبداله بمنصب رئيس الحكومة ى اعتبارعل) 15(من الفقرة " لالوزير الأو"إلغاء عبارة •

  
  

  ))148148((ة ة تعديلات المادتعديلات الماد: : ثانياثانيا
  

     ل لرئيس الجبعد أن كان حق المبادرة بالقوانين مخومهوريلس الشعبي ة، بالإضافة إلى أعضاء ا
نائبا، تخلّ) 20(مها عشرون الوطني إذا قدى رئيس الجمهورية عن هذه الصة لرئيس الحكومـة  لاحي
148(ة بموجب الماد (من التستوري لسنة عديل الد)والّ) 1988ت على أتي نصمن رئـيس   لكلّ:"هن

لس الشبالقوانين اني أن يبادرعبي الوطالحكومة وأعضاء ا.  
  .مها عشرون نائباقاش إذا قدالقوانين قابلة للن تتكون اقتراحا

تقدلس الش3("عبي الوطنيم الحكومة مشاريع القوانين إلى ا(.  

  

                                         
 .188ص ، مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري، بو الشعير سعيدال )1(

 .143ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  )2(
يتعلق بنشـر التعـديل الدسـتوري الموافـق عليـه في اسـتفتاء       ) 05/11/1988(مؤرخ في  223 -88مرسوم رقم  )3(
 .1524 ص .)05/11/1988(، المؤرخة في 45الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، )03/11/1988(
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  ) ) 155155((ة ة تعديلات المادتعديلات الماد: : ثالثاثالثا

  

     تمّتية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول القوانين الّبعد أن كان لرئيس الجمهوري  صويت الت
لس الشـ  عبي الوطنيعليها من طرف ا  ى رئـيس  في غضون ثلاثين يوما من تاريخ إقـراره، تخلّ

الجمهورية عن هذه الصلاحية لصالح الحكومة، وهذا ما نص155(ة ت عليه الماد ( عـديل  مـن الت
1988(ستوري لسنة الد (ّالتي ارتأى المؤسس الدبح ترقيمهـا  مها ليصستوري على أن يقد)154 (
 ـ:"كما يلي هارحرو صـويت  الت ذي تمّلرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون الّ

ة ثلثـي  إقرار القانون بأغلبي وفي هذه الحالة يتم. يوما من تاريخ إقراره) 30(عليه، في ظرف ثلاثين 
لس الش1("عبي الوطنيأعضاء ا( .  

  

  شريع بأوامر شريع بأوامر فويض والتّفويض والتّسلطتي التّسلطتي التّتقييد تقييد : : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

     نص المؤسستوري على تقييدس الد ة المتمثّسلطتي رئيس الجمهوريفـويض،  لتان في سلطة الت
شريع بأوامر بين دورتي البرلمان، وهذا ما يتجلّوسلطة التمن ) 153(و )116(تان ى بوضوح في الماد

الت1988(ستوري لسنة عديل الد(.  

  

ة في تفويض سـلطاته،  ستوري سلطة رئيس الجمهوريس الدد المؤسقي) 116(ة ا يخص المادفيم     
حيث نص هفيها على أن":لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوة سـلطته في  ض رئيس الجمهوري

تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهوريهم، أو ة، ورئيس الحكومة وأعضائها، أو في إعفائهم من مهام
ة مسبقة، أو في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في في إجراء استفتاء، أو في تنظيم انتخابات تشريعي

مـن   111من المادة  8و 6و 5و 3و 2و 1من الدستور، وكذلك الفقرات  124إلى  119المواد من 
2("ستورالد(.  

  

رئـيس   نجد أنّ) 1976(من دستور ) 124 -123 -122 -121 -120 -119(وباستقراء المواد      
لة فية لا يمكنه تفويض سلطاته المتمثّالجمهوري:  

  

  .وارئ أو الحصارإعلان حالة الطّ •

                                         
 .1524، مرجع سابق، ص 223 -88مرسوم رقم  )1(
 .1523نفس المرجع، ص  )2(
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  .ةستثنائيإعلان الحالة الإ• 
• إعلان التةعبئة العام.  
  .إعلان الحرب •
• ي جميع السلطاتستور في فترة الحرب وتولّوقف العمل بالد.  
• الموافقة على اتمعاهدات وات الهدنة فاقيلمالس.  

  

     أما بالر1976(من دستور ) 111(ة جوع للماد (ة لا يمكنه تفويض سـلطاته  فرئيس الجمهوري
  :لة فيوالي والمتمثّعلى الت 8و 6و 5و 3و 2و 1المنصوص عليها في الفقرات 

  

• ولة داخل البلاد وخارجهاتمثيل الد.  
• تجسيد وحدة القيادة السياسيولةة للحزب والد.  
• ستورحماية الد.  
• مسؤوليفاع الوطنية الد.  
• تقرير السياسة العامة للأمالين الدا وتنفيذها في ااخلي والخارجية وقياد.  
  .س مجلس الوزراءترأّ •

  
  

  لطاتلطاتإضافة بعض السإضافة بعض الس: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

ادسة من ابعة والسقرتان الروالف) 05(ة في المواد لطات لرئيس الجمهوريت إضافة بعض الستمّ     
111(ة الماد (ة والفقرة الأولى من الماد)114 .(  

  

     نص المؤسس الدعلى أنّ) 1976(من دستور )5(ة الخامسة ستوري في الماد ":السة يادة الوطني
لتصـبح  تعديلها  وقد تمّ. )1("ليه المنتخبينستفتاء أو بواسطة ممثّعب يمارسها عن طريق الإللشملك 

  .عبة ملك للشيادة الوطنيالس( :كما يلي
     يمارس الشستفتاءيادة عن طريق الإعب هذه الس.  
     يمارس الشليه المنتخبينيادة كذلك بواسطة ممثّعب هذه الس.  
     لرئيس الجمهوري2()عبة أن يرجع مباشرة للش(.  

                                         
 .1294ص  ، مرجع سابق،97 -76الأمر رقم  )1(
 .1522 مرجع سابق، ص، 223 -88مرسوم رقم  )2(
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     ر تين، نجد أنّبإجراء مقارنة بسيطة بين المادئيس الجمهورية قد دععب مـن  م علاقته مع الش
عديل، ذلك أنّخلال هذا الت 1976ياغة الواردة في دستور الص ـلا تمنح لرئيس الجمهوري  لطة ة الس

في الرجوع إلى الشعب في حالة اتالمؤتمر يقوم ببحث  ة، على اعتبار أنّخاذ موقف في المؤتمر بالأغلبي
ة وتنظيم المسائل الحزبيوات ا، بالإضافة إلى بحث القضـايا التخاذ القرارات بشأ أسيسـيولـة ة للد 

حسب الفقرة الت1(القانون الأساسي للحزب) 95/9(ة اسعة من الماد(أم ،ياغة الأخيرة الواردة ا الص
في الت1988ستوري لسنة عديل الدال واسعا لرئيس الجمهورية باللّ، فهي تفتح اعب جوء إلى الش

ن المؤتمرون من الخروج بتوصـيات لهـا طـابع    ل وتمكّص الأوما أراد ذلك، فلو أبقى على النكلّ
تأسيسي خاص بالدمخالفتـها   -وهو الأمين العام للحـزب  -ةولة، لصعب على رئيس الجمهوري

  .)2(حهذي رشه سيصبح بذلك خارجا عن طاعة الحزب الّعب، لأنجوء إلى الشواللّ

  

 ـياسي والدخلص السة في التئيس الجادعلى محاولة الر يدلّة هذه المادتعديل  نّإ      ذي ستوري الّ
عب مباشرة دون الخضـوع  من مخاطبة الش يتمكّنوهذا كي  ،)1976(كان سائدا في ظل دستور 

ولـة والمحـافظين علـى    الي الخضوع لأولئك المستفيدين من ريع الدة للحزب، وبالتجنة المركزيللّ
 ـأنواع الض كما يجعله في مأمن من كلّ. )3(ةخصيم ومصالحهم الشمناصبه ذي يحتمـل أن  غط الّ

  .)4(يمارس عليه من طرف الحزب والجيش

  

رئـيس   ة أنّسـتوري الأنظمة الد بيعي وككلّبعد إنشاء منصب رئيس الحكومة بات من الطّ     
الجمهورية هو من يعيه، وهذا مان رئيس الحكومة، وينهي مهام نصت عليه الفقرة الرة ابعة من الماد

  .ةادسة من نفس المادة، حسب الفقرة السئاسيع المراسيم الره يوقّنأ، كما )111(

  

     ـوله أيضا أن يعين أعضاء الحكومة حسب ما نصتي الّ) 114(ة ت عليه الفقرة الأولى من الماد  
 ـ حكومته، ويقـد ة سعل رئيس الحكومة بعد استشارات وايشكّ:"نبأ تقضي  ذينم أعضـاءها الّ

ة الّاختارهم إلى رئيس الجمهورينهمذي يعي".  
  

                                         
بحث :"من القانون الأساسي للحزب على أن لحزب جبهة التحرير الوطني أن يتولى) 95(ن المادة تنص الفقرة التاسعة م )1(

 ".القضايا التأسيسية

 .185 -184، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، و الشعيرسعيد بال )2(

 .139عيسى طيبي، مرجع سابق، ص  )3(
 .185، ص المرجع السابق، بو الشعير سعيدال )4(
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  إنشاء منصب رئيس الحكومةإنشاء منصب رئيس الحكومة: : الثالثالثّالثّلمطلب لمطلب اا

  

     رف الثّالحكومة هي الطّ تعداني في المؤسسة التنفيذية، وتتكون مـن  ن من رئيس الحكومة المعي
لهم رئيس الحكومة بعد استشارات واسعة ذين يشكّة، ومن عدد من الوزراء الّقبل رئيس الجمهوري

ويقدة الّمهم إلى رئيس الجمهورينهم، تجتمع الحكومة في مجلس واحد متجانس ومتضـامن  ذي يعي
مجلس الحكومة"ى يسم"ة، وبحضور رئيس الجمهوري "ى مجلس الوزراءيسم."  

  
  

الفرع الأوتعيين رئيس الحكومةتعيين رئيس الحكومة: : للالفرع الأو  

  

ة ابعة من المـاد ت عليه الفقرة الرة بتعيين رئيس الحكومة حسب ما نصريينفرد رئيس الجمهو     
)111 (من التبقولها 1988ستوري لسنة عديل الد":يعيهن رئيس الحكومة وينهي مهام")1(.  

  

رئـيس  (هـذا الأخـير    ة لا يعـني أنّ تعيين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهوري إنّ     
ةالجمهوري (ع بالحيتمتة المطلقة ريبوصفه حامي الدستور، ويجسـد وحدة الأم  ة ضـامن  ة، ومن ثمّ

استقرار المؤسخص المناسب لهذا المنصب العديد منسات، لذا عليه أن يراعي لدى بحثه عن الش  
   .)1(ياسينتماء السبة والإمعة الطيها الكفاءة العالية والسعتبارات أهمّالإ

          

  ات رئيس الحكومةات رئيس الحكومةييصلاحصلاح: : انيانيرع الثّرع الثّالفالف

  

     يعتبر رئيس الحكومة الرئيس التنفيذي والمنسق الفعلي للمؤسسة التلمسؤول الحقيقي او ،ةنفيذي
 ـسواء أمام رئيس الجمهوري ،ةعلى أنشطتها وأعمالها الحكوميوالمباشر  نـه  ذي يعية باعتباره هو الّ

ذيأمام البرلمان باعتباره هو الّ وأه، وينهي مهام ا، ويلاحـظ  يقيم أعمال الحكومة ويراقب نشاطا
ها مـن رئـيس   المهـام يسـتمد   ات أو سلطات، فكلّصلاحي ةبأيع رئيس الحكومة لا يتمت أنّ

ةالجمهوري، حيث يقوم بجملة من الصلاحيات نص مـن  ) 115(ة ت عليها الفقرة الأولى من المـاد
التل فيوتتمثّ) 1988(ستوري لسنة عديل الد:  

  

• توزيع الصات بين أعضاء الحكومةلاحي.  

                                         
  
 .288 -187ص  مرجع سابق، ،النظام السياسي الجزائري، بو الشعيرسعيد ال )1(
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  .رئاسة مجلس الحكومة •
• السنظيماتهر على تنفيذ القوانين والت.  
• توقيع المراسيم التةنفيذي.  
• التولة طبقا للقانونعيين في وظائف الد.  

  

  :لة فيوالمتمثّ )1988( تعديلات الأخرى المنصوص عليها في لاحيلصبالإضافة إلى ا      

  

  .)113(ة الماد ،ضبط برنامج الحكومة وتنسيقه وتنفيذه •
• ة الّتشكيل أعضاء الحكومة بعد استشارات واسعة، وتقديمهم إلى رئيس الجمهورينـهم ذي يعي، 

114/1(ة الماد(.  

  

     ـ ؤل حول ما إذا كان المقصود من الإساوقد ثار الت  ة لـرئيس  ستشارة الواسعة إعطـاء حري
. ؟ضرورة انتمائهم إلى الحـزب د به غير مقينأاختيار مساعديه من أعضاء الحزب، أم الحكومة في 

" ستشـارة الواسـعة  الإ"يهدف من خلال استخدامه لمصطلحستوري كان س الدالمؤس ويبدو أنّ
تجسيد إصلاحاته الدستورية الرافضة لاحتكار السلطة، وتقرير حرة رئيس الحكومة في اختيـاره  ي

 ـأحرير الوطني من عدمه، طالمـا  ينتمون إلى حزب جبهة الت اقيد بما إذا كانودون الت لمساعديه ه ن
يتحمل المسؤولية السياسية المزدوجة، أمام رئيس الجمهوريلس الش1(عبي الوطنية وأمام ا(.  

  

     عم مركز رئيس الحكومة فيما يتعلّلقد تدق بحرة اختيار أعضاء حكومته، حيث يقيم الأعضاء د
ستوري قد س الدالمؤس كن القول أنّيمالي نهم، وبالتذي يعية الّذين اختارهم إلى رئيس الجمهوريالّ

منح رئيس الحكومة حرية اختيار مساعديه في مقابل تحمل المسؤولية السة المنصوص عليهـا في  ياسي
برنامج الحكومة ومناقشته مـن طـرف   لة في تقديمالمتمثّ )2()5 -4 -3 -2(الفقرات ) 114(ة الماد 

لس الش3(ذي يمكنه الموافقة عليه أو رفضهعبي الوطني الّا(.  

                                         
 .187 -186، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، بو الشعير السعيد )1(

يقوم رئيس الحكومة بإعداد برنامج الحكومة ويعرضه على ) 5 -4 -3 -2(الفقرات ) 114(حسب ما نصت عليه المادة  )2(
برنامج  الوطني لمناقشته ومن ثمة التصويت علية، وعلى ضوء مناقشة الس الشعبي الوطني يكيف رئيس الحكومة الس الشعبي

حكومته، فإذا رفض تكييفه أو أن الس الشعبي الوطني لم يوافق عليه فان ذلك يدفع برئيس الحكومة إلى تقديم استقالته أمـام  
جديد، وفي حالة رفض الس الشعبي الوطني لبرنامج الحكومة الجديـدة فانـه   رئيس الجمهورية الذي يعين رئيس حكومة من 

 .ينحل وجوبا بحكم القانون وتنظم انتخابات تشريعية في اجل ثلاثة أشهر
 .187، ص بو الشعير، المرجع السابقسعيد ال )3(
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     لس الشعبي الوطني للإكما يمكن لرئيس الحكومة طلب استدعاء اة   جتماع في دورة استثنائي
أو طلـب إجـراء    ).148م(عبي الوطني والمبادرة بتقديم مشاريع القوانين أمام الس الش). 147م(

 ـمداولة ثانية فيها لس الشعبي الـوطني  ، وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إقراره من قبل ا  
شريع بأوامر، على أن تقوم الحكومة ة بخصوص التتقديم اقتراحات لرئيس الجمهوري وكذا ).154م(

لس الشبعرضها على اتنفيذ بالإضافة إلى ). 153م(ليها ل دورة لاحقة ليوافق ععبي الوطني في أو
القوانين والتنظيمات والتولةعيين في وظائف الد.  

  

 1988ستوري لسنة عديل الدة في التلطات الممنوحة لرئيس الجمهوريهذه الس لقد نتج عن كلّ     
انتقال السلطة التنفيذية إلى الثّة من الواحدينائية، مما أدظاى إلى اعتناق الن1(ئاسيم شبه الر(.  

  

  ههة رئيس الحكومة ونهاية مهامة رئيس الحكومة ونهاية مهامنطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

  عبي الوطني، لذاة والس الشوريمن رئيس الجمه ة مزدوجة أمام كلّالحكومة مسؤولي لرئيس      
 ـذي يعية الّأن ينال ثقة رئيس الجمهوري جب عليهو لس الشعبي نه ويمكن أن يعزله، وينال ثقة ا

قة منه عن طريق رفض ذي يمكن له أن يرفض الموافقة على برنامج الحكومة، أو سحب الثّالوطني الّ
تي يطلبها، وهو ما سنعرض إليه تباعاقة الّصويت له بالثّالت.  

  

      ستقالة الّيمكن أن تنتهي بالإفمهام رئيس الحكومة ا أمرها بنفسه حتي يقر ة سب نص المـاد
رهـا الـس   تي يقرة الّستقالة الوجوبي، أو الإ)1988(ستوري لسنة الد عديلالتمن  )2()115/2(

رفضعبي الوطني، بعد رفضه لبرنامج الحكومة، أو الش قةصويت بالثّالت.  

  

     ة على اعتبار أنّكما يمكن أن تنتهي بالإقالة من طرف رئيس الجمهوري تي تملك حق لطة الّالس  
زلـتي تملك حق العلّعيين هي نفسها االت، وهذا ما نصت علية الفقرة الرمن ) 111(ة ابعة من الماد

  ."هن رئيس الحكومة وينهي مهاميعي:"ةرئيس الجمهوري نّتي تقضي بأالّ) 1988( تعديل

  

 ـ        ـ هناك حالة أخرى يمكن أن تنتهي فيها مهام رئيس الحكومـة والّ س تي لم يـذكرها المؤس
ستوري في هذا االدعديل وهي حالة الوفاةلت.  

                                         
 .187، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، بو الشعيرسعيد ال )1(

لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومتـه لـرئيس   :"على انه 1988من التعديل الدستوري لسنة ) 115/2(دة تنص الما )2(
 ".الجمهورية
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 ـاستقرار منصب رئيس الجمهوري قد جاء لضمانمنصب لرئيس الحكومة  إنشاء إنّ      ة ة خاص
تي قد ة الّدمات العنيفبعض الصجانب، فلتفادي  ة مثخنة بجراح الأزمة من كلّاحة الوطنيالس نّأو

تعصف بالنظام ويكون رئيس الجمهوريوبـذلك تم فكرة الإصلاحات ، ه صاحب ة في الوجهة لأن 
استحداث منصب رئيس الحكومة ليتحمل المسؤولية السـياسي  ة ة أمام البرلمان بدل رئيس الجمهوري

ة على أعمال الحكومة. اغير المسؤول سياسيقابة البرلمانيى إلى تعزيز الروهو ما أد .  

  
  

المطلب الرابعابعالمطلب الر : :تعزيز الرتعزيز الرقابة البرلمانيلحكومةلحكومةأعمال اأعمال اعلى على ة ة قابة البرلماني  

  

     ات الّإذا كانت الآليسعليها  تي نصالمؤس ستوري لرقابة البرلمان لأعمال الحكومة في المواد الد
حقيق ستجواب ولجان التات الأسئلة والإلة أساسا في آلي، والمتمثّ)1976(من دستور ) 162 -161(

قد أثبتت أنها آليالة وضعت لرقابة نفسها، حيثات ضعيفة غير فع ها عديمة الأثر ولا يمكـن أن  أن
ترتب المسؤوليسالم نّياسية للحكومة، فإة السؤس ستوري وفي محاولة منه لإضفاء نـوع مـن   الد
التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيلس الشة منح اات أخرى بموجـب  عبي الوطني آلي
التامن شأ) 1988(ستوري لسنة عديل الد أن ترتب المسؤولية الس ة للحكومـة إذا مـا تمّ  ياسـي 

تجسيدها عمليلس الشعبي الوطني، حيث له أن يراقب البرنامج الحكومي المعـروض  ا من طرف ا
عليه، كما له أن يناقش بيان السةياسة العام.  

  

الفرع الأوللالفرع الأو : :الرالرقابة السابقة للبرنامج الحكوميابقة للبرنامج الحكوميقابة الس  

  

     لس الشعيمارس ابي الوطني بموجب الترقابته على الحكومـة  ) 1988(ستوري لسنة عديل الد
وذلك عن طريق مناقشة برنامجها وتبادل الرأي معها حول البرنامج المقترح، حيث نص ة ت المـاد

)113 (من التلسنة ستوري عديل الد)يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومتـه  :" على أن ) 1988
ذه، وهو قه وينفّوينسلس الش1("عبي الوطنيمسؤول أمام ا(كما نص ،ةت الماد )ـا  ) 114في فقر

عبي الوطني للموافقة م رئيس الحكومة برنامجه إلى الس الشيقد:" عديل على أنالتنفس  انية منالثّ
لس الشعليه، يجري اعبي الوطني مناقشة عامـة للبرنامج المقد  ف م، ويمكن رئيس الحكومة أن يكي

  .)2("برنامجه في ضوء هذه المناقشة
                                         

 .1523ص مرجع سابق،  ،223 -88مرسوم رقم  )1(
 .1523 ، صنفس المرجع )2(
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     ـتين يقوم رئيس الحكومة بتقديم برنامجه الّبموجب هاتين الماد  لـس  ذي ضبطه ونسقه إلى ا
الشالموافقة شرط أساسي لكـي   روع في العمل، ومع أنّعبي الوطني للموافقة علية وذلك قبل الش

على أهم مظـاهر   تي تدلّلى في الموافقة الّقة تتجثّة فالتباشر الحكومة ما لها من اختصاص، ومن ثمّ
) 1976(ودسـتور   ،)1963(ن لم تبرز هذه العلاقة في دسـتور  إالعلاقة المتبادلة بين الجهازين، و

عـديل  عبي الوطني الحق في مناقشة برنامج الحكومة، فقد برزت في التلم يمنحا للمجلس الش نذااللّ
ذي مالّ) 1988(ستوري لسنة الدعبي الوطني هذه العلاقة من خـلال المناقشـة  نح للمجلس الش     .
م رئيس م له من طرف الحكومة يقدفي حالة عدم موافقة الس الشعبي الوطني على البرنامج المقدو

ذي يقوم بتعيين رئيس حكومة مـن  ة، هذا الأخير الّالحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهوري
والإجراءات الّات جديد حسب الكيفيعليها ا تي نصلدالثـة  الثّت عليه الفقرة ستور، وهذا ما نص

114(ة من الماد (من التستوري لسنة عديل الد)في حالة عدم موافقـة  :"ا يليتي قضت بمالّ )1988
لس الشاعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه يقدة اسـتقالة  م رئيس الحكومة لرئيس الجمهوري

  .)1("ات نفسهاته حسب الكيفيحكوم
  

 ـ       لـس الشعبي مباشرة بعد تعيينها تضطلع الحكومة الجديدة بإعداد برنامجها، وتعرضه على ا
عبي الوطني على البرنامج المقدم له من طـرف الحكومـة   عدم موافقة الس الش الوطني، غير أنّ

 ـ ي إلى حل اة يؤدنها رئيس الجمهوريتي عيالجديدة الّ لس وجوبا من طرف رئـيس الجمهوري ،ة
أشهرجل أقصاه ثلاثة ة مسبقة في أحيث يتم تنظيم انتخابات رئاسي ت عليه الفقـرة  حسب ما نص

الر114(ة ابعة من الماد (من التستوري لسنة عديل الد)ـتي تقضي الّ )1988  لم تحصـل   إذا :"هبأن
لس الشلس قانونـا  الحكومة من جديد ، يحلّعبي الوطني على برنامج عمل موافقة ام تـنظّ  .ا
2("أشهرجل أقصاه ثلاثة ة جديدة في أانتخابات تشريعي(. 

  

  ةةياسة العامياسة العامبيان السبيان الس: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     يعد بيان السياسة العاملس الشـ عبي الوطني بما تمّة وسيلة لإبلاغ ا  ـتطبيقه أثناء الس  تي نة الّ
 ـ  ومي، وما هو في طور الإنجاز، ويتممضت من البرنامج الحك تي خلاله إبراز مجمل المصـاعب الّ

  .تي تنوي الحكومة تحقيقها خلال الأمدين القريب والبعيدواجهت الحكومة، والأهداف الّ

                                         
 .1523 مرجع سابق، ص ،223 -88مرسوم رقم  )1(
 .1523 نفس المرجع، ص )2(
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لاع أكثر نهم من الإطّعبي الوطني تمكّة من قبل أعضاء الس الشياسة العامن مناقشة بيان السإ     
من خلاله إبلاغ موقفهم عن سياسة الحكومة الممارسة عن طريـق إصـدار    ا يتمعلى محتواه، كم

 ـ ل دعما لسياسة الحكومة المطبقة أو انتقادا لها، فإذا ما قدلائحة يمكن أن تشكّ لـس الشعبي م ا
 ـالوطني لائحة بلوم الحكومة يمكن لهذه الأخيرة أن تطلب تصويتا بالثّ لس الشعبي قة من طرف ا

ة ت عليه الفقرة الخامسـة مـن المـاد   وهذا ما نص. الجمهوريةنها من مواجهة رئيس يمكّ الوطني
)114()1(من التابق ذكرهعديل الس.  

  

     بعد التانية مـن الإصـلاحات  في المـؤتمر    جاءت الموجة الثّ) 1988(ستوري لسنة عديل الد
السذي صادق الّ) 1988نوفمبر  28و 27(ين حرير الوطني المنعقد في الفترة مابادس لحزب جبهة الت

على توصية بموجبها يتحول الحزب إلى جبهة تضم ات الّمختلف الحساسيتمـع،  تي يتكون منها ا
ارع وتأثيرات الطّولكن هذه المحاولة فشلت ولم تصمد أمام ضغط الشوليرف الد.  

  

لـت  تي تمثّالعديد من العوامل الّ ويرجع ذلك إلى ،الأزمة إلى حلّهذه الإصلاحات ي  تؤدلم     
ايدة نتيجـة وطـأة وآثـار الأزمـة     عب المتزستجابة لمطالب الشكومة عن الإأساسا في عجز الح

قتصاد الوطني، حكم في تسيير الإياسي، وعجزها أيضا عن التة، رغم الخطاب السة العالميقتصاديالإ
فضلا عن تفشوبروز طب ،ةي ظاهرة البطالة والمحسوبيـ  ة تمكّقة طفيلي  ة نت من جمـع ثـروات مالي

عسف والمضايقات والمعاملة نظام حر إلا بمرور الأجيال، زيادة إلى الت ضخمة يصعب جمعها في ظلّ
يئة الّالستي كان يتعرض لها المواطن لدى تعامله مع الأجهزة البيروقراطية والسـلطوي  ا ة الأخرى، مم
ام والمحكومينص الحاكمين، فكانت القطيعة بين الحكّقة في الأشخافقدان الثّب عنه ترت.  

  

     وهكذا يكون القانون الدستوري مدعوولـة، لـيس فقـط المشـكل     ا لمواجهة ولحساب الد
الدذي تفرضه قتصادي الّياسي للإندماج في المسار الإجتماعي والإستوري ولكن أيضا المشكل الس
، على ظهور وثيقـة  )1976(ستوري المنبثق عن دستور ظام الدت القطيعة مع النوقد دلّ. ةيبرالياللّ

2(بواسطة استفتاء شعبي) 1989فيفري  23(ة جديدة في دستوري( .  

                                         
تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا :"على انه 223 -88من المرسوم ) 114(مسة من المادة تنص الفقرة الخا )1(

  .عن السياسة العامة
  .ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة. يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة

 ".لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة

 .142ص مرجع سابق،  ،التطور الدستوري وحالات الأزمةس بوكرا، إدري )2(
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ها غيرت أن رغمما يلاحظ على هذه الوثيقة هو صدورها في شكل تعديل دستوري،  غير أنّ     
في طبيعة النليبرالي، وهو عمل محظور بموجب الفقرة ياسي تماما من نظام اشتراكي إلى نظام ظام الس

ستور أن مشروع لتعديل الد ه لا يمكن لأيتي تقضي بأنالّ 1976من دستور ) 195(ة الثة من المادالثّ
شتراكيبالإختيار الإ:"يمس."  

  

     الي يمكن القول أنّوبالت هي دستور جديـد ولـيس تعـديل     1989ستورية لسنة الوثيقة الد
  ).28/02/1989(خ في المؤر 89/18ئاسي اء في المرسوم الردستوري كما ج

  

     ـ عونستند في رأينا هذا إلى ما قاله الأستاذ بو الش  دد حيـث يـرى   ير السعيد في هـذا الص
اري المفعـول  ستور السعديل وفقا لأحكام الدصوص أو المبادئ غير القابلة للتل النحينما تعد:"هنأ

خذنا موقفانكون قد ات معارضا لما هو قائم رافضين القيود معبرين عن حري ظـام  تنا في اختيـار الن
 ـستور، وإنر عن مطامحنا ولا يكون ذلك بتعديل أحكام الدذي يعبالّ ى ما بوضع دستور جديد حت

يكون التصرف منطقيا لأنعوبة بما كان في ظلّه من الص سمية تبرير إلغاء ما لا ينبغـي أن  هذه الت
روف العادية والإبقاء على ما هو سهل تعديله، لذلك كان من الأفضل وهو رأينا الظّ ى في ظلّيلغ

أن يخرج النص باعتباره مشروع دستور جديد لكونه يعبة ثانية، ر عن نظام حكم جديد في جمهوري
قاعدته سيادة الشعب والحرية والتعددية الحزبيـ لطات تمييزا لها ة والفصل بين الس  ة عـن الجمهوري

 ـ شتراكي القائم على الحزب الواحد محتكر السظام الإتي اعتمدت النالأولى الّ عب لطة وقائـد الش
جزءا  ا شاملا وكاملا لا يخصعب كان نصم للشص المقدالن إنّ ثمّ. وموجهه دون مراقب أو منازع

لذلك فهو 1988نوفمبر  3ستور فقط مثلما حدث أثناء تعديل من الد ، جديـد، بموافقـة    نـص
قد تخلّ نعب عليه يكوالشى عن الد1("ابقستور الس(.  

  

  .انيسنحاول دراستها في الفصل الثّالدستورية عديلات بعض الت 1989عرف دستور      
 

                                         
 .192 -191، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، بو الشعير سعيدال )1(
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  ::الثانيالثانيلفصل لفصل اا
    19891989دستور دستور الواردة على الواردة على   ةةستوريستوريعديلات الدعديلات الدالتّالتّ

وائـد  بعد مناقشات كبيرة على مستوى الإعلام المرئي والمكتوب، وتحضير العديـد مـن الم       
حريـر  إسلاميين، أحرار ديمقراطيين، أعضاء جبهـة الت (جاهات من تالمستديرة بمشاركة مختلف الإ

بأغلبيـة  ). 23/02/1989(، من خلال استفتاء دستوري بتـاريخ  1989تم إقرار دستور ) الوطني
  .)1(من الأصوات المعبر عنها ) 73.43%(

  

س اية الحزب الواحد، وإقـرار  ة تكرياسيستور بداية عهد جديد في الحياة السل هذا الديشكّ     
التعددية السياسي2(يخلي عن الخيار الاشتراكة، والت( .الي اوبالتعتمد على الشرعية الشة بـدل  عبي

ة الثّالمشروعيورية، حيث ألغى خصخصة السلطة عن طريق محاولة لرد السيادة الوطني3(عبة للش(  ،                  
بب في ظهوره إلى العديد من العوامل، فهو لم يكن وليد ظروف عادية وإنما جاء تلبيـة  ويعود الس

ا لمطالب عميقة جسالمشحونة 1988أحداث أكتوبر د بالمبادئ الإسلاميتي جاءت كرد بيلة الّة الن
فعل لأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعيا تصرفات وسلوكات الأفراد في ة مزرية زادت من حد

4(لطةالس(.  

     

ه يقتصـر  نأإلى طائفة دساتير القوانين، ذلك ينتمي  1989دستور  يعتبر العديد من الفقهاء أنّ     
على ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السـات  لطة، وتحديد صلاحييا، وتكريس نظام الحرا

تمعات الّوحقوق الأفراد، وبذلك تكون مكانة الدتي تأخذ به، وغالبا ما تقـوم  ستور أسمى في ا
تمعات على أساس الدهذه ايمقراطيات الغربيـ الي هو دسة، وبالت  حنات تور محايد خال مـن الش

هو حياد الإ 1989الحياد الموجود في دستور  بعض الفقهاء يرى أنّ ، رغم أنّةالإيديولوجيجـاه  ت
تي ترتكـز  عتبارات، كاعتناقه للأسس الّة فهو محايد للعديد من الإيبراليا بالنسبة للّشتراكي، أمالإ

عليها الديمقراطيات الغربية مثل تكريس الملكيـ ة الخاص  لطات، وإقـرار  ة، ومبدأ الفصل بـين الس
التعددية، بالإضافة إلى تخلّة الحزبيي الدها الإولة عن الكثير من مهامة والإجتماعي5(ةقتصادي(.  

                                         
 .63، الجزء الثاني، مرجع سابق، صفي في شرح القانون الدستوريالوا، أوصديق فوزي )1(

 .348، مرجع سابق، ص ديدان مولود )2(

 .224، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفةعبد االله  )3(

 .189، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، بوالشعير سعيدال )4(

 .59السابق، ص  المرجع، أوصديق فوزي )5(
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تي عرفهـا  ريعة والمفاجئة الّقلة السة بسبب النياسيفي تنظيم الحياة الس 1989خفق دستور ألقد      
النـ  مالجزائري بانتقاله من نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي يحك ياسيظام الس  وق دون اقتصـاد الس

مراعاة القواعد المتعارف عليها دوليغيير،ا كأساس للت  حضـير لهـا مسـبقا،    ومن ذلك عـدم الت
وبالخصوص عدم احتساب ردود أفعال الفئات الشقافة ة والجماهير، وهذا ما نتج عنه انعدام الثّعبي

يمالدقراطية على مستوى الدولة ومؤسا الدسا1(ةستوري(.  

  

 ـ 1992ة في جـانفي  سـاتي تي طرحتها إدارة الأزمة المؤسوهكذا أثبتت المشاكل الّ       ة محدودي
الدلـس   ستور من خلال غياب معالجة مرضية لحالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية مع حـل ا
الشالي لمعبي الوطني، وبالت يكن بوسع هذا الدستور التـالات  جاوب مع التحديات المختلفة في ا
ياسية والإالسة والإقتصاديا أزمة أكتوبرة الّجتماعي2(تي أفرز(.  

  

ة نتقاليلطة الإبناءا على مشاورات قامت ا الس 1996ى إلى تعديل دستوري سنة ذلك أد كلّ     
في ذلك الوقت، وبذلك عمن خلال 1989تي أعادت الحياة لدستور بمثابة الجرعة الّ 96تعديل  د ،

تكييفه لضمان استمرارية النظام السياسي من جهة، وإعطاء الشرعية للس تها مـن  لطة واسـتمراري
  .)3(جهة أخرى

  

     بعد قرابة أربع سنوات عرف خلالها النتقرار جـاءت أحـداث   سياسي نوعا من الإظام الس
رك الوطني ببني المدعو مسينيسا، داخل مقر فرقة الد" قرماح محمد"اب ثر وفاة الشإ منطقة القبائل

21(حتفال بالعيد الواحد والعشـرون  ، عشية الإ)18/04/2001(و بتاريخ دوالة ولاية تيزي وز (
بيع البربري، ونتيجة لذلك برزت أرضية القصر المعتمدة من قبل حركة العـروش في  لأحداث الر

مطلـب   )15(عشر ةمستي كان من بين مطالبها الخليها في مدينة القصر بولاية بجاية الّمثّاجتماع لم
ةالأمازيغي كلغة وطنيجزء منه ق ، وهو ما تحقّ)4(ةة ورسميفي الت 2002سـتوري لسـنة   عـديل الد 

  .ة فقطة كلغة وطنيغة الأمازيغيبدسترة اللّ

                                         
 .14 -13، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، أوصديق وزيف )1(

 .345، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد االله )2(

، الملتقى الدولي حول التعـديلات الدسـتورية في   الدستور الجزائري بين مقتضيات الثبات ودواعي التغير، بوخاتم معمر )3(
 .56، مرجع سابق، ص ةالعربي البلدان

 .131 -130العيفا أويحيى، مرجع سابق، ص )4(



 100

      ة لما جاء به الكشفت الممارسة العمليتغـرات  عن العديد من الثّ 1996ستوري لسنة عديل الد
قائص الّوالنتي تشوب بعض نصوصه، وذلك لأسباب موضوعية تعود إلى حجم ونوعيغييرات ة الت
طورات الّوالتنّة، ولأتي عرفتها وتعرفها البلاد خلال هذه المد عمليعـديل  ة إعداد وإصدار هذا الت
ستوري كانت بفعل ضغوط وتحالدتلك الظروف  وتأثيرات ،ستثناءستعجال والإيات ظروف الإد

ا، كان لا بدوالعوامل وتفاعلا هذه الثّ من تدارك ذلك بسدقـائص مـن   غرات وتكملة تلك الن
  .)1(2008خلال تعديل دستوري جديد سنة 

  :من خلال ما تقدم، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

  

خصصناه لد: لالمبحث الأوراسة الت1996ستوري لسنة عديل الد.  
  .2002ستوري لسنة عديل الدنتناول فيه الت: انيالمبحث الثّ
  .2008ستوري لسنة عديل الدنتناول فيه الت: الثالمبحث الثّ

  

المبحث الأوالتّالتّ: : للالمبحث الأوعديل الد19961996ستوري لسنةستوري لسنةعديل الد  

  

     جاءت مبادرة رئيس الجمهورية خارج إطار أحكام التطريـق   ستوري، فقد اختـار عديل الد
تي تقضـي  ، ال1989ّمن دستور ) 74(ة اسعة من المادعبي المنصوص عليه في الفقرة التستفتاء الشالإ

بحق رئيس الجمهوريعب في كلّة في استشارة الش قضية ذات أهميستفتاءة عن طريق الإة وطني.  

  

     تطبيقا لأحكام هذه المادة باسة قام رئيس الجمهوريتدعاء مجموع النستفتاء خبات للإااخبين والن
، )14/10/1996(خ في المؤر 348 -86ئاسي ستوري بموجب المرسوم الرعديل الدق بمشروع التالمتعلّ

فة بالإشراف على تصويت المواطنين ة المكلّنتخابيجنة الإة واللّة الولائينتخابيجان الإكما قامت اللّ
ر،وإعداد المحاضارج، ين المقيمين بالخالجزائري لس الدهـذا   ستوري على اعتبار أنّوإرسالها إلى ا

مـن  ) 153(ة ستفتاء حسب ما تقتضـيه المـاد  ات الإهر على صحة عمليف بالسالأخير هو المكلّ
  .1989دستور 

  

     لس الدتبعا لذلك قام استوري برقابة صحة الإستفتاء حيث رفض الإعتداد بنتـائج  ة عملي
جنة يه محضر اللّها أرسلت له بعد تلقّعلى اعتبار أن ،ولاية سيدي بلعباس "مرحوم"قتراع لبلدية الإ

                                         
مـارس   ،19مجلة الفكر البرلمـاني، العـدد    ،...)وضرورة وطنية... مبادرة شعبية(...تعديل الدستوررسالة مجلس الأمة،  )1(

 .11، ص2008
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الماديعديلات والإلغاء الّة وإدخال التتي رأى أنتي جاءت علـى  قتراع الّة وأعلن نتائج الإها ضروري
الشاليكل الت:  

• 16.434.574 .......................................................................:لونالناخبون المسج.   
• 13.111.514 .............................................................................:تينعدد المصو.  
• 12.750.027 ...............................................................: ر عنهاعدد الأصوات المعب.  
• 10.785.919 .............................................................................:تون بنعمالمصو. 
• 1.964.108 ................................................................................:تون بلاالمصو.  
  

ستور المصادق عليه في استفتاء ة بإصدار نص تعديل الدالجمهوري وفي مرحلة لاحقة قام رئيس     
)28/11/1996 (في الجريدة الرسمية للجمهوري 438 -96ئاسـي  ة الجزائرية بموجب المرسـوم الر 

07/12/1996(خ في المؤر.(  

  

ظـام  ها النتي عرفعديلات الّة التخلافا لبقي 1996ستوري لسنة عديل الدما يلاحظ على الت إنّ     
ستوري الجزائري هو احتواؤه على ديباجة، ولعلّالد خال تعديل طفيف إد بب في ذلك يعود إلىالس

4(ابعة على الفقرة الر (منها، من خلال تكريس المكونات الأساسيـة للهوي  ة في أبعادهـا  ة الوطني
  .ةمازيغيجزئة وهي الإسلام والعروبة والألاث غير القابلة للتالثّ

  

ة تي بلغتها الأمضج الّكفل بدرجات النيباجة يهدف إلى التعديل الحاصل على الدالت ويبدو أنّ     
  .)1(تي تعكس وحدا انطلاقا من أصولهاوالّ ،عن طريق الإجماع

  

     إذا كان التعديل الحاصل على الدنّره، فإيباجة يجد ما يبر الت1996سـتوري لسـنة   عديل الد 
ق إلى جميع الأبـواب والفصـول الموجـودة في أي    ه تطرنأستور على اعتبار ات الديحمل مواصف

الفقهاء بعض ا درج بدستور، مموصفه بالدستور، غير أنا على اعتبار نا لا نعتبره إلا تعديلا دستوري
  .وصدر في شكل تعديل دستوري .ظامه حافظ على نفس طبيعة الننأ

  

     لقد جاء التالة الإكحل للح 1996ستوري لسنة عديل الدتي عرفتها الجزائر في حقبة ة الّستثنائي
رجـة  ة الأشياء، يسـتهدف بالد ياسي، مدفوعا بقوراع السحة والصتخلو من المواجهات المسلّلا 

                                         
 .4، ص 1996نوفمبر  28متعلقة بتعديل الدستور، استفتاء  رئاسية مذكرة )1(
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يباجة ت الدتي خصعديلات الّن العديد من الت، وقد تضم)1(الأولى إلى تأسيس نظام ديمقراطي ليبرالي
 ـعدة لممارسـة الت الأساسـي  بالمبادئقة متعلّ  تعديلاتشرنا إليه أعلاه، بالإضافة إلىا أوهو م ة دي

الدة، وأخرى متعلّيمقراطيقة بمركز رئيس الجمهوريقة بمختلـف  ، وأخرى متعلّلطاتة وتنظيم الس
الس وأحكام أخرى، غير أنمطالب أربعإلى  المبحثنا ارتأينا تقسيم هذا ا:  

  

  .ةنفيذيلطة التة وتنظيم السبمركز رئيس الجمهوريقة عديلات المتعلّالت نتناول فيه: لالأو المطلب
  .ةة والقضائيشريعيلطتين التقة بالسعديلات المتعلّلتا نتناول فيه: انيالثّ المطلب
، وحياد وحقوق الإنسان ة،ياسيقة بالأحزاب السعديلات المتعلّالت نتناول فيه: الثالثّ المطلب
   .الادارة

نتناول فيه: ابعالمطلب الر عديلات المتعلّالتالس والتقة بمختلف استوريعديل الد.  

  
  

المطلب الأوعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالمطلب الأوقة بمركز رئيس الجمهوريـ قة بمركز رئيس الجمهوري  ـ ة وتنظـيم الس  لطة لطة ة وتنظـيم الس
  ةةنفيذينفيذيالتّالتّ

  

     مسعديلات المتعلّت التقة بمركز رئيس الجمهوريلطة وتنظيم السة التة، شروط انتخـاب  نفيذي
رئيس الجمهورية، وصلاحيعديلات الأخرى المتعلّاته، وبعض التقة بمركزه، أمقـة  عديلات المتعلّا الت

بتنظيم السلطة التنفيذية فقد جاءت لتجنب شغور السلطة التةنفيذي.  

  

الفرع الأوللالفرع الأو : :شروط انتخاب رئيس الجمهوريةةشروط انتخاب رئيس الجمهوري  
  

لا يحق أن :"ه نأعلى  1989من دستور ) 70(ة ستوري ينص في المادس الدسبعد أن كان المؤ     
ينتخب لرئاسة الجمهوريوعمره أربعـون  ة أصلا، ويدين بالإسلامة إلا من كان جزائري الجنسي ،

سـتوري  عديل الدجاء الت. )2("ةياسية والسع بكامل حقوقه المدنينتخاب، ويتمتسنة كاملة يوم الإ
  :فيل ابقة، وتتمثّروط السبالإضافة إلى الش )3()73(ة ليضيف شروطا أخرى في الماد 1996 لسنة

                                         
 .345، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد االله )1(

 .243ص  ،18 -89مرسوم رئاسي رقم  )2(
  :لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:"ما يلي 1996من التعديل الدستوري لسنة ) 73(جاء في المادة  )3(

  .يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية -
 =.ميدين بالإسلا -
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• إثبات الجنسية لزوجهة الجزائري.  
  .1942إذا كان مولودا قبل  1954أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  •
• أن يثبت عدم تودا بعد يوليـو  إذا كان مولو 1954ثورة أول نوفمبر  رط والديه في أعمال ضد

1942.  
• م تصريحا بممتلكاته العقّأن يقدة والمنقولة داخل الوطن وخارجهاري.  

  
  

أوأن يكون زوج المترشّأن يكون زوج المترشّ: : لالاأوح جزائريبالإضافة إلى أنّ  ::ااح جزائري الت1996ستوري لسنة عديل الد 
يشترط تمتع المترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالجنسية الجزائرية فقط، فإة الأصلييشترط أيضـا   هن

إثبات الجنسية الجزائري73(ة ة لزوجه، ويلاحظ على نص الماد (من الت1996ستوري لسنة عديل الد 
ص لا يفيد حرمان الن ، كما أنّةة الأصلية الجزائريع بالجنسيمتح الته لم يشترط على زوج المترشنأ

زوج المترشح من اكتساب جنسية الجزاة أخرى غير الجنسيةئري.  

  

ور الكـبير  ولة من جهة، والـد ب أسرار الدعديل راجع إلى الخوف من تسرهذا الت ويبدو أنّ     
   .)1(وجة في حياة زوجها من جهة أخرىذي تلعبه الزالّ

  
  

ق ستوري تحقّس الدشترط المؤسإ  ::قة بالموقف من ثورة نوفمبرقة بالموقف من ثورة نوفمبرروط المتعلّروط المتعلّالشّالشّ: : ثانياثانيا
ين في شخص المترشرطين أساسيشقان بالموقف من ثورة الفاتح من ة يتعلّح لمنصب رئيس الجمهوري

  .ق بأبويهاني يتعلّح نفسه، والثّق بالمترشل يتعلّ، الأو1954نوفمبر 

  

 ـس الداشترط المؤس: : ححرط الخاص بالمترشّرط الخاص بالمترشّالشّالشّ  --11 ح لمنصـب رئـيس   ستوري في المترش
الجمهوريوبـذلك  1942كان مولودا قبل يوليو  إذا 1954ل نوفمبر ة توافر مشاركته في ثورة أو ،

                                                                                                                               
 .سنة كاملة يوم الانتخاب) 40(يكون عمره أربعين     -=   

 .يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية  -
 .يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه -
 .1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -
 .1942ان مولودا بعد يوليو إذا ك 1954ضد ثورة أول نوفمبر \يثبت عدم تورط والديه في أعمال  -
 .يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه -

 ".تحدد شروط أخرى بموجب القانون

 .175، مرجع سابق، ص النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، اوصديق فوزي )1(
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فهو يميز بين طائفتين من المترشحين لمنصب رئيس الجمهوريائفـة الأولى بحـق   ع الطّة، حيث تتمت
الترشائفة الثّ، وتحرم الط1954ّل نوفمبر ح على أساس مشاركتها في ثورة أوانية من التح علـى  رش

 ـا يجعلنا نتساءل عن المعيار الّمم، 1954أساس عدم مشاركتها في ثورة نوفمبر  س ذي اعتمده المؤس
الدفرقة؟، وكذا الوثيقة الّستوري في هذه التتي يتعين على المتح تقديمها لإثبـات مشـاركته في   رش
  .)1(؟ ورةالثّ

  

مع نص آخر  في حالة مطابقتهو ،رشيحلة المساواة بين المواطنين في التص يطرح مسأهذا الن إنّ     
كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن :" تي تنص على أنّالّ) 29(ة ستور هو نص المادالدفي 

أن يتذرع بأي شرط أو ظرف آخر  تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي
نا نصـل  فإنالمواطن  ورة بمثابة ظرف شخصي يخصالمشاركة في الثّ اعتبارو". شخصي أو اجتماعي

  .)2(وهو في خلاف بين معه) 29(ة يتناقض مع نص الماد 1996من تعديل ) 73(ة الماد أنّبللقول 

  

 31(ين، فالمواطن المولـود في  وريين، والمواطنين غير الثّوريز بين المواطنين الثّرط يميهذا الش إنّ     
سـتقلال في  الجزائـر علـى الإ   ه عند حصوليكون سنو ،1942مولود قبل يوليو ) 1942يونيو 

ه ذي كان يبلـغ سـن  اب الّالش أنّ يعنيرط هذا الش نّعشرون سنة، ومن هنا فإ) 05/07/1962(
 ـستقلال كان يتعية عند تاريخ حصول الجزائر على الإالعشرون سن ورة إذا ن عليه المشاركة في الثّ
رغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهوريـية، فبالإضافة لعدم جد  ـرط فإة هذا الش  ه لا يراعـي  ن

ذين لم يشاركو في الثّاس الّظروف بعض النولكن مـادام أنّ .راسةورة بسبب المرض أو بسبب الد 
الشنّستور فإرط منصوص عليه في الد لس الداستوري يتعين عليه التح في أكد من مشاركة المترش

رشيحثورة نوفمبر عند فحصه لملف الت .الي هوبالتل يتعين على المترشة شـهادة تثبـت   ح تقديم أي
  .)3(حرير الوطنية في جيش وجبهة الت، أم ينبغي عليه تقديم بطاقة العضويورةمشاركته في الثّ

 
  

     ة تجد الإجابة عليها في الإهذه الإشكالينتخابات الرعنـد دراسـة ملـف     1999ة لسنة ئاسي
لس المترشح محفوظ نحناح من طرف االدح على شهادة تثبت ستوري، حيث احتوى ملف المترش

ذين شهدوا على ذلك، غير أنّع عليها من طرف بعض الّموقّ 1954ل نوفمبر مشاركته في ثورة أو 

                                         
 .22، مرجع سابق، ص  الجزائرنظام انتخاب رئيس الجمهورية في، بوكرا إدريس )1(

 .23نفس المرجع، ص  )2(
 .24 -23نفس المرجع، ص  )3(
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لس الدستوري رفض الإاذه الوثيقة مبر ية بأنّأرا رعتداد ل نـوفمبر  إثبات المشاركة في ثورة أو
ة المـاد  نّفإ وللعلم .حرير الوطنية في جيش وجبهة التبطاقة العضويلا يكون إلا عن طريق تقديم 

 ـ علّالمت) 05/04/1999(خ في المؤر 99/07من القانون ) 15( اهـد والشق با علـى   هيد تـنص
صحيح عتراف والتوزير ااهدين للبت في طلبات الإل من ااهدين لدى س لجنة تتشكّتؤس:"أن

د كيفيادون غيرها، تحدت تطبيق هذه المادنظيمة عن طريق الت ."من نفـس   )17(ة كما تنص الماد
د في حرير الوطني، وتقيحرير الوطني أو جبهة التة في جيش التتثبت صفة العضوي:"القانون على أن 

الس1("لبص لهذا الغرض وتستخرج نسخة منه عند الطّجل الإداري المخص(.   

  

اسـة في وجـدان   خول في أزمات أخرى حسدف إلى ضمان عدم الدرط يههذا الش يبدو أنّ     
ورة وأسرارها لم تضمر ولم تستكشف كلّمرحلة الثّ ين، وبالأخص أنّالجزائري2(ا بعدي(.  

  

طـه في أعمـال   ح أن يثبت عدم تورينبغي للمترش: : ححبوي المترشّبوي المترشّرط الخاص بأرط الخاص بأالشّالشّ  --22
وواضـح مـن هـذا    . 1942ح مولودا بعد يوليو كان ذات المترش إذا 1954معادية لثورة نوفمبر 

الشخص الّرط حرمان الشعامـل مـع   ذي قام أبويه بأعمال وسلوكات مخالفة لثورة نوفمبر، كالت
رط يعاقب أيضا فئة من المواطنين هذا الش إنّ. ااهدين ستعمار أو ارتكاب أعمال ضدسلطات الإ

دة فكيف يتحقق الـس  إثبات ذلك غير محدعن أفعال ليست مسؤولة عنها، ولكن تبقى طريقة 
الدرطستوري من توافر هذا الش.  

  
  

  ح وحده، وقد نصـت  المترش هذا القيد يمس ::ححصريح بممتلكات المترشّصريح بممتلكات المترشّشرط التّشرط التّ: : ثالثاثالثا
ق بالقانون الإالمتعلّ 07 -97من الأمر ) 157/11(ة المادرشيح علـى  نتخابي بضرورة احتواء ملف الت

ح بالممتلكات العقّتصريح المترشتي يملكها داخل الوطن وخارجهة والمنقولة الّاري     .  
     04 -97ن الأمر وفي هذا الإطار تضم  ـ) 1997/ينـاير /11(خ في المـؤر  صـريح  ق بالتالمتعلّ

ا صريح بالممتلكـات شخصـي  صريح وقواعده، حيث يجب أن يكون التإجراءات التوبالممتلكات 
وموتي يحوزها المكتتـب وأولاده  ارات والمنقولات الّويحتوي على جرد للعقّ ره،قعا من طرف محر
القصيوع في الجزائر أو خارج الوطن، ر ولو على الشـعلى أن ينشر في الجريدة الر  ة خـلال  سمي

                                         
 .25 -24 ، مرجع سابق، صنظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، بوكراإدريس  )1(

 .175، مرجع سابق، ص النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، أوصديق فوزي )2(
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ذان يعقبان انتخابه أو تسلّهران اللّالش04 -97من الأمر ) 12(ة م مهامه طبقا للماد.  ن كمـا يتعـي
ة إلا في حالة الوفاة وذلـك  ذي يعقب انتهاء المهمهر الّصريح بالممتلكات خلال الشا التتجديد هذ

1(من نفس الأمر) 7(ة طبقا لنص الماد(.  

  

     روط الّبالإضافة إلى هذه الشتي نص عليها المؤسس الد  د ستوري هناك شروط أخـرى تحـد
1996من تعديل  )73(ة بموجب القانون حسب الفقرة الأخيرة من المادالأمـر   ، وبالفعل فقد نص

97- 07 ن القانون الإالمتضملان في تقديم شهادة على شرطان آخران يتمثّ) 157(ة نتخابي في الماد
ة مسلّطبيأداءوأخرى تثبت . فيناء محلّمة من طرف أطب ة أو الإعفاء منهاالخدمة الوطني     .  

     رط إلى إضفاء نوع منيهدف هذا الش الشفافيح وإدخال نـوع  ة في ما يخص ممتلكات المترش
من الأخلاق في الحياة السةياسي، دف محاربة استغلال الن راء والكسب غـير  فوذ بقصد الثّوذلك

  . )2(المشروع

  

     أما بقية الشروط الخاصة بالترشفة ح لرئاسة الجمهورييهدف المؤسستوري من إدخالهـا  س الد
إلى التات وأهمّكفل بخصوصيية ووزن المؤسسة الرتي تتولّة الّئاسيى مهما  ة حماية البلاد ومؤسسـا

  .)3(ستورهر على احترام الدوكذا الس ،وأسسها

  
  

  ةةقة بصلاحيات رئيس الجمهوريقة بصلاحيات رئيس الجمهوريعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     جاء الت1996ستوري لسنة عديل الد عديلات علىببعض الت ـ صلاحي  ة، ات رئـيس الجمهوري
تقييـد  وشريع بأوامر، بالإضافة إلى تحديد وظائفـه،  ة التص على صلاحيل أساسا في إعادة النتتمثّ

  .سلطة التفويض، والحالة الاستثنائية

  

أويتطلّ ::شريع بأوامرشريع بأوامرالتّالتّ: : لالاأوـ لطات أن تقوم كلّب مبدأ الفصل بين الس  لطات سلطة من الس
ة بوظيفـة  شـريعي لطة التستور إليها، ومقتضى ذلك أن تقوم السنة عهد ا الدلاث بوظيفة معيالثّ
تطيع أن تنيب غيرها في القيام به،شريع، وهو حق أصيل لها لا تسالت حيث كانت الد م ساتير تحـر

على البرلمان أن يتنازل عن اختصاصاته التشريعية للسلطة التـ نفيذي  لطة ة، بحيث يقتصر عمـل الس
                                         

 .25، مرجع سابق، ص نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، بوكرا إدريس )1(

 .23نفس المرجع، ص )2(
 .7ص  مرجع سابق، ،متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )3(
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رات طـو نتيجة للتوه نأغير . شريعيل في اال التدخنفيذ وحدها دون التة على وظيفة التنفيذيلتا
د تي ـد ضطرابات الّلة في الحروب والإة المتمثّستثنائيروف الإول للظّجل مواجهة الدأالحديثة ومن 

ب مقدرةولة وأمنها، وامتداد آثار الحروب إلى مشكلات تتطلّكيان الد لجأت البرلمانات إلى . يةفن
التا التنازل عن اختصاصاشريعية إلى السلطة التنفيذية خاصخاذها ة إذا كانت القوانين المطلوب ات

 ـوكان البرلمان غائبا بصورة مؤقّ ،)1(ب إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة القائمةتتطلّ ا بصـفة  تة إم
2(هان، أو رغما عنه في حالة صدور قرار بحلّة كما هو الحال بين دورتي البرلمإداري(.  

  

     وبالرجوع إلى النستوري الجزائري نجد أنّظام الد ساتير المتعاقبة على الجزائر اختلفـت في  الد
التغير أنّ. شريع بأوامر من عدمهنصيص على الت التذا اطور الد ختصاص من لإستوري عاد للأخذ

جديد في الت1996ري لسنة ستوعديل الدحيث نص ، على حالتين يمكن لرئيس  )3()124(ة في الماد
الجمهوريا بأوامر وهيمع فيهة أن يشر :بأوامر في حالة غيـاب البرلمـان، أوفي الحالـة     شريعالت

  .ةعلى حالة أخرى وهي عدم موافقة البرلمان على قانون المالي) 120(ونصت المادة  ة،ستثنائيالإ

  

ع بأوامر ة أن يشريمكن لرئيس الجمهوري ::بأوامر في حالة غياب البرلمانبأوامر في حالة غياب البرلمانشريع شريع التّالتّ  --11
الات الخاصفي جميع اة بالسلطة التأو  ،ة في حالة غياب البرلمان، سواء بين دورتي البرلمـان شريعي

. )4(أو بمجال لم يسبق تنظيمه ،ق الأمر بمجال سبق تنظيمهفي حالة شغوره بسبب الحل، وسواء تعلّ
 غرفـة مـن   خذها على كلّتي اتصوص الّة بعرض النجرد انعقاد البرلمان يقوم رئيس الجمهوريوبم

غرفتي البرلمان، حيث يعرضها أولس الشلا على ايعرضها علـى   صويت عليها، ثمّعبي الوطني للت
مجلس الأمت عليه الفقرة الثّة للمصادقة عليها، وهذا ما نص1996تعديل  من )124(ة انية من الماد.  

                                         
  16،ص 12/11/2008زيارة بتاريخ ،مقال منشور في الانترنيت،هل تعديل الدستور أصبح ضرورة حتمية،حسين فريجة)1(
يلات الدستورية في البلدان العربيـة،  ، الملتقى الدولي الثاني حول التعدع بأوامر في الدستور الجزائريالتشري ،كيحلكمال  )2(

 .387، ص مرجع سابق
بـين دورتي   أوفي حالة شغور الس الشعبي الوطني  بأوامرلرئيس الجمهورية أن يشرع :"على انه 124حيث نص في المادة  )3(

  .البرلمان
  .دورة له لتوافق عليها أولالنصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في  ويعرض رئيس الجمهورية

  .التي لا يوافق عليها البرلمان الأوامرتعد لاغية 
  .من الدستور 93في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة  بأوامريمكن رئيس الجمهورية أن يشرع 

 .ءفي مجلس الوزرا الأوامرتتخذ 

 .231، مرجع سابق، ص النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، قأوصدي فوزي )4(
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خذة من طرف رئيس البرلمان لا يمكنه مناقشة الأوامر المت ما يلاحظ على هذه الحالة هو أنّ إنّ     
1(ةالجمهوري( .هت عليوهذا ما نص  ة المـاد)99/02مـن القـانون العضـوي    ) 38  خ في المـؤر

)08/03/1999 (المحدلس الشد لتنظيم اة والعلاعبي الوطني ومجلس الأمة بينهما وبين قات الوظيفي
تي يعرضـها رئـيس   صويت بدون مناقشة على الأوامر الّق إجراء التيطب:"نأتي تقضي بالحكومة الّ
ة على كلّالجمهوري 124(ة غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الماد( ستور، وفي هذه الحالة من الد

لا يمكن تقديم أي تعديل، يعرض النشة في الموضوع بعد ت والمصادقة بدون مناقصويص بكامله للت
  ". صةجنة المختستماع للّالإ

  

     فله أن يوافق عليها وله أن يرفضـها،   ،يادة الكاملة في الموافقة على الأوامروتبقى للبرلمان الس
124/2(ة حسب ما تقضي به الماد.(  

  

ع بأوامر في ة أن يشررييمكن لريس الجمهو: : ةةستثنائيستثنائيشريع بأوامر في الحالة الإشريع بأوامر في الحالة الإالتّالتّ  --22
 ـقة بحالة الخطر الـد ، والمتعل1996ّ تعديلمن ) 93(ة ة المذكورة في المادستثنائيالإ الحالة ذي ائم الّ

يوشك أن يصيب المؤسسات الدا، حيث يمكن لـرئيس  ستورية للبلاد، أو استقلالها أو سلامة ترا
الجمهوريخذ جميع الإجراءات الإة أن يتـ  الّ ةستثنائي  ة تي تستوجبها المحافظة علـى اسـتقلال الأم

ومؤسا الدساستوريشريع بأوامرة، ومن بين هذه الإجراءات الت.  

  

ت نص: : ةةشريع بأوامر في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون الماليشريع بأوامر في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون الماليالتّالتّ  --33
1996من تعديل ) 120(ة الماد على حالة أخرى يمكن لرئيس الجمهوريبـأمر في  ا فيهع ة أن يشر

يومـا  ) 75(جـل  أة في ل هذه الحالة في عدم موافقة البرلمان على قانون الماليحالة وقوعها، وتتمثّ
ة مشروع الحكومة بأمرالموالية لتاريخ إيداعه، حيث يصدر رئيس الجمهوري.  

  

رئيس لتمنح  1996تعديل من ) 84/6(ة الماد جاءت  ::حل المجلس الشعبي الوطنيحل المجلس الشعبي الوطني: : ثانياثانيا
حيـث يملـك   قة للحكومة، عبي الوطني في حالة عدم منحه الثّالس الش ة حلّة إمكانيالجمهوري

رئيس الجمهوريةلطة ة السالإختياري لس الشعبي الوطنيفي قبول استقالة الحكومة أو حل ا.  

  

تي ة الّل الأغلبيذي يشكّة في استبعاد الحزب الّهذا الإجراء يفصح عن رغبة رئيس الجمهوري إنّ     
ة الفاعلة مـن خـلال تنظـيم    ئيس بالأغلبيبع يأتي ذلك بفوز حزب الرهي في غير صالحه، وبالطّ

                                         
 .377، مرجع سابق، ص ديدان مولود )1(
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ة مسبقة، غير أنّانتخابات تشريعي لس الشتأتي الإ عبي الوطني لا يعني أنحل انتخابات التة شريعي
بأغلبية برلمانية توافق الأغلبية الرنتخاباتة، فقد تأتي الإئاسي التة في مجرى مخالف لرغبة رئيس شريعي

الجمهوريالي يؤثّة، وبالتر ذلك مباشرة على إرادة الرته، ومـن ثمّ ئيس، إن لم نقل على مدى شرعي 
سئيفعلى الر ى عن الحكم، حيث أنّأن يتنح ة الّانتخاب ذات الأغلبيئيس تي هي في غير صالح الر

يعد ئيبمثابة اعتراض شعبي على الرس، ولكن ليس ذلك بإجراء فاسخ للعهدة الر1(ةئاسي(.  

  

     وهكذا يمكن أن يأتي التة على الأخرى، خاصة إذا مـنح في يـد   ستوري لتغليب كفّعديل الد
جهة دون الأخرى مثلما هو معمول به في النظام الدى ولو أنّستوري الجزائري، فحت عديل فتح الت

ال للبرلمان بإمكانية المابادرة بالتعديل الد2(ها غير كافية لإنتاج أثرهاستوري إلا أن(ن ، وهكذا يتبي
ة مرأخرى تفوق المؤسسة التة ممثّنفيذيلة في رئيس الجمهورية على المؤسسة التةشريعي.  

  

 ـتفاديا للخلط بين صلاحي  ::ةةتحديد وظائف رئيس الجمهوريتحديد وظائف رئيس الجمهوري: : ثالثاثالثا ة ات رئيس الجمهوري
 ـلتحد 1996من تعديل ) 78 -77(تان مة جاءت المادورئيس الحكو تي د بشكل أفضل الوظائف الّ

ا رئيس الجمهوري ةيختص.  

  

     الّ 1989من دستور  )74(ة يبقى مضمون المادتي تنص على الصا رئيس ات الّلاحي تي يضطلع
الجمهوريلأخـيرة اذه هعلى  ، مع تعديل طفيف1996 عديلتمن ) 77(ة ة هو نفسه مضمون الماد 

يصـا  تي جـاءت خص عديل الّتنفس المن ) 78(ة وإضافتهما إلى الماد) 10(و) 7(بحذف الفقرتين 
لتحديد صلاحيات رئيس الجمهوريعيين، فبالإضافة إلى الوظائف والمهـام المنصـوص   ة في مجال الت

عليها في الدعيينات الّستور، والتفي مجلس الوزراء، والوظائ تي تتمف المدنية والعسكرين رئيس ة، يعي
ولة، والأمين العام للحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى القضاة، رئيس مجلس الد الجمهورية
   .)3(أجهزة الأمن، والولاة اومسؤولو

  

     أنّ لا شك النص على صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التيز وبشـكل  يمعيين يسمح بالت
تي ترجع لرئيس الحكومة في ات الّلاحية، والصتي ترجع لرئيس الجمهوريات الّلاحيح بين الصواض

                                         
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيـع،  )دراسة مقارنة(، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة عبد االله )1(

 .272، ص 2003الجزائر، 
 .رئيس الجمهورية أن يعرض مبادرة البرلمان على الاستفتاء الشعبي، كما يمكنه ألا يعرضهايمكن ل )2(
 .1996من تعديل ) 78(راجع المادة  )3(
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مجال التعيينات الخاصة بالوظائف المدنية والعسكرية في الد ولـة تجن نـزاع بـين هـاتين     بـا لأي
1(لطتينالس(.   

  

لطة العليا الوحيـدة  الس ة هورئيس الجمهوري على اعتبار أنّ ::فويضفويضتقييد سلطة التّتقييد سلطة التّ: : رابعارابعا
د بصورة دقيقة تحد 1996من تعديل ) 87(ة ة، جاءت المادستورياا الدضطلاع بصلاحيالمؤهلة للإ

لطات الّالستي يختص ا رئيس الجمهوريّة وحده، والـ تي تبقى في منأى عن أي  ل تفويض، وتتمثّ
لطات فيهذه الس:  

ذين لم يـنص  ة وأعضائها الّستوريسات الدا رؤساء المؤستعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وكذ •
ستور على طريقة أخرى لتعيينهمالد.  
 .ستفتاءجوء إلى الإاللّ •
• لس الشحل ااعبي الوطني، وتقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا. 
• الصسابقا إليهماوالمشار ) 78(و) 77(ات المنصوص عليها في المواد لاحي. 
ة، أو إعلان حالة الحـرب،  عبئة العامة، أو التستثنائيالطّوارئ أو الحصار أو الحالة الإتقرير حالة  •

 ).95 -94 -93 -91(حسب المواد 
• توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات الس97(ة لم، حسب الماد.( 
• تمّ شريع بأوامر أو إصدار القوانين، أو طلب إجراء مداولة ثانية في قانونالت صويت عليـه، أو  الت

128 -127 -126 -124( ة، حسب الموادتوجيه خطاب إلى الأم (واليعلى الت.  

 

تنظيم تسـيير  إلى  1996من تعديل ) 92(و) 89(تان ترمي الماد  ::ةةستثنائيستثنائيالحالة الإالحالة الإ: : خامساخامسا
حين لرئاسـة  لمترشحد اه في حالة وفاة أنعلى أ) 89(ة ة، حيث تنص المادستثنائيالبلاد في الحالة الإ

الجمهوريـور الثّة في الد  ـاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع له، يستمر رئيس الجمهوري  ذي ة الّ
ه إلى غاية الإعلان عـن انتخـاب   ولة في ممارسة مهام، أو من يمارس مهام الدقائمة لازالت ولايته

نّه الحالة فإوفي هذ ة،رئيس الجمهوري لس الدستوري يمرئيس انتخابـات  د مهلة إجراء هذه الإد
يوما) 60(ة أقصاها في مد .  

  

     أموارئالطّتنظيم حالة  فهي تنص على أنّ) 92(ة ا الماد دها قانون عضوي وهذا والحصار يحد
  .وارئالطّتي يقتضيها تنظيم حالة ية والخطورة البالغة الّللأهمّ

                                         
 .16، ص متعلقة بتعديل الدستور، مرجع سابق مذكرة رئاسية )1(
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  ةةالجمهوريالجمهوري  عديلات الأخرى على مركز رئيسعديلات الأخرى على مركز رئيسالتّالتّ: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

     ورد في الت1996ستوري لسنة عديل الد قـة بمركـز رئـيس    عديلات الأخرى المتعلّبعض الت
ة تتمثّالجمهوريئاسية للحكمل في تحديد العهدة الر   لطة الـلازم لأيداول على السبتطبيق مبدأ الت

اجبـات  ة، والوستوريمين الداليالّتي شملت  ىبالإضافة إلى بعض التعديلات الأخر، نظام ديمقراطي
  .ةة لرئيس الجمهوريستشاريالإ

  

أولالاأو : :تحديد العهدة الرتحديد العهدة الرئاسية للحكمة للحكمئاسي:: بعد أن كانت العهدة الرة للحكم مفتوحة علـى  ئاسي
) 1996( من تعـديل ) 74(ة ستوري في المادس الدالمؤس نص) 1989(أكثر من ولايتين في دستور 

   .سنوات) 5(ة خمس اسيئة الرة المهممد:"على أنّ
     يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية واحدةة مر."  

   

     إذا كانت الفقرة الأولى للمادة تكرس مبدأ عامـ  ا في القانون الد  ق سـتوري الجزائـري المتعلّ
بتحديد مدة الفترة الرئاسيفتح على على الجزائر بعد الإستقلال ساتير المتعاقبة ة، إذ عملت كل الد

ة تجديد انتخـاب  ق بعدم جواز إمكانييتعلّ 1996 تعديلذي جاء به الجديد الّ نّ، فإالعهدة الرئاسية
رئيس الجمهورية واحدةة أكثر من مرويعد ، هذا الأمر تجديدا هامل تراجعا ظام يشكّا في طبيعة الن

ئاسية لأكثر من ة تجديد الفترة الرإمكاني ابقة فيساتير السذي كانت تكرسه الدمعتبرا قياسا بالمبدأ الّ
ة واحدة ، إنّمر الت1996ستوري لسنة عديل الد س الطّيكرهائي مع أفكار نظـام الحـزب   لاق الن

الواحد في هذا الميدان، وتشجع على قيام مبدأ التل عماد أي نظـام  ذي يشكّلطة الّداول على الس
ة ئاسـي عديل تفرض تحديد الفترة الرسها هذا التتي كرة الّة الحزبييدعدالت إنّالي فوبالت. )1(ديمقراطي

  .ةياسيجل المشاركة في الحياة السأة من ياسيكبر للأحزاب السألفتح مجال 

  

بعض الإضافات بالمقارنة مع  ةستوريص الخاص باليمين الدعرف الن  ::ةةستوريستورياليمين الداليمين الد: : ثانياثانيا
النص السأحيث . 1989من دستور  )73(ة ابق للمادبق المؤسس الدـستوري على الن  ابق، ص الس

ونص أن  على 1996من تعديل ) 76(ة في الماديؤدسهر وأ"...هي رئيس الجمهورية اليمين الآتي نص
على احترام استمراريأولة، وة الدةروط اللازمعمل على توفير الش للس سـات  ير العـادي للمؤس

والنأ، وأسعى من ستوريظام الديمقراطيجل تدعيم المسار الد."...  

                                         
 .27 ، مرجع سابق، صالمراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، بوكرا إدريس )1(
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إلى تأكيـد واجـب رئـيس     ستوري يهدف من خلال هذه الإضافاتس الدالمؤس يبدو أنّ     
الجمهوريلطة العليا في البلاد في الإة باعتباره السا في جميع الظّضطلاع بمسؤوليروف والأحوال، ا

وضمان استمراريولة والعودة إلى ة الدالسير العادي للمؤسسات الدة، وبذلك جـاء هـذا   ستوري
التعديل لسد الفراغ القانوني الموجود على مستوى النستوري الحالي الّظام الد1992ى سنة ذي أد 

1(لطةوفي ظروف صعبة إلى تنظيم مقصود لشغور الس( .  

  

من ) 96(و) 95(و) 93(س المواد تكر  ::ةةة لرئيس الجمهورية لرئيس الجمهوريستشاريستشاريالواجبات الإالواجبات الإ: : ثالثاثالثا
إعـلان   ة القيام ا قبلن على رئيس الجمهوريتي يتعية الّستشاريبعض الواجبات الإ 1996تعديل 

 ة لا يتمستثنائيإعلان الحالة الإ على أنّ) 93(ة ، أو حالة الحرب، حيث تنص المادةستثنائيالحالة الإ
لأمـن،  ستماع للمجلس الأعلى لستوري، والإغرفتي البرلمان، والس الدإلا بعد استشارة رئيسا 

الرئيس تمكين و الموازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ة إلىهذه الماددف و. ومجلس الوزراء
الإ خاذ الإجراءاتمن اتة الّستثنائيتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسا الدساةستوري.   

  

لا بعد اجتمـاع مجلـس الـوزراء،    إ إعلان حالة الحرب لا يتم على أنّ) 95(ة دوتنص الما      
، لمان، حيث يجتمع البرلمان وجوباستماع للمجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيسا غرفتي البروالإ

إلى الأمة يعلمها بذلك ة بتوجيه خطابويقوم رئيس الجمهوري .أمفقد جاءت لمعالجة ) 96(ة ا الماد
ة أو وفاته أو حدوث مانع له، ه في حالة استقالة رئيس الجمهوريغور، حيث تنص على أنالشحالة 

انيـة  ة الثّخصيالش الي فإنّ رئيس مجلس الأمة هووبالت ،ولةة رئيس الدة مهمى رئيس مجلس الأميتولّ
ولةفي الدوتعطى له كل الص ،ات الّلاحيـانفسها  روطتي تستوجبها حالة الحرب، حسب الش  تي لّ

تطبةق على رئيس الجمهوري، أمبشغور رئاسـة مجلـس   ة ا في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوري
نّة، فإالأم لس الدذي يتولّستوري هو الّرئيس اى مهمة رئيس الدولة، وبالتالي فهو الش ة خصـي
  .ورئيس مجلس الأمة ةيس الجمهوريتي تسري على رئروط الّنفس الش ق عليهولة، وتطبالثة في الدالثّ

  

الفرع الرعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : ابعابعالفرع الرقة بتنظيم السلطة التّلطة التّقة بتنظيم السنفيذيةةنفيذي  
  

     نص المؤسس الد1996 من تعديل) 82(ة ستوري في الماد عبي على الحل الوجوبي للمجلس الش
ة الثّالوطني في حال عدم موافقته على البرنامج الحكومي للمروالي، ورأى أن تسـتمر  انية على الت

                                         
 .16، ص متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )1(
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لس الشعبي الوطني في ؤون العادية الحكومة في إدارة الشمـن   أشهرثلاثة  أجلإلى غاية تنصيب ا
لس السيبدو أنّو. ابقحل ا ـهذا الت  ؤون عديل يهدف إلى تمكين الحكومة القائمة من تسيير الش

العادية، وتجنب شغور السلطة التغم منةنفيذيـة   ، على الرنفيذيسة التقا آخر للمؤسس تفوه يكرأن
  .على المؤسسة التشريعية

  

  ةةة والقضائية والقضائيشريعيشريعيلطتين التّلطتين التّقة بالسقة بالسعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

 ـة والقضائيشريعيلطتين التة على السنائيليضفي الثّ 1996 عديلتجاء       لطة ة، فعلى مستوى الس
التة، وبعد شريعيأن كان المؤسس الدلس الشعبي الوطني، ستوري يعتمد على غرفة واحدة وهي ا

ة فقـد أنشـأ   لطة القضائيا على مستوى الس، أم"ةمجلس الأم"إلى جانبه غرفة أخرى تسمى أنشأ
  .ومحكمة التنازع، والمحكمة العليا للدولة ري إلى جانب هيئات القضاء العادي،هيئات القضاء الإدا

  

  ةةشريعيشريعيلطة التّلطة التّقة بتنظيم السقة بتنظيم السعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالأوالأو  الفرعالفرع
  

ل ة من مجلس واحـد أو مجلسـين، الأو  ستوريظم الدة في النشريعيلطة التل السعادة ما تتشكّ     
منتخب من طرف عامة الشم فيه العديد ن أو مختلط، والأخذ بنظام الغرفتين تتحكّعب، والثاني معي

 ر نظام الغرفتين يعددراسة نشأة وتطو نّلذا فإ. )1( ةاريخية والتعتبارات الموضوعيمن الأسباب والإ
من المسائل الصعبة، نظرا لتشعساعه الكبير، حيث أنّب موضوعها وات جـه إلى  البحث غالبا ما يت

طابقها انية بسبب عدم وجود خلافات حول الغرفة الأولى لتشابه عناصرها وتالحديث عن الغرفة الثّ
ممذي انية الّسهولة، على عكس موضوع الغرفة الثّ ظري لها وتصنيفها بكلّا يسمح بوضع الإطار الن

ذي الأمر الّ ساؤلات حول الجدوى من وجودها،، ويطرح العديد من الت"لا نموذجي"يعتبر موضوع
دفع العديد من الدسـويد والـدنمارك   ص منها كانجلترا وفرنسـا وال خلّول العريقة إلى محاولة الت
والنرويج، رغم أنا بصفة مقنعة، وهو ما يؤكد الإ را للأخذها عادت مؤخـ   ذينتشار الواسع الّ
 ـ ة رغـم العـداوات الش  ستوريظم الدانية في مختلف النتحظي به الغرفة الثّ تي واجهتـها  رسـة الّ

  .)2(باستمرار

                                         
، ص 2002، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد الأول، ديسمبر )النشأة والتطور(نظام الغرفتين البرلماني مسعود شيهوب،  )1(

9. 

فكر البرلمـاني، العـدد الأول، ديسـمبر    ، مجلة الواقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )2(
 .22 -21، ص 2002
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     راسة الوقوف على النظام السنحاول من خلال هذه الدلس الأم ة، من خلال تنظيمه قانوني
أواته ثانيالا، صلاحي، ة الغرف الثّمع إجراء مقارنة له مع بقيانية في النظم الدة الأخرى لتبيان ستوري

مكانة التة على هذا المستوىجربة الجزائري.  

  
  

أولالاأو : :تنظيم مجلس الأم1996 جاء تعديل  ::ةةتنظيم مجلس الأم س الثّليكرة البرلمانية بننائيص 98(ة ه في المـاد (
لس الشعبي الوطني تدعىعلى إنشاء غرفة ثانية إلى جانب ا"عـديل  هدف ، وي"ةمجلس الأمهذا الت

ولة سات الدستقرار لمؤسمان مسار تشريعي أفضل، وإضفاء الإمثيل الوطني، وضتوسيع مجال التإلى 
تهاوضمان استمراري.  

  

وهـو   عضو،) 144(ذي يتكون من ة الّد تشكيلة مجلس الأمبتحدي) 101(ة لت المادوقد تكفّ     
لس الشل من أعضاء منتخبين من بين ومن طـرف  عبي الوطني، حيث يتشكّنصف عدد أعضاء ا

الس الشأعضاء اعبية البلديل رئيس مجموع الأعضاء، على أن يتكفّ) 3/2(ة بنسبة ثلثي ة والولائي
3/1(لث بتعيين الثّ ةالجمهوري( الآخر من بين الكفاءات والشخصيالات المختلفةات الوطنية في ا .  

  

عيين والإنتخـاب، في حـين يبقـى    ة في الجزائر تجمع بين التتشكيلة مجلس الأم يلاحظ أنّ     
ة الأخرى، حيث توجد ستوريظم الدانية في الننتخاب هو الأكثر استعمالا في تشكيل الغرف الثّالإ

أعضائها منتخبون، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة،   غرفة ثانية كلّ) 40(حوالي 
موقعـة   الجزائر تحتـلّ  أعضائها معينون، لذا يمكن القول أنّ غرفة ثانية كلّ) 15(وتوجد حوالي 

نتخاب، ويبدو أنّعيين والإوسطى تجمع بين الت المؤسستوري يس الد هدف من خلال ذلك إلى سد
كان ة القليلة السمثيل بين المناطق الجنوبيوازن في التنتخابات المباشرة لتحقيق نوع من التنقائص الإ

بالمقارنة مع المناطق الشماليالات المختلفة لخدمـة  ة هذا من جهة، وإشراك الكفاءات العلمية في ا
رائح الإالبلاد أو بعض الشجتماعية الّة والمهنينتخاب مـن  الكافي عن طريق الإمثيل تي لا تحظى بالت

  .)1(جهة أخرى

  

     ا من ناحية العدد فباستثناء حالة انجلترا الّأمعضو، ) 1350(انية من حوالي ن غرفتها الثّتي تتكو
انية في العـالم  ة الغرف الثّأغلبي نّعضو، فإ) 329(انية من ن غرفتها الثّتي تتكويطاليا الّإوكذا حالة 

عضـو،  ) 144(الجزائر موقعا وسطا بعدد  عضو، وتحتلّ) 110إلى  19(بين  يتراوح عدد أعضائها
                                         

 .29، مرجع سابق، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )1(
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ة، اريخيتالعتبارات م فيه جملة من العوامل والإانية تتحكّعدد أعضاء الغرفة الثّ ولذا يمكن القول أنّ
  .)1(ةاليالمة، قتصاديلإة، افدراليالة، غرافيالجة، كانيسال

  

نشغال الهادف إلى تفضيل معـايير  الجزائر هي تشكيلة تستجيب للإ في ةتشكيلة مجلس الأم إنّ     
النضج والكفاءة لدى أعضائه في التة من جهة، كما تستجيب للإكفل بشؤون الأمامـي  نشغال الر

ة، ة والعلميياسية والساريخية والتقافية والثّجتماعية والإقتصاديتلف القطاعات الإإلى ضمان تمثيل مخ
د سنوات على أن يجـد  )6( ستفهي ة ة في مجلس الأمة العضويمدا أم. )2(لخدمة الأمة ذلك كلّ

نصف عدد أعضائه كل ثلاث سنوات، وهذا ما نص عليه المؤسمن ) 102(ستوري في المادة س الد
  .1996تعديل 

  

     وتتراوح مدة في الغرف الثّة العضويانية في باقي النظم الد 6(سـنوات و  )4(ة بـين  سـتوري (
، أو فرنسـا  )سنتين(اها، مثل البوسنة ة أو تتعدعن هذه المد تي تقلّوحالات قليلة تلك الّسنوات، 
عيين على مدى الحياة انية بعض حالات التتي توجد في غرفتها الثّسنوات، أو انجلترا الّ )9(والمغرب 

ة، ياسـي ترتبط بالعديد من الأهـداف الس  انيةة في الغرفة الثّة العضويمد نّو حالة الوراثة، لذا فإأ
ة وضـمان  ياسـي ولة، أو تكوين القيادات السة الدلة في تحقيق استمراريوالوظائف الجوهرية المتمثّ

تجديدها ونقل الخبرة إليها، أو تجن3(لطةب حالات شغور الس(.  

  

     نّالي فإوبالت ة الغرف الثّأغلبيانية في النظم الدلأخرى غير قابلة للحل، ويعتبر رئيسها ة استوري
خصية الثّالشانية في الدـأة، على غرار ما ولة بعد رئيس الجمهوري  خذ به المؤسسـتوري في  س الد

 ـ ة بشغور الس الشبعد اقتران شغور منصب رئاسة الجمهوري. الجزائر ه، عبي الوطني بسـبب حلّ
هـذه  ليعالج  1996ستوري لسنة عديل الدجاء التم هذه الحالة، وقد لم ينظّ 1989دستور  حيث أنّ

  .)غورالشحالة (بالذات الة الح

  

     ويتمتة بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات الّع أعضاء مجلس الأمق على أعضـاء  تي تطب
لس الشاعبي الوطني، وهذا ما نص103(ة ت عليه الماد (1996يل دمن تع. ا المادة أم)فهي ) 105

ة المنتخبة الأخـرى، وهـذا   عبية وباقي االس الشة في مجلس الأمس عدم الجمع بين العضويرتك
                                         

 .30، مرجع سابق ، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )1(

 .9ص مرجع سابق، ، متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )2(
 .30سابق، ص الرجع الم الأمين شريط، )3(
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الحكم ما هو إلا حرص من المؤسكبر عدد من المـواطنين في ممارسـة   أستوري على إشراك س الد
الد1(ةيمقراطي(.  

  

ة، بمهـام تشـريعي   يضـطلع ة العديد من المهام، حيث الأملس   ::ةةمهام مجلس الأممهام مجلس الأم: : ثانياثانيا
ة على حدى سنحاول تبيينها. ، ومهام أخرىةوأخرى رقابيبدراسة كل مهم.  

  

 ـستوريظم الدائدة في معظم الناهرة السالظّ إنّ ::ةةشريعيشريعيالمهام التّالمهام التّ  --11 تي تأخـذ بنظـام   ة الّ
هذه  رفة الأولى، غير أنّع ا الغتي تتمتة الّشريعيع بنفس المهام التانية تتمتالغرفة الثّ الغرفتين هي أنّ

القاعدة ترد عليها بعض الإستثناءات على مستوى المبادرة باقتراح بـالقوانين أو ممارسـة حـق    
    .)2(التعديل

  

     فعلى مستوى المبادرة باقتراح القوانين اختلفت النظم الدة في إعطاء هذا الحق للغرفـة  ستوري
ثانية بحق المبادرة باقتراح القوانين بصفة كاملة وفي كافة غرفة  )32(ع انية من عدمه، حيث تتمتالثّ

الات، في حين تتمتع بعض الغرف الثّاذا الحق لكن ها محرومة من الإانيةدة قتراح في مجالات محد
ال الضال المالي واكاـ ا بعض الغرف الثّريبي المقصورين على الغرفة الأولى، أم  ع انية فـلا يتمت

  ).  إثيوبيا، هولندا، لوزوطو، تايلندا، جزر فيجي(بحق اقتراح القوانين وهي أعضاؤها 

  

انية ممارسة ول تنيط الغرف الثّة الدغالبي نّانين فإوعلى مستوى ممارسة حق تعديل مشاريع القو     
هذا الحق لكنه غير مطبق بكيفية جدية ومرضيهولنـدا، كمبوديـا،   ( ولة، ويستثنى من هذه الد
ة في جربة الجزائريفماهي مكانة الت. عديلانية بممارسة حق التع غرفها الثّتي لا تتمتالّ) الكيرغيستان

عديل؟مجال ممارسة المبادرة باقتراح القوانين و ممارسة حق الت.   

  

 نّالي فـإ ة، وبالتشريعيلطة التطرفي الس أحدة مجلس الأم يعد  ::المبادرة باقتراح القوانينالمبادرة باقتراح القوانين  --
) 98(ة ده المادعليها، وهذا ما تؤكّ المشاركة في إعداد القوانين والمصادقة ل فية تتمثّته الأساسيممه

ن من غرفتين، وهما الس ة برلمان يتكوشريعيلطة التيمارس الس:"نتي تقضي بأالّ 1996من تعديل 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيت عليهصويادة في إعداد القانون والت". الي فهي تمـنح  وبالت

المساواة التامة بين الغرفتين في القيام بالمهام التشريعيفسير الحرفي واضح ولا غموض فيه، ولا ة، فالت
                                         

 .10ص مرجع سابق، ، متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )1(

 .32، مرجع سابق ، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )2(
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ال لأي1(أخرى تأويلاتة يفتح ا( . أغيرنه وبالرة جوع للماد)نجـد أنّ  1996من تعـديل  ) 199 
المؤسرة باقتراح القوانين في يد رئيس الحكومـة، أو عشـرون   ستوري قد حصر مجال المبادس الد

)20 (لس الشنائبا من االعبي الوطني واستبعد مجلس الأموعليـه طبقـا للمبـدأ    . ة من هذا ا
في مجال المبـادرة بـاقتراح   ) 98(ة د المادتقي) 119(ة الماد نّفإ" د العامالخاص يقي"القانوني المعروف

  . )2(القوانين

  

     هذا كل ما يتعلق بالمبادرة باقتراح القوانين، فإلى أي لس الأم مدى يمكنة التل في إجراء دخ
   .تعديلات على مشاريع القوانين؟

  
  

رهم وفهمهم دة حسب تصويجتهد الباحثون في تقديم تعاريف متعد ::عديلعديلممارسة حق التّممارسة حق التّ  --
لموضوع التعديل في اعديل، أو تأثرا بمكانة حق التلأنظمة الدن كانت إتي والّ ،ةاخلية للغرف البرلماني

أ نّعلى إجراءاته وشروطه فإ تنصسـتثناءات  إلى تعريفه، ومع ذلك نجد بعض الإ ضغلبها لا تتعر
مثل ما نص57(ة ت عليه الماد( من النظام الدلس الش يوخ البلجيكي الّاخليتي تعديلعرف الت)3( 

أو ) remplacement(، تبديل )modification(يهدف إلى تغيير  اقتراح هو كلّ:"بقولها
ة أحكام في مشروع أو اقتراح قانون، أو دف إلى إضافة حكم أو عدsuppression ((إلغاء 

دأحكام أخرى في مكان محد(ويمكن اعتبار هذا الت ،ه يغطي مختلـف  عريف مقبولا على العموم لأن
الت4(ةعاريف الفقهي(.  

    

تي ثـار  ة في الجزائر من المسائل الّعديل من طرف مجلس الأملة ممارسة حق التلقد كانت مسأ     
حولها خلاف فقهي كبير، حيث انقسمت الآراء الفقهيد ومعارض لممارسة حق ة بين مؤيعـديل  ت

مـن تعـديل   ) 120(ة نه من خلال المادة، وهذا ما سنحاول أن نبيمن طرف مجلس الأم القوانين
1996.  

                                         
، مجلة الفكر البرلماني، العـدد السـابع،   من الدستور 120تشريعي لس الأمة على ضوء المادة الدور ال، لزهاري بوزيد )1(

 .46، ص 2004ديسمبر 
 .48نفس المرجع، ص  )2(
 .نقصد هنا تعديل مشاريع القوانين، وليس التعديل الدستوري )3(

، مجلة الفكر البرلماني، العـدد العاشـر، أكتـوبر    )ةدراسة مقارن(، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائريشريط،  الأمين )4(
 .61 -60، ص 2005
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     بالر1996من تعديل ) 120(ة جوع إلى الماد نجد أندف أصلا إلى معالجة حق الت عـديل  ها لا
بل تذكره بصفة عرضية فقط، أموهو ما اخلية لغرفتي البرلمان، ا تنظيم هذا الحق فيعود للأنظمة الد

)1(:تينثير ملاحظتين هامت) 120(ة الماد ة، غير أنّظم البرلمانيفي مختلف الن جرى به العمل
  

• أنة الوحيدة الّها المادعديلتي يذكر فيها حق الت.  

• أنعديل بالنسبة للغرفتين على حد سواءها تذكر حق الت.  

 

ة كامل الحق امللغرفتين على قدم المساواة الت تي تعطيمن الفقرة الخامسة الّوهذا ما يستخلص      
 ـادر عن اللّص الصالنفي إدخال تعديلات على اقتراح  رط الوحيـد  جنة المتساوية الأعضاء، والش

ادر سـنة  في رأيه الص ستوريعلى عكس ما ذهب إليه الس الد. )2(المطلوب هو موافقة الحكومة
عديل ة ممارسة حق الترأى فيه عدم إمكاني المتعلّق برقابة النظام الداخلي لس الأمة، حيث) 1998(

 02 -99ستوري، وكذا القانون العضـوي  رأي الس الد وبالتالي فإنّ  .)3(ةالأممن طرف مجلس 
08/03/1999(خ في المؤر (الناظم للعلاقة الوظيفية لم تتبلور فيهما التة، وكان ذلـك  جربة العملي

ا الّ) 120(ة وراء عدم إعطاء المادتفسيراتي تصب في صالح إعطاء الدلس اور الفع ـال  ة في لأم
العملية التي حتما إلى غلق بابة، شريعيوهو ما سيؤد التةشكيك في ضرورة وجود مجلس الأم.  

  

22--  المهام الرالمهام الرقابيأضفى  ::ةةقابي1996 عديلت نوعا من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتة، شريعي
منهما في شـؤون الأخـرى    ل كلّة تدخل في إمكانيوجعل بينهما قدرا من العلاقات المتبادلة تتمثّ

على نحو معيور الّن، ومقابل الدذي يمكن أن تلعبه السلطة التنفيذية في مجال السلطة التة، منح شريعي
4(ات تستخدمها في مواجهة الحكومةلهذه الأخيرة عددا من الآلي(.  

  

     تجسيدا لهذه الآليات الرقابية يتمتة بنفس الآع مجلس الأمات الّليـ تي يتمت  لـس الشا ا عبي ع
ات الأسئلة، والإالوطني أثناء مراقبة عمل الحكومة والمتمثلة في آلي حقيـق،  ستجواب، ولجـان الت

 ة الحكومةب مسؤوليتي ترتات الّشريع، في حين تبقى الآليتابعة تطبيق التمة، وستعلاميوالبعثات الإ
  .غير قابلة للحل) مجلس الأمة(على اعتبار أنّ الغرفة الثّانية  حكرا على الس الشعبي الوطني،

                                         
 .63، ص مرجع سابق، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائريشريط،  الأمين )1(

 .68، مرجع سابق، ص من الدستور) 120(الدور التشريعي لس الأمة على ضوء المادة ، لزهاريبوزيد  )2(

 .63السابق، ص شريط، المرجع الأمين )3(
 .422 -421، مرجع سابق، ص ديدان مولود )4(
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      نّالي فإوبالت التجربة الجزائريال لم تخرج عن التجارب الأخرى في العالم، فحالات ة في هذا ا
لحل، انية بنفس مهام الغرفة الأولى، حيث تكون الغرفتان قابلتان لع ا الغرفة الثّتي تتمتقليلة تلك الّ

  .)1(حالة )19(:وهي حالات تقدر بـ

  
  

سـات  ستقرار علـى المؤس الا في إضفاء الإانية دورا فعتلعب الغرف الثّ ::المهام الأخرىالمهام الأخرى  --33
الدستورية والسياسيـة، وحسن سيرها واستمرارها، والحرص على احترام الد  ع ستور، حيث تتمت

بسلطات متنوعة تختلف باختلاف النظم الدةستوري رها فيما ها متقاربة على العموم، ويمكن ذكلكن
)2(:يلي

   

• يمكنها المبادرة باقتراح التستوري، أو إقرارهعديل الد.  

  

• يمكنها المشاركة في عملية الرة القوانين سواء بصفة مباشرة، أو عن طريق تعيين قابة على دستوري
الس الدأعضاء المحاكم أو اطارة وعن طريق الإخستوري.  

  

• رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية كـإعلان الحالـة   ة، وأداء مهام استشاري
  .ة، أو حالة الحربعبئة العامة، أو التستثنائيالإ

  

• تعيين إطارات الدة ورئيس الحكومةولة العليا، ومحاكمة رئيس الجمهوري.  

  

     جوع إلى المهام الأخرى الّبالرتي يتمتا مجلس الأم ة في الجزائر، نجد أنّع ة يمكنـه  مجلس الأم
المبادرة باقتراح التلـس    عديل الدستوري وإقراره، وكذا انتخاب بعض أعضـائه لتمثيلـه في ا

الدستوري وإخطاره، بالإضافة إلى رئاسة الدـولة في حالة الش  ة، غور من طرف رئيس مجلس الأم
  .ة، أو إعلان الحربستثنائية في كإعلان الحالة الإستشاريلمهام الإوأداء بعض ا

  

     غم من الإوفي الأخير، وعلى الرلـة في بـطء الوظيفـة    انية المتمثّهة للغرفة الثّنتقادات الموج
التشريعية، وإضافة أعباء للخزينة العمومية بسبب تكاليفها المادية، إضافة إلى طابعها غير ة والبشري
ف ي،يمقراطالدإنه لا يمكن بأي انية في تكريس ذي تلعبه الغرفة الثّور الّحال من الأحوال إغفال الد

مبدأ الفصل بين السلطات، ورفع مستوى كفاءة البرلمان، وتحسين النصوص التة، بالإضـافة  شريعي

                                         
 .34، مرجع سابق، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاشريط،  الأمين )1(

 .35 -34نفس المرجع، ص  )2(
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رفـة الأولى،  ة، والحد من هيمنة الغياسي، ومراعاة مصالح الأمساتي والسستقرار المؤسإلى تحقيق الإ
وكذا تخفيف حدة النلس الش1(عبي الوطني والحكومةزاع بين ا(.  

  

     على الرلطات إلا أنّغم من الأخذ بمبدأ الفصل المرن بين الس رئيس الجمهوريـة يغي  د ب ويحي
السلطة التالإختياري أو الوجوبي، و سلطة حل البرلمانامتلاكه لة من خلال شريعيأوامربشريع الت.  

  
  

  ةةلطة القضائيلطة القضائيقة بتنظيم السقة بتنظيم السعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
    

ستوري لسـنة  عديل الدة، أحدث التشريعيالتلطة على السالبرلمانية ة نائيعلى غرار تكريس الثّ     
1996 ثورة في تنظيم السحيثة في البلاد، لطة القضائي نص المؤسستوري س الد 138(ة في المـاد( 

ا، علـى  ة جـد وهي إضافة مهم. )2("ة وتمارس في إطار القانونة مستقلّلطة القضائيالس:" أنّ على
أن  ة قيود، فلا بـد ليس معناه إطلاق يد القاضي دون أي "تمارس في إطار القانون"عبارة  أنّاعتبار 

خلال استحداثه لهيئـات  ة من ة القضائيزدواجيكما جاء بالإ، )3(ستقلال في إطار القانونيكون الإ
تي نازع الّ، بالإضافة إلى إنشاء محكمة الت)4(ة ومجلس الدولةلة في المحاكم الإداريالقضاء الإداري المتمثّ

و . داري والقضـاء العـادي  يجابي أو السلبي بين هيئات القضاء الإتقضي في تنازع الإختصاص الإ
عند ارتكابـه لجريمـة   ة كمة رئيس الجمهوريولة تختص بمحاعليا للدنص أيضا على إنشاء محكمة 

  .تي قد يرتكبها أثناء أدائه لمهامهالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح الّ

  
  

أوترجع أسباب إنشاء هيئـات القضـاء الإداري إلى   : : إنشاء هيئات القضاء الإداريإنشاء هيئات القضاء الإداري: : لالاأو
ريعة والمفاجئة قلة الس، فالن1989ءا من دستور اتمع الجزائري ابتدا تي عرفهاالعديد من العوامل الّ

ياسـي  السقتصـادي و عيد الإة على الصات جذريرتغيمن نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي فرضت 
                                         

الازدواجية البرلمانية بين القبول شرون،  حسينةعبد الحليم مشري و: ظرنبرراا أكبر حول نقد الثنائية البرلمانية وملتفصيل أ )1(
مسعود : نظر أيضاأ). 151إلى  146من (ص  ،2007جوان وني، جامعة بسكرة، العدد الرابع، مجلة المنتدى القان ،والرفض

التجربـة الدسـتورية في   محفوظ لعشـب،  : نظروأ). 17إلى  15من (مرجع سابق، ص  ،نظام الغرفتين البرلمانيشيهوب، 
 ).175إلى  173من (مرجع سابق، ص ، الجزائر

يتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري المصـادق عليـه في   ) 04/12/1996(مؤرخ في  438 -96مرسوم رئاسي رقم  )2(
 .28، ص )08/12/1996(، مؤرخ في 76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد )28/12/1996(استفتاء 

 .501سابق، ص ، مرجع غربي عزوزحمريط و عبد الغني )3(
 .391ويحيى، مرجع سابق، صأالعيفا  )4(
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كذا شريعي، ورورة إجراء إصلاحات على مستوى الجانب التب بالضا تطلّقافي، ممالثّالإجتماعي وو
سات على مستوى مؤسب اتطلّولة، والدلأمر بالضكمـا أنّ . ظام القضـائي رورة تغيير هيكلة الن 

ي نظام وحدة القضاء بعد افع الأساسي لتبنرا، فالدل في القضاة قد بات متوفّالجانب البشري المتمثّ
عدم وجود العدد الكافي من القضاة الجزائريين لشـغل  قلال هو هجرة القضاة الفرنسيين، وستالإ

فاء ر عدد معتبر من القضاة الأكّتوفّهذا العائق لم يعد موجودا ب نّك فإء الإداري، لذلهياكل القضا
ذا الإصلاح القضائيا يجعل الجانب البشري المتوفّمم 1(ر يساعد على القيام(.  

  

يد وزير العـدل  ح السة حيث صرهذه العوامل يضاف إليها تزايد حجم المنازعات الإداري كلّ     
بأنّ )21/03/1998(ة يوم ة في جلسأمام مجلس الأم ":ختصـاص بـين   ة الفصل في تنازع الإمهم

لا أنّإ، قد أسندت إلى المحكمة العليا ، ةمختلف الجهات القضائي  زاعـات  الواقع العملي وتزايـد الن
الإدارية وتعقيدها نتيجة التكلّريع للمجتمعطور الس ، هذا أدى إلى ضرورة إعادة النظام ظر في الن

ولـة والمحـاكم   لة في مجلس الدت إلى إحداث هيئات القضاء الإداري المتمثّأد )2("ائدالس القضائي
ةالإداري.  

  
  

11--  مجلس الديمثّ: : ولةولةمجلس الدل مجلس الدولة قمـة هرم الت  ع نظيم القضائي الإداري في الجزائر، ويتمت
ة تتمثّبوظيفة مزدوجة، الأولى قضائية ل في تقويم أعمال الجهات القضائيجتهاد ة وتوحيد الإالإداري

  .ل في إبداء رأيه في مشاريع القوانين المعروضة عليه من الحكومةة تتمثّانية استشاريالقضائي، والثّ

  

     يجد مجلس الدمـن  ). 153( و ).152( و ).143(و). 119/3(ستوري في المواد ولة أساسه الد
خ في المـؤر  01 -98نون العضـوي رقـم   ، ويجد نظامه القانوني في أحكام القـا )3(1996تعديل 

                                         
 .230ص ،2003دار ريحانة، الجزائر، ، النظام القضائي الجزائري، بوضياف عمار )1(

 .7ص، العدد الأول، السنة الأولى، ة الرسمية لمداولات مجلس الأمةالجريد )2(
ع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد الأخـذ بـرأي مجلـس    تعرض مشاري:"على أن 96من تعديل ) 119/3(تنص المادة  )3(

  ".الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب الس الشعبي الوطني
  ".ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية:"على أن 96من تعديل ) 143(تنص المادة 
  .لس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإداريةيؤسس مج:"في فقرتيها الثانية والثالثة على أن) 152(تنص المادة 

 .تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون
التنـازع،  يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولـة، ومحكمـة   :"على أن 96من تعديل ) 153(تنص المادة  

 ".الأخرىوعملهم، واختصاصام 
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-98رقـم ئاسي والمرسوم الر. ولة وتنظيمه وعملهق باختصاصات مجلس الدالمتعلّ) 30/05/1998(

187 30/05/1998(خ في المؤر (والمتضمبالإضـافة إلى المراسـيم     .ولةن تعيين أعضاء مجلس الد
التة الأخرىنفيذي.  

  

ة، وحماية المواطن من تجاوزات المصالح لطة القضائيي إلى تعزيز السولة يرمإحداث مجلس الد إنّ     
العمومينحرافات المحتمل حـدوثها، كمـا يرمـي إلى    ة، وتجنب الإنزلاقات والإة والهيئات الإداري

تكريس ازدواجية القضاء الضروريل مجلـس  دي، ومن جهة أخرى سيشكّة في نظام ديمقراطي تعد
الدلولة وسيلة مفضة لرقابة ممارسة التعددية السنتخابات، كما ستساهم ة خصوصا في مجال الإياسي

هذه الهيئة القضائيشريعي بإصدار رأي استشاري حول مشـاريع القـوانين   ة في تحسين المسار الت
1(مة من طرف الحكومةالمقد(.   

  
  

22--  المحاكم الإداريةةالمحاكم الإداري:: ة  تعدالمحاكم الإداريرجة الأولى في الدـالت  ة قاضي في المنازعات الإداري
 ـ. نظيم القضائي الإداريل قاعدة التتشكّ ية فهة ومن ثمّمحكمة إداري) 31(وعددها   ت محـلّ حلّ

الالغرف الإداريسة با القضائيأنظيم القضائي الموحد سابقا إلى ة في التوه نة مـا  كمرحلة انتقالي
ا القضاتزال هذه الأخيرة تؤدي اختصاصائيقضائينظيم الة في الت  تنصـيب المحـاكم    ريثما يـتم

ة الّالإداريتي لم ترى النالآن ور لحد.   

  

     تجد المحاكم الإداريالمذكورة 1996من تعديل ) 152/2(و)143(ستوري في المواد ة أساسها الد 
 ـق بالمحاكم الإالمتعلّ 01-98سابقا، وتجد أساسها القانوني في القانون العضوي  ة، والمرسـوم  داري

356 -98نفيذي رقم الت 14/11/1998(خ في المؤر (المحد02 -98ات تطبيق أحكام القانون د لكيفي 
  .ةق بالمحاكم الإداريالمتعلّ

  

ة، هـو  الآن و استمرار العمل بنظام الغرف الإداري ة إلى حدعدم تنصيب المحاكم الإداري إنّ      
الإسراع في تنصيب هذه المحاكم ،  ما تمّ، وكلّ والحقيقية ة الفعليةواجيزدعقبة من عقبات إرساء الإ

   .)2(ةما اقتربنا من  الأهداف المرجوة من نظام الإزدواجية القضائيكلّ
  

                                         
 .11صمرجع سابق، ، متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )1(

، 2005 ،6، العـدد  مقال منشور بمجلة مجلس الدولـة ، الواقع والآفاق، في الجزائر الإداريالقضاء ، عبد الكريم بودريوه )2(
 .11. 9ص
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 ـة الّمختلف الأنظمة القضائيعلى غرار  ::نازعنازعمحكمة التّمحكمة التّ: : ثانياثانيا ة القضـاء تي تعمل بازدواجي ،
تي تنشأ عن تنـازع  ات الّالمنازع جل حلّمن ألقضائي الجزائري النظام ا نازع فيأنشأت محكمة الت

 نّويلاحظ أ،  )152/4(، وهذا ما نصت عليه المادة اا أو ايجابينازع سلبيسواء كان الت ختصاص،الإ
غير قابلة للطّهذه المحكمة  قرارات أنّهو زاعات ما يجب مراعاته في تسوية النصف بالمرونة عن، وتت

في حالة  ولة، وترجيح صوت رئيسهاسبي لقضائها بين المحكمة العليا ومجلس الدمثيل النتاللازمة وبال
  .)1(تساوي الأصوات

  
  

 1996من تعـديل  ) 158(ة ستوري في المادس الدالمؤس نص  ::ولةولةالمحكمة العليا للدالمحكمة العليا للد: : ثالثاثالثا
 ـة عن الأبمحاكمة رئيس الجمهوري ولة تختصس محكمة عليا للدتؤس:"على أن تي يمكـن  فعال الّ

تي يرتكباا بمناسـبة تأديتـهما   وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، الّ
همالمهام. ولة وتنظيمها وسيرها، وكذلك الإجراءات يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للد
2("قةالمطب(.   

  

     غم من أنّعلى الر ص على إنشاء هذه االنة يشكّلهيئة القضائي  ة ل إحـدى الأدوات الأساسـي
 ـ  إلا أنّ. )3(ة المستوياتلدولة القانون، ويسمح بتجسيد مبدأ سيادة القانون على كافّ ادة هـذه المّ

تي يمكن وصفها بالخيانة العظمىد الأفعال الّجاءت غامضة، فهي لم تحد.  

  

دة لة محـد سأل في مسأة يجوز أن يالجمهوريرئيس  نّستوري يدرك بأص الدل في النالمتأم إنّ     
ق بينها وبين ، حيث فر"ام الجنائيالإ"فها الفقه باسم تي عرات، وهي جريمة الخيانة العظمى الّبالذّ

مييز فجريمة الخيانة العظمى لها صـبغة  بناءا على هذا الت رائم الأخرى المحصورة في القانون،باقي الج
المواطنـة،   مبادئطابع قانوني لما في ذلك من خروج فاعلها على مقتضى ة قبل أن يكون لها سياسي

ولكي لا يقع المؤسستوري في التباس فقد تفادى تفسير عبارة الخيانة العظمى، ويرجع ذلك س الد
الّ) 158(ياسي والقانوني، ومنه المادة إلى ما هناك من تشابك في الجانبين السن تعريفـا  تي لم تتضم

 ـ  .)4(ةلهذه الجريم بب ترتيبا على ذلك جريمة الخيانة العظمى ليس لها أي معنى عملي ملموس، والس
                                         

 .115، مرجع سابق، ص لعشب محفوظ )1(
 .29ص مرجع سابق،  ،438 -96م رئاسي رقم ومرس )2(
 .12، ص متعلقة بتعديل الدستور رئاسية مذكرة )3(

 .262، ص مرجع سابق ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة عبد االله )4(



 124

في ذلك هو عدم تحديد نطاقها، وعلى ما يبدو ينحصر فعل الخيانة العظمى فيما يرتكبـه رئـيس   
الجمهوري1(ولة بما للفعل من مفهوم واسعة من تقصير خطير عن عمد، أي الإضرار بالد( .  

  

اتجة عن ارتكاب جريمة الخيانة ة النة لرئيس الجمهورية الجنائيالمسؤولي لما سبق يبدو أنّ خلاصة     
 ـريقة الأمريكيالعظمى قد وردت في شكل مبدأ قانوني أجوف على خلاف الطّ نّالي فـإ ة، وبالت 

التمحو يعدنصيص على هذا الن المسؤوليجب ما هناك ويجعلها بمثابة ستار يح ة من الأساس،ة الجنائي
من عدم التنصيص على المسؤولية السياسيد المركـز القـوي   ، وهذا ما يؤكّ)2(ةة لرئيس الجمهوري

  .ياسي الجزائريظام السة في النه رئيس الجمهورييحتلّ ذي ما فتئالّ

  

 ـ  تجدر الإشارة إلى أنّ      ة ورئـيس  البرلمان بغرفتية ليس له سلطة في محاكمة رئـيس الجمهوري
ذي يحدد تشكيلة المحكمة العليـا  ها غير مستبعدة في حالة صدور القانون العضوي الّلحكومة، لكنا

للدولة وتنظيمها وسيرها والإجراءات المتجوع إلى القانون المقارن، حيـث يمكـن   بعة أمامها، والر
إعطاء دور اتـهامي للغرفة الأولى، ورب  هـات  ة مـع ج ما دور قضائي لبعض أعضاء مجلس الأم

  .)3(أخرى

  

جعـل صـورة   ،  1996 تعديلمن  )152(ة دة بموجب الماة القضائيزدواجيي نظام الإتبن إنّ     
ة القضـاء  المرحلة تختلف من حيث الهياكل و الإجراءات عن نظام وحد هذهنظيم القضائي في الت
 ـ زة للنالمفاهيم و العناصر الممي اختلاف،و مرد ذلك إلى )4(ذي ساد لفترة طويلةالّ تي ظـامين و الّ

نظـيم  الإطـار القـانوني للت   فرنسا، غير أنّتها مثل مصر وتونس وتي تبنول الّالد أخذت ا كلّ
الأمر الّ ،ةالقضائي الإداري في الجزائر ينفرد من حيث مبادئه الأساسيارسـين  ذي جعل بعض الد

نظيم القضائي الجزائري الت تغيير هيكلة، وأنّ دنظيم القضائي  هو مجرالت ذي مسر الّغيالت يعتبرون أنّ
ة ة القضـائي ي نظام الإزدواجيتبن ، كما أنّ)5(ةقضائي ازدواجيةة وليست هيكلي ةازدواجيهو بمثابة 

                                         
 .263، صمرجع سابق ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، بوقفة عبد االله )1(

 .266نفس المرجع، ص  )2(

 .35، مرجع سابق، ص واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها، شريط الأمين )3(

، الطبعـة  الإداريالقضاء ، الجزء الأول، في النظام القضائي الجزائري الإداريةالنظرية العامة للمنازعات ، عمار عوابدي  )4(
 .178. 175ص، 2004، الجزائر، لجامعيةديوان المطبوعات االثالثة، 

، 2001جويليـة أوت   العدد الثاني،، مقال منشور بمجلة الموثق، )مجلس الدولة( ،النظام القضائي الجزائري، خلوفيرشيد  )5(
 . 28. 27ص
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كان وراءه عدتجاءا هة دوافع وأسباب نظرا لأن في مرحلة اتا الجديـدة سمت بتوجالأمـر  ها ،
  .)1(ة على أرض الواقعائم الإزدواجيلكفيلة بإرساء دعات اذي استلزم وضع الآليالّ
    

رئاسة  ة في ظلّلطة القضائية السهناك مساس كبير بمبدأ استقلالي وفي الأخير نشير إلى أنّ     
ة للمجلس الأعلى للقضاءرئيس الجمهوري. وممارسته للسلة في إصدار العفو امية المتمثّلطة الس

  .ةلطة القضائيها من اختصاص السبدالها أو إلغائها، حيث أنوتخفيظ العقوبات واست

  
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدقة بمختلف المجالس والتّقة بمختلف المجالس والتّعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ

  

سـتوري  الس الد على غرار مختلف االس الأخرىة على هام باضافات 1996 جاء تعديل      
عـديل  ق بأحكام التابع المتعلّأخرى على الباب الر اضافات والس الإسلامي الأعلى، بالإضافة إلى

ستوريالد.  

  
  

الفرع الأوعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالفرع الأوقة بالمجلس الدستوريستوريقة بالمجلس الد  

  

    غم من أنّعلى الر النظام الدنذ الإجه مستوري الجزائري قد اتقابة ستقلال إلى تجسيد فكرة الر
على دستوريشة القوانين والأوامر التة إلا أنّريعي إنشاء هذه المؤسسة الدغائبا إلى غاية  ة ظلّستوري

 ـ  ذي نصستوري، والّذي يعتبر الميلاد الحقيقي للمجلس الدالّ 1989صدور دستور  س فيـه المؤس
ستوري على إنشاء مجلس الددستوري يسهر على احترام الدة ستور، كما يسهر على صحات عملي
ة المعاهدات والقوانين ة، ويراقب دستوريشريعينتخابات التة والإالجمهوري ستفتاء وانتخاب رئيسالإ
والتنظيمات، هذه الرقابة تعززت في التأذي الّ 1996ستوري لسنة عديل الدتوسـيع تشـكيلة    قر

لس الداـ ستوري، وفتح مجال الإخطار أمام سلطة دستوري  ةة جديدة وهو رئيس مجلـس الأم .
ع من صلاووسحياته لتشمل رقابة القوانين العضوية إجباريا قبل إصدارها، ورقابة الناخلي ظام الد

لس الأمة .  

  
  

أوسستوسيع تشكيلة المجلتوسيع تشكيلة المجل: : لالاأو  الدستوري ومجال إخطارهستوري ومجال إخطارهالد::  لس الدسـتوري  شهد ا
  .بعض الإضافات سواء على مستوى تشكيلته أو على مستوى إخطاره

                                         
 .11. 9ص، مرجع سابق، في الجزائر الإداريالقضاء ، بودريوهعبد الكريم  )1(
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11--  توسيع تشكيلة المجلس الدستوريستوريتوسيع تشكيلة المجلس الد : :تنص علـى   1996من تعـديل  ) 164(ة الماد
لس الدتوسيع تشكيلة الس يعينـهم  ستوري إلى تسعة أعضاء، ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس ا

رئيس الجمهوريلس الشاعبي الوطني، واثنان ينتخبنهمة، واثنان ينتخبهما ا ة، وعضـو  مجلس الأم
  .ولةينتخبه مجلس الدواحد تنتخبه المحكمة العليا، وعضو 

  

     يلاحظ على هذه التشكيلة التلطات، حيث ينتخب البرلمان أربعـة  مثيل غير المتوازن بين الس
 ـلطة القضائيا السغرفة، أم أعضاء عضوان عن كلّ تي ة فتنتخب عضوان، وهذا ما يترجم المكانة الّ

رئيس ا أم. )1(لطات تمثيلاالس قلّي باعتبارها أستوري الجزائرظام الدة في النلطة القضائيها الستحتلّ
أة فهو يستحوذ على االجمهوريلس الّة وأهمّكبر حصذي ها، وهي ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس ا

  . )2(يرجح صوته في حالة تعادل الأصوات

  

ن يعي:"نبأ تقضي تيالّ )164( ةالماد من) 4(و)3(دا الفقرات ة فقد حدة العضويمد وبخصوص     
رئيس الجمهوريلس الدة رئيس اا ست ستوري لفترة واحدة مد)6 (يضطلع أعضـاء  . سنوات

لس الداستوري بمهامهم مرا ست ة واحدة مد)6 (لـس  سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء ا
3("سنوات) 3(ثلاث  ستوري كلّالد( .  

  

 ـستوريسة الدة هذه المؤسم استقلاليستوري يدعلدة في الس اة العضويتحديد مد إنّ      ة، ة الهام
وعلى الرم أثناء أدائهم لمهامـئيس والأعضاء خلال هذه الفترة أن يثبتوا كفاء  هم بدون تحيز لأي 

ة في هـذا اـال   جربة الجزائريالت ة هو أنّة العضويدائما على مد ظما يلاح غير أنّ جهة كانت،
) عبد المالك بـن حبيلـيس  (ستوري ل رئيس للمجلس الدن أوة، حيث عيز هذه المدأثبتت تجاو

قام رئـيس  ) 164(ة ة المنصوص عليها في المادوبعد اية عهدته القانوني ،)08/03/1989(بمرسوم 
ة بتعيين رئيس آخر الجمهوري)وكان من المفـروض أن  ) 27/03/1995(بتاريخ ) عيرسعيد بو الش
2001ولايته في مارس  ةتنتهي مدوهذا)4(2002فريل ه لم يستخلف برئيس آخر إلى غاية ، إلا أن ،                                                                                  

ما يقودنا إلى التستور من قبل الهيئة الّساؤل حول مدى احترام الدتي أنشأت خصهر علىيصا للس   

                                         
 .119، مرجع سابق، ص قانون الدستوري والمؤسسات السياسيةالوجيز في ال، بوكرا إدريس )1(

 .128، ص 2006، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الس الدستوري الجزائري، العام رشيدة )2(

 .30ص  ، مرجع سابق،438 -96مرسوم رئاسي رقم  )3(
 .133 رشيدة العام، المرجع السابق، ص )4(
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  .ستور؟احترام سمو الد ضمان

  

 ثلاثة أعضاء تمّ ستوري قد مسل لأعضاء الس الدجديد الأوالت تجدر الملاحظة أيضا إلى أنّ      
استخلافهم عن طريق القرعة، بعد ثلاث سنوات فقط من تعيينهم، وهو إجراء تنظيمـي يسـمح   

جديد يتم كل الي فالتة، وبالتسنوات بصفة دوري) 6(للأعضاء الآخرين بمزاولة نشاطهم مدة ست 
ثلاث سنوات، والعضويسنوات) 6( ها ستة مدت.  

  
  

22--  توسيع مجال إخطار المجلس الدستوريستوريتوسيع مجال إخطار المجلس الد:: نص المؤسس الد166(ة ستوري في الماد (
عبي الوطني أو رئيس مجلس ة أو رئيس الس الشيخطر رئيس الجمهوري:"على أن 1996من تعديل 

الأملس الدذا تمّ. )1("ستورية او ة جديدة وهي رئـيس  فتح مجال الإخطار أمام سلطة دستوري
مجلس الأمغم من ذلك تبقى مسأة، وعلى الرلة الإخطار ضيساؤلات حـول  قة وتثير العديد من الت
مدى فعاليلس الدأداءستوري في ة ا هذا الحصر ور المرجو منه في ظلّالد.  

   

ة عبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الس الشخطار في رئيس الجمهوريحصر مجال الإ إنّ     
لطات، لا سيما وازن بين السستور والتات المواطن، وكذا احترام الديثر بالغ على حقوق وحرأله 

وهو ما درج ببعض الفقهاء إلى المناداة بتوسيع مجال الإخطار . )2(ينتمون إلى نفس الحزب اإذا كانو
مات اتمع المـدني  ة، ومنظّ، ورئيس الجمهوريعضو) 60(ن من أعضاء البرلمان عدد معي: يشملل
ولـة  ة، بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدياسيتي تمارسه عن طريق الأحزاب السالّ

  .خاصة إلى نظرنا إلى تكوينهم القضائي

  
  

) 165(ة بمقتضى الماد: : ةةاخلي لمجلس الأماخلي لمجلس الأمالدالد  ظامظامة والنّة والنّرقابة القوانين العضويرقابة القوانين العضوي  ::ثانياثانيا
ة، ستوري رقابته للقـوانين العضـوي  الثة يمارس الس الدانية والثّفي فقرتيها الثّ 1996من تعديل 

بالإضافة إلى النظام الدلس الأم نصيص ةاخليلـس   بالأسـاس إلى   يهدف، وهذا التتمكـين ا
ستوري من رقابة القوانين الالدعضوية الصادرة عن البرلمان، ورقابة النغرفة مـن   اخلي لكلّظام الد

  .غرفتي البرلمان
                                         

 .30ص  ، مرجع سابق،438 -96اسي رقم مرسوم رئ )1(

، 2007، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكرة، العدد الرابع، جوان الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرفريد علواش،  )2(
 .165ص 
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11--   رقابة القوانين العضـوي ةةرقابة القوانين العضـوي : :القوانين العضوية هي تلك النـصوص الص  لطة ادرة عن الس
التا القانون العادي، وهي تحتلّة بنفس الإجراءات الّشريعي تي يصدر سـتور  مرتبة الوسط بين الد

نشريع وأدنى مذها أعلى من التوالقانون العادي، أي أن 1(ستورالد(.  

  

     لس الديفصل اة برأي وجوبي قبل صدورها وبعد مصادقة ستوري في مطابقة القوانين العضوي
ة، كلياحية الش، فيراقبها من الن1996من تعديل ) 123(ة للفقرة الأخيرة من الماد االبرلمان عليها طبق

الإخطار قد صدر من  د من إجراءات المصادقة عليها من طرف البرلمان، على اعتبار أنّث يتأكّحي
بة حسطرف رئيس الجمهوري ما نص1996من تعديل ) 165(ة ت عليه المادأم ، احيـة  ا مـن الن

الموضوعيلس الدة فيقوم اة من العنوان إلى المواد الختامستوري بمراقبة القوانين العضوية، وعليه أن ي
يبدي رأيه في الآجال المحدستور فإدة قانونا، فإذا كان هذا القانون مطابقا للده يباشر إجـراءات  ن

الصشر ككلّدور والن القوانين، أمضح أا إذا اته غير مطانستور فنكون إمام احتمالينبق للد :  

  

صوص الأخرى الن بطا ارتباطا وثيقا بكلّستور، ومرتص غير مطابق للدإذا كان الن :لحالة الأولىا• 
الموجودة في القانون العضوي، ففي هذه الحالة لا يمكن مباشرة إجراءات الصشردور والن.  

  

 ـإة ص على باقي الأحكام الأخرى، فلرئيس الجمهوريفي حالة عدم تأثير هذا الن :انيةالحالة الثّ•  ا م
يقـوم رئـيس    ن طرف البرلمان للقانون العضـوي، ثمّ ستغناء عنه، أو أن يطلب قراءة ثانية مالإ

الجمهورية بإعادته مرلس الدة ثانية إلى افيه وإصدار رأيه ستوري للبت.   

  

 ـ ظام الديخضع الن ::ةةظام الداخلي لمجلس الأمظام الداخلي لمجلس الأمرقابة النّرقابة النّ  --22 لـس الأم اخليقابـة  ة للر
الإجبارية قبل دخوله حيبعد إخطار مـن قبـل رئـيس    و ،لمان عليهنفيذ، وبعد مصادقة البرز الت

ةالجمهوري لس الديقوم استوري برقابة النظام الدلس الأم ـاخلي  كل حيـث  ة من ناحية الش
، 1996من تعـديل  ) 165(ة ة طبقا للمادمن طرف رئيس الجمهوري الإخطار قد تمّ ق من أنّيتحقّ
مـن  ) 115(ة خلي بنفسه وصادق عليه، طبقا للمادانظامه الد عدأة قد مجلس الأم د من أنّويتأكّ

  . 1996تعديل 

  

     نّا من ناحية الموضوع فإأم لس الداستوري يقوم برقابة مطابقة النظام الدلس الأم ة اخلي
ستور، فإذا وجد أنّمع نصوص الد بعض المواد غير دستوريا إذا كانت ة، فيجب أن تلغى تماما، أم

                                         
 .146رشيدة العام، مرجع سابق، ص  )1(
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عليـه   ةصـادق إشكال في هذه الحالة، فـيمكن الم  صوص الأخرى فلا وجود لأيالن ة عنمستقلّ
وتنفيذه، أما في حالة ارتباط النصوص الأخرى، فلا يمكن المصادقة عليـه إلا بإيجـاد   ص بباقي الن

ته، وفي بعـض  ستوري لمراقبة مـدى دسـتوري  ة ثانية على الس الدمر ذي يجب أن يمرالبديل الّ
ه يقدم البـديل  نامة، فعند مراقبته لبعض المواد فإصر قلّأستوري ت الأخرى يكون الس الدالحالا
  .)1(عنها

  
  

  قة بالمجلس الإسلامي الأعلىقة بالمجلس الإسلامي الأعلىعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيلفرع الثّلفرع الثّاا

  

      خص المؤسس الدلس الإسلامي الأعلى بماد1989ة وحيدة في دستور ستوري اة ، وهي الماد
ن من أحدى عشـر  ة يتكوتي تقضي بتأسيس مجلس إسلامي أعلى لدى رئيس الجمهوريلّا) 161(

ة، وينتخب رئيسه من طرف ومن نيات الديخصية من بين الشنهم رئيس الجمهورييعي) 11(عضوا 
  . بين أعضائه

  

 ـ ، فبالإضافة إلى الن1996تعديل  بصدورهناك تغييرا  ويبدو أنّ     س ص على اختصاصـات ال
11(عضو بدل ) 15(توسيع تشكيلته إلى  ستور، تمّالإسلامي الأعلى في صلب الد (ت عضو، فنص

على أن) 171(ة الماد":يؤسى على الخصوص ما يتولّ ة مجلس إسلامي أعلىس لدى رئيس الجمهوري
عـن  رفع تقرير دوري  .رعي فيما يعرض عليهإبداء الحكم الش .جتهاد وترقيتهالحث على الإ :يأتي

2(."ةنشاطه إلى رئيس الجمهوري(.     

  

     ونص172(ة ت الماد (على ما يلي":لس الإسلامي الأعلى من يتكون ا)عضـوا منـهم   ) 15
الرئيس يعينهم رئيس الجمهوري3("ة العليا في مختلف العلومة من بين الكفاءات الوطني(.  

  

ين ه سيسمح بلا شـك بجعـل الـد   تعزيز مهامتعزيز تشكيلة الس الإسلامي الأعلى، و إنّ     
الإسلامي وهو دين الدولة في منأى عن كل المزايدات السياسية المحتملة، كمـا يسـمح   ة والحزبي

  .)4(جتهاد، وإثراء الفكر الإسلاميبترقية الإ

   

                                         
 .152ع سابق، ص مرج ،العامرشيدة  )1(
 .31، ص ، مرجع سابق438 -96مرسوم رئاسي رقم  )2(
 .31نفس المرجع، ص  )3(
 .12مذكرة رئاسية متعلقة بتعديل الدستور، مرجع سابق، ص  )4(
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 1989ص في دستور ه وبعد الننسلامي الأعلى هو أما يلاحظ على تشكيلة الس الإ غير أنّ     
على انتخاب أعضائه من بين الشخصيات الدينية، فتح المؤسال واسعا لاختيـار  س الدستوري ا

لس من بين الشأعضاء اخصيالات المختلفة، وهو ما قد يؤثّات العلميلس ة في ار على عمل ا
كن لهم إبـداء الأحكـام   الي فلا يموبالت ،ص دينيأعضاء الس ليس لهم تخص مستقبلا، طالما أنّ

الشرعية، ولا بحث المسائل الدة، لذا نرى أينيلس نه كان من الأفضل الإبقاء على اختيار أعضاء ا
من بين الشخصيات الديني  ـة المختلفة، كأعضاء جمعية العلماء المسـلمين الجزائـري  ة ين، أو الأئم

ال الدينيوالعلماء البارزين في ا.  

  

ه وبعد نيس الس الإسلامي الأعلى، حيث أل ملاحظة أخرى على طريقة تعيين رئنسج كما     
نتخاب الّئه الأعضاء الآخرين  عن طريق الإمن بين ومن طرف زملا أن كان اختياره يتمذي يعد 

ن ويمثّأفضل وسيلة للوصول إلى منصب معيذي افة تسمح باختيار العضو الّة شفّل طريقة ديمقراطي
يلاحـظ  برئاسة الس الإسلامي الأعلى  هوضخص القادر على النى فيه الأعضاء الآخرين الشير
مرة أخرى تدخل رئيس الجمهوريلس الإسلامي الأعلىة في التعيين المباشر لرئيس ا.  

  

     ويبقى منصب مفتي الجمهورية غائبا، فعلى الرالهام  ة إلى تعيين هذا المنصبغم من الحاجة الملح
ة والأوقاف من جهة، والـس الإسـلامي   ينيؤون الدالخلاف لا يزال قائما بين وزارة الش إلا أنّ

الأعلى، فبينما تقترح الوزارة إنشاء دار للإفتاء يرأسها مفتي الجمهوري ات ة وتعطي مختلف صـلاحي
الفتوى في مختلف الأمور الحياتيلس الإسلامي الأعلـى   ة، تصرعلـى ضـرورة تحديـد    هيئة ا

صلاحيات مفتي الجمهوريلاة مقارنة بالصات الممنوحة للمجلس الإسلامي الأعلىحي.  

   

ة، وهو ي إلى تجسيد مشروع مفتي الجمهورياكتمال بناء المسجد الأعظم بالعاصمة سيؤد لعلّ     
لس الإسلامي الأعلىما قد يؤدي إلى حل هيئة ا.  

  
  ستوريستوريعديل الدعديل الدقة بأحكام التّقة بأحكام التّلات المتعلّلات المتعلّعديعديالتّالتّ: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

     عرف الباب الرابع الخاص بالتعديل الدال ستوري بعض التعديلات هو الآخر، وذلك بفتح ا
أمام البرلمان للمبادرة باقتراح التري، بالإضافة إلى إدخاستوعديل الدل مادعـديل  ة جديدة تحظر الت

ف. ستوري على بعض المبادئالدما مدى فعالي   عـديل ة البرلمان الجزائـري في ممارسـة حـق الت 
ستوري؟الد .وماهي قيود التستوري؟عديل الد.  
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أوفتح مجال المبادرة بالتّفتح مجال المبادرة بالتّ: : لالاأوعديل الدستوري أمام غرفتي البرلمانستوري أمام غرفتي البرلمانعديل الد  

  

     كان المؤس1989ستوري في دستور س الد يغفل عملية المبادرة باقتراح التستوري فيعديل الد 
ة، لكن يبدو أنّشخص رئيس الجمهوري هناك تغييرا وقع في التذي ، ال1996ّستوري لسنة عديل الد
إلى أعضاء البرلمان، فتح مجال المبادرة لتمتد حيث نصعلـى   1996مـن تعـديل   ) 177(ة ت الماد

ستور راح تعديل الدباقت اأعضاء غرفتي البرلمان اتمعتين معا أن يبادرو) 4/3(يمكن ثلاثة أرباع :"هنأ
الإ ذي يمكنه عرضه علىة الّعلى رئيس الجمهوريويصـدره في حالـة الموافقـة     .عبيستفتاء الش

  .)1("عليه

  

     أنّ لا شك اشتراط هذه النسبة في اقتراح التستوري من طرف غرفتي البرلمان سيضفي عديل الد
نوعا من التساتي بين الغرفتين من جهة، ووازن المؤسستور من جهة أخرى، إذ استقرارا لأحكام الد

 ـشريعيسة التكم في المؤسة تتحتعديل دستوري يعكس رأي أغلبي أيالمبادرة به لا يمكن نأ ا، ة آني
لس الشسواء باعبي الوطني أو مجلس الأمة، لعدم قدرة أي سـبة،  غرفة منفردة على تحقيق هذه الن

ساتي بين الغرفتين قد يهدر في حال تكوين حزب واحد أو ائتلاف حزبي وازن المؤسهذا الت غير أنّ
لأغلبية واحدة بالغرفتين، وكانت هذه الأخيرة هي ذات الأغلبية بالسـلطة الت  ة أو تتقـارب  نفيذي

سيكون بوسع البرلمان اقتراح أي تعديل دستوري لقدرة غرفتيه على تـوفير نسـبة    معها، أيـن
  .عوبة بما كان تحقيقهوهو أمر من الص. )2(المطلوبة)4/3(لاث أرباع الثّ

  

عـديل  ة تعطيـل الت ستوري إمكانيعديل الدما يلاحظ على مبادرة البرلمان باقتراح الت غير أنّ     
ستوري من طرف الثّالدلث المعية،ن من قبل رئيس الجمهوري يضاف إليها تدخة ل رئيس الجمهوري
ة أخرى لتوجيه مسيرة امرلتعديل الدستوري، حيث يملك السـلطة الت  ة في عرضـه علـى   قديري
  .ة المبادرةا يضعف دور البرلمان في عمليعبي من عدمه، ممستفتاء الشالإ

  

بعـة  ن الإجـراءات المت اظمة لعمل البرلمان لم تبيصوص النالن وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنّ     
لإعمال اقتراح التستعديل الدلس الشعبي وري من طرف البرلمان، وسيما المختص بإيداعه مكتب ا

من جهة، وإجـراءات العمـل   ) 174(ة الوطني لانطلاق إجراءات دراسته حسب ما تقتضيه الماد
                                         

 .32، ص ، مرجع سابق438 -96مرسوم رئاسي رقم  )1(

، الملتقى الدولي الثـاني حـول التعـديلات    مدى فعالية البرلمان الجزائري في ممارسة حق التعديل الدستوريدريد،  كمال )2(
 .80لدستورية في البلدان العربية، مرجع سابق، ص ا
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شريعي الّالتذي يوجب الإسـراع في إعـادة   دها القانون العضوي من جهة أخرى، الأمر الّتي حد
النظر في الناظمة لاصوص النقتراح التـعديل الد   قستوري من طرف البرلمان اتمع بغرفتيه لتحقي
التوازن في مواجهة رئيس الجمهورية، الشريك الآخر لحق المبادرة في التسـتوري، إذ أنّ عديل الد 

   .)1(عيدة ميشه على هذا الصسلطته، ومن ثمّ أداءل البرلمان عن انعدام الإجراءات يعطّ

  

ستوري، ومدى ممارسة البرلمـان  ص الدقريب بين النما يمكن استخلاصه من خلال الت أهم إنّ     
ة المبادرة عملي ىة علة لرئيس الجمهورييالهيمنة الكلّ هوعديل ستوري في المبادرة باقتراح الته الدلحقّ
بالتعديل الدميش دور البرلمان وإعطائه مكانة ثانوي2(اج أثرهاة غير كافية لإنتستوري، و(.   

  
  

-194( تينستوري في المادعديل الدص على قيود التبعد الن: : ستوريستوريعديل الدعديل الدقيود التّقيود التّ: : ثانياثانيا

ص على ة أخرى للنستوري مرطور الد، عاد الت1989، وغياا في دستور 1976من دستور ) 195
قيود التعديل الدتي تقضي بالّ 1996من تعديل ) 178(ة ستوري في المادهأن:  

  :لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس"
  .ولةابع الجمهوري للدالطّ -1
2- النظام الديمقراطي القائم على التعدديةة الحزبي. 
3- ولةالإسلام باعتباره دين الد. 
4- ة باعتبارها اللّالعربيغة الوطنية والرةسمي. 
5- الحرية وحقوق الإنسان والمواطنات الأساسي. 
6- 3("راب الوطني ووحدتهسلامة الت(.  

  

لقد وضع المؤسس الدستوري هذه القيود مانعا بذلك أي تعديل دستوري قد يمسها، وذلـك       
   .)4(رغبة منه في الحفاظ على الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة

  

، بالقيود 1976من دستور ) 195( المادة إن مقارنة قيود التعديل الدستوري المنصوص عليها في     
، نجد أن المؤسس الدستوري قد حذف شـرطين وهمـا الخيـار    )178(المنصوص عليها في المادة 

                                         
 .24 -23، مرجع سابق، ص المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، بوكراإدريس  )1(

 .84مرجع السابق، ص ، دريد كمال )2(
 .32، ص ، مرجع سابق438 -96مرسوم رئاسي رقم  )3(
 .91مرجع سابق، ص ي، قاش علال )4(
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بشرطين آخرين  االاشتراكي، ومبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، واستبدالهم
. ، واللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميةوهما النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية

فإذا كان حذف الشرط الأول راجع أساسا إلى التخلي عن هذا الخيار بعد اعتناق النظام الليـبرالي  
واستبداله باللغة العربية قد ) مبدأ التصويت(القائم على التعددية الحزبية، فان حذف الشرط الثاني 

ن إدخال اللغة العربية في محظورات التعديل مـاهو إلا تكـريس لأحـد    يجد ما يبرره أيضا، إذ أ
أما مبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري فقد دخل في .  مكونات الهوية الوطنية

الذي يضم تعريفـات ضـرورية للقـول بوجـود     . )1(المفهوم الواسع للطابع الجمهوري للدولة
   .)2(الجمهورية

  
  

، وحقـوق  ، وحقـوق  الإدارةالإدارةة، حياد ة، حياد ياسيياسيقة بالأحزاب السقة بالأحزاب السعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : ابعابعطلب الرطلب الرالمالم
  الإنسانالإنسان

  

    جاء الت1996ستوري لسنة عديل الد بتعديلات هامة على الأحزاب السة وحقوق الإنسان ياسي
  .، سنحاول تبيينها من خلال هذا المطلبالإدارةوحياد 

  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :الأحزاب السالأحزاب السياسيةةياسي  
    

     تعد الأحزاب السمن أة ياسيحد أهم المبادئ الدة الّستوريتي يقوم عليها النيمقراطي، بل ظام الد
سـتبداد  ة عن طريق ضمان عدم الإيمقراطية لتحقيق هذه الدياسيات السبرز الآليوتعد أيضا أحد أ
بمنع احتكار السجهة، وضمان اشتراك الجماهير في الحكم عن  لطة من أي ـطريق منحهـا حر  ة ي

ة هي علاقة وطيدة يمقراطية بالدة الحزبيديعدلذلك فعلاقة الت. ختيارليها مع احترام هذا الإاختيار ممثّ
جعلت الفقه يجمع ألا ديمقراطيالعداء نحو  على أنّ "كلسن"ر عنه الفقيه ة بدون أحزاب، أو كما عب

                                         
عن الجمهورية كشكل لنظام الحكم، وتعبر عـن   كلمة الجمهورية من الناحية القانونية تفسيرين، الأول ضيق ويعبر تتضمن )1(

كيفية انتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن الجمهورية تعرف كمقابل للملكية، أما التفسير الواسع للشكل الجمهوري فهو يضـم  
دئ الديمقراطية، والاقتراع العام، والفصل بين السـلطات، كمـا يشـمل    تعريفات ضرورية للقول بوجود الجمهورية مثل المبا

، ص ، مرجع سـابق قاشي علال: أنظر .اللغة، العلم، الشعار الوطني، النشيد الوطني، حكومة الشعب: العديد من المبادئ مثل
91. 

 .91، ص نفس المرجع )2(
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في الأنظمة  ةأساسيسة لها كمؤستشكّ غم من أنّى الرعل. )1(ةيمقراطينحو الد االأحزاب يخفي عداء
مثيـل،  نتخابي والتظام الإرت مع النما هي ولدت وتطويمقراطي، إنمط الدط لها النة لم يخطّيبرالياللّ

فة بتوفير رعاية وجهـاء  ، مكل1832ّة في بريطانيا سنة حيث ظهرت في البداية بشكل لجان انتخابي
ح وجمع الأمالمرشوال الضة  للحملة الإروريظهرت في الولايـات   ، ثمّ)2(ة في إطار الجمعياتنتخابي

المت3(ه شيئا فشيئاامتدت لتشمل العالم كلّ ة، ثمّحدة الأمريكي(.  
   

     لقد وردت العديد من التياسي، غير أنّعاريف للحزب الس التي قال بـه  ائع هو الذّعريف الش
مجموعة من الأفراد تدين  متنظيم يض:"هنياسي على أف الحزب السث عر، حي"جورج بيردو"الفقيه

بنفس الرؤية السياسينفيذ، وذلك بالعمل في أن واحد على ة، وتعمل على وضع أفكارها موضع الت
ـكبر عدد من المواطنين إلى صفوفهم، وعلى تولّأ ضم  أثير في قـرارات  ي الحكم أو على الأقل الت
4("ةلطة الحاكمالس(.  

  

     نشأت الأحزاب السياسية لأوستعمار، ولم تكن هناك نصوص ة في الجزائر في ظروف الإل مر
5(وواضح مها بشكل مستقلّة تنظّقانوني(ستقلال فقد ظلّا بعد الإ، أم المؤسستوري يعتمـد  س الد

 ـ1976والى غاية إلغاء العمـل بدسـتور    ،1963على الحزب الواحد منذ صدور دستور  ي ، وتبن
مـن  ) 40(ة ت عليه المادة وهذا ما نصة الحزبيديعدى بدوره التذي تبنالّ 1989دستور جديد سنة 

 ـ "ستوري الجزائري أطلـق تسـمية   س الدالمؤس ، غير أن1989ّدستور  ابع الجمعيـات ذات الطّ
المصطلحان يختلفان في العديد من الأمور تتمثل في على الأحزاب، رغم أنّ "ياسيالس:  

  

• نةاستبعاد قيام أحزاب معي.  

• افتراض عدم وجود أحزاب قادرة على خوض المنافسة السةياسي.  

• الأحزابضييق من نفوذ رغبة الت السة وحصر دورها في المعارضة فقطياسي.  

                                         
، أطروحة ماجستير في العلـوم القانونيـة،   )حالة الجزائر ومصر(، االتعددية الحزبية في الدساتير العربية ومعوقا، بليل نونة )1(

 .1، ص 2006 -2005جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .70موريس دوفرجيه، مرجع سابق، ص  )2(

، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعيـة،  الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، شريطالأمين  )3(
 .247، ص 2007لجزائر، ا

 .50، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة، صدوق عمر )4(

 .8المرجع السابق، ص  ،بليلنونة  )5(
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     وبعد أن ظهرت ثغرات قانونيتها الجزائر بعد إلغاء المسارتي عرفة الّـبب في الأزمة كانت الس 

كلي للأحـزاب  ر الوضع الشذي غيالّ 1996ستوري لسنة عديل الد، جاء الت1991نتخابي سنة الإ
الس1(ةياسي( .حيث استبدل المؤسستوري تسميتها من س الد"ـالجمعي  " ياسـي ابع السات ذات الطّ
اب حق إنشـاء الأحـز  :" على أنّ) 42(ة في الفقرة الأولى من الماد هبنص" ةياسيالأحزاب الس"إلى
السة معترف به ومضمونياسي ."فماهي الشياسي؟روط الواجب توافرها في الحزب الس.  

  

     لقد نص المؤسس الدستوري على نوعين من الشياسـي،  روط الواجب توافرها في الحزب الس
ق بنشاطات وعلاقـات ووسـائل   رامج الحزب، والأخرى تتعلّق بأهداف ومبادئ وبإحداها تتعلّ

  .الحزب

  
  

أوالشّالشّ: : لالاأوروط الخاصانيـة  باستقراء الفقـرتين الثّ   ::ة بأهداف ومبادئ وبرامج الحزبة بأهداف ومبادئ وبرامج الحزبروط الخاص
 ستوري قد نـص س الدالمؤس نجد أنّ) 1996(ستوري لسنة عديل الدمن الت) 42(ة الثة من المادوالثّ

روط يجب علعلى جملة من الشا عند تأسيسه وتتمثّى الحزب السل فيياسي مراعا:  
  

• لا يمكن التذرع بإنشاء الأحزاب السياسية لضرب الحري ات الأساسـي نـات  ة، والقـيم، والمكو
الأساسية للهوية الوطنية، وأة، والوحدة الوطنيراب الوطني، واستقلال البلاد، وسيادة من وسلامة الت

ابعب، وكذا الطّالشع الدولةيمقراطي والجمهوري للد.  

  

• لا يمكن قيام الأحزاب السة على أساس ديني أو لغوي أو جنسي أو جهـوي أو عرقـي أو   ياسي
ة على أساس لغوي أو جنسي أو مهني أو إقليمـي  ياسيفإذا كان منع تأسيس الأحزاب الس .مهني

ولـة  ضـمانا لوحـدة الد   ة، كما تعـد ديعدن التهذه العناصر تضم جلّ مقبولا، على اعتبار أنّ
واستقرارها من أي ا قيام الأحزاب على أساس ديني فخطر، أمإنه لا يؤدتيجة، على ي إلى نفس الن

ختلاف الوحيد يبقى في الـبرامج حـول دمـج    ين جميعا، والإالإسلام هو دين الجزائري اعتبار أنّ
الشريعة الإسلامية كنظام حكم وحياة، ويبقى للشعب حرـ ة الإي  د ختيار بينها، مع ضـرورة تقي

الأحزاب بمبادئ ومعالم الدولة الجزائري ة على غرار ما هم حاصل في الـدـول الأورب  ة كألمانيـا  ي
ى الحكـم ،  رة، وهي بذلك تتولّة في إطار القوانين المسطّّيطاليا، حيث تنشط الأحزاب المسيحيوإ

                                         
 .9، مرجع سابق، ص بليل نونة )1(
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الين ادونما إشكاليات تطرح في السياسي والدرط سببا في عـدم اعتمـاد   يني، لقد كان هذا الش
لعدم مطابقة تسميتها وأسسها ) غةين والعرق واللّالد(تي كانت قائمة على هذه الأسس الأحزاب الّ

5(و)3(تين وكذا أهدافها مع الماد (ّمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السةياسي)1(.  

  

 ـ المشر روط، نصشبالإضافة إلى هذه ال      ق ع على شروط أخرى في القانون العضـوي المتعلّ
بالأحزاب السياسيالم 97/09قم ادر بموجب الأمر رة الصل فيوتتمثّ) 06/03/1997(خ في ؤر:  

  

  .ة وحقوق الإنسانة والجماعيات الفردييالحر حترامل نوفمبر، واحترام وتجسيد مبادئ ثورة أوإ •

  

احتـرام القـيم    إطارة في يمقراطيك بالدمسالتة، وياسية السديعدي التتبنة والوطنيتوطيد الوحدة  •
إة، والوطنيحترام التريق الإلطة عن طداول على السعبختيار الحر للش.  

  

• ألا تؤسن الممارسات الطّس الأحزاب على قاعدة أو أهداف تتضمـائفي  ـة والإقطاعي  ة ة والجهوي
ةوالمحسوبيوالممارسات المخالفة للخلق الإسلامي والهوي ،ة الوطني ل نـوفمبر  ة، وكذا قيم ثـورة أو

  . والمخلة برموز الجمهورية 1954

  

ظام القائم علـى  في خدمة الن بعيد فهي تصب ة إلى حدها منطقيروط نجد أنح هذه الشبتصفّ     
التعددية، كما تصب ولة ككلفي خدمة الد.  

  
  

ستوري س الدالمؤس نص  ::ة بنشاطات وعلاقات ووسائل الحزبة بنشاطات وعلاقات ووسائل الحزبروط الخاصروط الخاصالشّالشّ  ::ثانياثانيا
على شروط تخص نشاطات الحزب وعلاقاته ووسائله في الفقرتين الخامسة والس  ة ادسة مـن المـاد

  .ةادسة من نفس المادروط الأخرى إلى المشرع بموجب الفقرة السلة تحديد الشمسأ ، وترك)42(

  

     فأما الشروط المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة على الت ة والي من المـاد
  :فهي) 42(

  

• لا يجوز للأحزاب السة اللّياسيجوء إلى الدتي تقوم على أساس ديني أو لغـوي أو  ة الّعاية الحزبي
  .عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

  

• يحظر على الأحزاب السشكل ة كلّياسي من أشكال التبعيةة للمصالح أو الجهات الأجنبي.   
                                         

 .14، مرجع سابق، ص بليل نونة )1(
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أي حزب سياسي إلى استخدام العنف والإكراه مهما كانـت طبيعتـهما أو    لا يجوز أن يلجأ •
  .لطةما للوصول إلى الس ،شكله

لتزامات والواجبات الأخرى المنصوص عليها بموجب القانون العضـوي للأحـزاب   وأما الإ     
السل فيثّة فتتمياسي:  

  

  .شاط الحزبية في النسمية والرغة الوطنيستخدام اللّإ •

  

  .ةستور والقانون أثناء مباشرة الأنشطة الحزبيحترام الدإ •

  

 •ألا تعمد الأحزاب إلى تحويل وسائلها إلى إقامة تنظيمات عسكريةة أو شبه عسكري.  

  

لطة أو البقـاء  شكلهما للوصول إلى الس ألا تستخدم العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو •
ا السيفيها وفي ممارساةاسي.  

  

ة على قواعد تخـالف أحكـام   ة مبنيتعاون أو ربط علاقات مع أطراف أجنبي متناع عن أيالإ •
الدارية المفعولستور، والقوانين الس.  

  

سـاا  موزهـا ومؤس ولـة ور عمل داخلي أو خارجي يهدف إلى المساس بالد متناع عن أيالإ •
  .ةبلوماسية والدقتصاديومصالحها الإ

  

  .ع سياسي أجنبية أو تجمعلاقة قد تعطيها شكل فرع أو جمعي متناع عن ربط أيالإ •

  

ة أو ة أو رقابة بينها وبين نقابة أو جمعية أو علاقة ولاء أو تبعيعلاقة عضوي متناع عن ربط أيالإ •
أية منظممهما كانت طبيعتهاة أخرى ة مدني.  

  

ة القائمة على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو مهـني أو  عاية الحزبيجوء إلى الدمتناع عن اللّالإ •
  .جهوي

   

ما كان القصد من ذلـك  ستور، وربروط المنصوص عليها في الدص على الشالن إعادةيلاحظ      
أن يعطيها المؤسكما يلاحظ أنّ. جانب الأحزاب كبر منواحترام أ ستوري حصانةس الد رع المش
  ما كان ذلك بعيد في تأطير نشاطات الأحزاب وعلاقاا ووسائلها، ورب ق والى حدالجزائري قد وفّ

روطتفاديا لما قد يحدث من تجاوزات على هذه الش  
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     روط الأخرى المتمثّوعلى العموم هناك العديد من الش حـزاب،  ة في الألة في شروط العضـوي
 ـياسـي ق بالأحزاب السعليها القانون العضوي المتعلّ تي نصوكذا إجراءات تأسيسها الّ تي لا ة، والّ

  .يسعنا اال لذكرها

  

     دف هذه التمن خلال استخدامها لعبارة ) 42(ة عديلات المدرجة في الماد"ةأحزاب سياسي" ،
دي عـد ظام التسات البلاد من جهة، والنين مؤسوإدراجها لالتزامات جديدة  إلى ترسيخ العلاقة ب

الديمقراطي وحمايته من جهة أخرى، بالإضافة إلى إرساء الصذي ستساتي الّرح المؤسمن خلاله  تم
ممارسة التعددية الديمقراطية وتكريس مبدأ التا تي من شـأ نحرافات الّلطة، ودرأ الإداول على الس

  . )1(اميع المواطنين بحقوقهم وحر، وتمتالمساس باستقرار البلاد

  

  .ذاته تكريسا لحقوق الإنسان في حد ة يعدة الحزبيديعدتكريس الت نّوبذلك فإ     

  
  

  قة بحقوق الإنسانقة بحقوق الإنسانعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

     يأتي التعديل الدوتجاوز تلك  غبة في حلّستوري من الرتناقضاالت داخل الن ياسـي،  ظـام الس
ى وإحتن كانت أشكال هذا التناقض متنوعة، وتوحي بالتـحول نحو نظام معي  نّالي فـإ ن، وبالت 
التحولات الدا على مستويي الإستمرار والإة يجب تفسيرهستوريه أيضاستقرار، ولكن- عديل أي الت
على الإباعتباره دليلا -ستوريالد سـتقرار  تحقيقه بذور عـدم الإ ري يحتوي عند ستوستمرار الد
أسيسي، وبين مستوى الإستمرار والإالتجربة ستقرار يجري البحث عن مكانة حقوق الإنسان في الت
الدستوري2(ةة الجزائري(.  

   

هذه الأخيرة  أنّ ة في مجال حقوق الإنسان، يجدة الجزائريستوريجربة الدوء على التإلقاء الض إنّ     
تي ة الّيبب في ذلك يعود إلى الأهمّالس ولعلّتي حكمت الجزائر،خب الّ أعين النة فيولويل الألم تشكّ

منحت للنهوظ بالدنظام سياسـي   في ظلّ ،شتراكية والخيار الإولة، والحفاظ على الوحدة الوطني
يقوم على مبدأ الحزب الواحد، وبالتالحضارة  جها نتاالي فقد نظر إلى حقوق الإنسان على أساس أن

ترم حقوق الإنسان طيلة الفترة الإ تحتي لمالّ) فرنسا(ة الغربيكمـا أنّ . ويلة للجزائـر ة الطّستعماري 

                                         
 .6 -5ص ع سابق، مرج، متعلقة بتعديل الدستور مذكرة رئاسية )1(

 .16، مرجع سابق، ص المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، بوكرا إدريس )2(
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تقنيات توزيع السلطة في الدـت تشكّة كانساتير الجزائري  لطاتل قيدا على حقوق الإنسان، فالس 
  .)1(ياسي الجزائريظام السية النذي يقوم علل المحور الّذي يشكّة الّزة في يد رئيس الجمهوريمركّ

   

ر الوضع، ، تغي1989ي دستور جديد سنة ، وتبن)1988(تي عرفتها الجزائر سنة وبعد الأزمة الّ     
عليهـا في   ساتي الجزائري، حيث نصظام المؤسة في النمكانة مهم وأصبحت حقوق الإنسان تحتلّ

 ـ تلك ا ، وكان من أهم)56(إلى ) 28(المواد من  ـلحقوق الحق في إنشـاء الجمعي  ابع ات ذات الطّ
2(ياسيالس(.   

  

     وبصدور الت1996ستوري لسنة عديل الد ـجاء هذا الأخير يحمل في طي  ق اته الجديد في ما يتعلّ
بحقوق الإنسان وحرياته الأساسيل أخرىة، حيث أضاف بعض الحقوق، ووضح أخرى، وعد.  

  
  

أوالحقوق الجديدةالحقوق الجديدة: : لالاأو::  نص المؤسس الدستوري الجزائري في الت1996ستوري لسنة عديل الد 
ناعة، وعـدم  جارة والصة التيل في حرتي لم تكن موجودة من ذي قبل وتتمثّعلى بعض الحقوق الّ

الإدارةز تحي.  

  
  

1--  حرحرية التّة التّيجارة والصناعةناعةجارة والص:: تنص على أنّ 1996من تعديل ) 37(ة الماد":حرـي  ناعة ة الص
3("جارة مضمونة وتمارس في إطار القانونوالت(.  

  

     هذا الحق هو حق جديد لم يكن موجودا في الدساتير الس  ـابقة، وهـذا راجـع إلى الت  ه وج
الأيديولوجي الساائد في ذلك الوقت، وبالتلـبس،   رفعت كـلّ  1996من تعديل ) 37(ة لي فالماد

وكرست دستوريوق، لذا يجب أن تا اقتصاد السفسستور ككل، فالعدالة الإر في إطار الدة، جتماعي
وإشراف الدولة على تنظيم التا على ترقية وضمان بعض الحقوق الإة وسهرهجارة الخارجية جتماعي

عن التزاماـا في ميـدان    ولة لم تتخلّالد نّها توحي بأعفاء كلّة، وواجباا في حماية الضقافيوالثّ
نمية الإالتقال كان نحو اقتصاد سوق اجتماعي إنتفالإ، ةقتصادين صح عبير وليس نحو اقتصادهذا الت  

                                         
 -87، ص 1997، 07، مجلة إدارة، العدد الأول، الـد  وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعديل ، لزهاري بوزيد )1(

88. 
 .88، ص نفس المرجع )2(
 .12ص  ، مرجع سابق،438 -96مرسوم رئاسي رقم  )3(
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  .)1(سوق شرس

  

22--  عدم تحيالإدارةالإدارةز ز عدم تحي:: لم ترد هذه المادة تحت الباب المخصص لحقوق الإنسان، غير أنها تعد 
إحدى الضة لحماية حقوق الإنسان، وللأهمّمانات الأساسيارتأينـا أن   الإدارةة الكـبيرة لحيـاد   ي

  .ندرسها في فرع محايد
  
  

إلى تقوية بعض الحقوق الموجودة  1996ستوري لسنة عديل الدى التأد  ::لةلةالحقوق المعدالحقوق المعد: : ثانياثانيا
ستور، والمتمثّسابقا في الدلة أساسا في مسؤوليأولة عن ة الد في  من الأشخاص والممتلكات، والحـق

الكرامة، وحرية تشكيل الأحزاب السةياسي.  

  
  

11--  مسؤوليمسؤولية الدمن الأشخاص والممتلكاتمن الأشخاص والممتلكاتأأولة عن ولة عن ة الد:: 23(ة بمقارنة بسيطة بين الماد (
عت لتشمل حماية ولة توسة الدمسؤولي نجد أنّ 1996من تعديل  )2()24(ة ، والماد1989من دستور 

  .من الأشخاص وحماية المواطن في الخارجأ، بعد أن كانت تقتصر على 1996الممتلكات في تعديل 

  

ة في ظروف اقتصاد السوق، والأزمـة  ة، خاصيفي غاية الأهمّ رولة للممتلكات أمحماية الد نّإ     
ة الّالأمنيتي مرا البلاد، كما أن الحماية(ها ت (لتشمل جميع الأشخاص المتواجـدين فـوق    تمتد

راب الوطني، وهو ما يتماشى مع الإالتلتزامات الدتي وافقت عليهة الّولية ما ورد في ا الجزائر، خاص
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـتي تؤكّة الّياسي  ع كـل الأشـخاص   د على ضمان تمت

  .)3(الموجودين فوق تراا بالحقوق المنصوص عليها فيه

  

ولـة  تضمن الد:"هنأتنص على  1989من دستور ) 33(ة كانت الماد ::في الكرامةفي الكرامة  الحقّالحقّ  --22
عـديل  مـن الت ) 34(ة ا المادأم. )4("أو بدني عنف معنوي حرمة الإنسان، ويحضر أي عدم انتهاك

1996ستوري لسنة الد ت على أفقد نصهن":ولة عدم انتهاك حرمة الإنسانتضمن الد. ويحضر أي 
  ."مساس بالكرامة أو معنوي أو أي عنف بدنيّ

                                         
 .90 -89سابق، صمرجع ، وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعديل بوزيد لزهاري،  )1(

الدولة مسئولة عن امن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل :"على مايلي 1996من تعديل ) 24(تنص المادة  )2(
 ".مواطن في الخارج

 .92سابق، ص ال المرجعبوزيد لزهاري،  )3(
 .239، ص ، مرجع سابق18 -89مرسوم رئاسي رقم  )4(
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 ـمجموعة كبيرة من الحر ذي يمكن أن يضموهكذا أضيف مفهوم الكرامة الّ      يـات، كالحر  ة ي
الجسدية، ومنع الإة، ومنع العمل الإجباري، ومنع العبوديعور، كما يمكن ستغلال، ومنع المس بالش

توسيعه ليشمل علاقة المواطن بالإدارة، هذه الأخيرة ومن خلال سهرها علـى حسـن اسـتقبال    
  . )1(ما ضمنت كرامتهالمواطن وحسن خدمته، كلّ

  
  

33--  حرحريية تشكيل الأحزاب السة تشكيل الأحزاب السياسيةةياسي : :جاءت 1989من دستور ) 40(ة على خلاف الماد ،
لبس أو غموض في ما تعلّ لتقضي على كلّ 1996من تعديل ) 42(ة المادق بالأحزاب الس ة، ياسـي

عات أشخاص لهم نفس المصالح والمعتقدات، يعملـون علـى   فالمقصود هنا هو الأحزاب أي تجم
وضيح ضروري في بلد يخطو خطواتـه الأولى  أثير على قراراا، وهذا التلطة، أو التسالوصول إلى ال

نحو الديمقراطية التعدة، كما أنّدي المادحت بدقّة وض2(رها في الأحـزاب روط الواجب توفّة الش( ،
وهو ما تعرل من هذا المطلبضنا إليه في الفرع الأو.  

  

 ـمن تجربة الد 1996وري قد استفاد في تعديل ستس الدالمؤس يبدو أنّ      ابق، ومـن  ستور الس
هذي عايشتاريخ الحديث الّالت 3(ةالبلاد في ظروف مأساوي(.  

  
  

  ثر على حقوق الإنسانثر على حقوق الإنسانتي لها أتي لها أعديلات الأخرى الّعديلات الأخرى الّالتّالتّ: : ثالثاثالثا

  

    جاء التوهي . الإنسانتي لها الأثر البالغ على حقوق ببعض المواد الّ 1996ستوري لسنة عديل الد
  .)158-152-138-92: (المواد

  
  

11--  المادتؤكّ ):):92((ة ة المادوارئالطّتنظيم حالة  ة على أنّد هذه الماد ده قـانون  وحالة الحصار يحد
نّالي فإعضوي، وبالت ثر مباشر على حقوق الإنسان، ففي حالات ديدة لها أة هي مادة جهذه الماد  
  د وتوقف ممارسة بعض الحقوق، لطات أن تقيساا، يمكن للسد البلاد ومؤسذي يهدالخطر العام الّ

نّة وأخاص المواثيق الد4(ة تسمح بذلكولي(.  

                                         
 .92، مرجع سابق، ص وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعديل بوزيد لزهاري،  )1(

 .93نفس المرجع، ص  )2(

الملتقى الـدولي الثـاني حـول    ة، حقوق الإنسان بالجزائر في المنظومة الدستورية الجديد، غربيعزوز حمريط و الغني عبد )3(
 .501مرجع سابق، ص الدستورية في البلدان العربية،  التعديلات
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 ة، فـإذا مانات الأساسيبموجب قانون عضوي يمنح مجموعة من الض وارئالطّتنظيم حالة  إنّ     
كانت السلطة التن ممثّتي تضع القانون، فإة هي الّشريعيلّعب هم الي الشذين يقدقييد رون درجة الت

على حقوق الإنسان، وثانيا فالقانون العضوي يخضع للرلس الدسـتوري، حيـث   قابة من قبل ا
) 92(ة قة بحقوق الإنسان، لذلك فالمادة تلك المتعلّستور، وخاصد من عدم مخالفته لأحكام الديتأكّ

هي ضمانة أساسية ضد أي 1(وارئ والحصارف في استخدام حالة الطّتعس(.  

  

22--  الماد138138((ة ة الماد:(:( هذه المادعلى أنّ ة تنص ":السة وتمـارس في إطـار   ة مسـتقلّ لطة القضائي
ستقلال ليس معناه إطلاق ا، فالإة جدهي إضافة مهم" تمارس في إطار القانون"فعبارة . )2("القانون

يد القاضي دون أي3(القانونستقلال في إطار أن يكون الإ ة قيود، فلا بد(.  

  

33--  الماد152152((ة ة الماد:(:( الفقرة الثّ تنصة على أنانية من هذه الماد":يؤسمة س مجلس دولة كهيئة مقو
لأعمال الجهات القضائي4("ةة الإداري( .إنشاء هذه الهيئة سيكون لـه الأثـر الكـبير     أنّ فلا شك

 ـجربة في الدتوالمباشر في حماية حقوق المواطن في مواجهة الإدارة، حيث أثبتت ال تي تأخـذ  ول الّ
  .)5(ولة في حماية حقوق الإنسان في مواجهة الإدارةة دور مجلس الدة القضائيزدواجيبالإ

  

44--  الماد158158((ة ة الماد:(:( نصت هذه المادة على إنشاء محكمة عليا للدبمحاكمـة رئـيس    ولة تختص
س الحكومة عن الجنايات والجـنح  تي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئية عن الأفعال الّالجمهوري

يعاقـب    عس مبدأ المساواة بين المواطنين فالجمية تكره، فهذه المادتي يرتكبها أثناء ممارسته لمهامالّ
نات جريمة الخيانة العظميويحاسب، كما يمكن إدراج انتهاكات حقوق الإنسان ضمن مكو .  

  

  حياد الإدارةحياد الإدارة: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

اد الإدارة باعتباره نموذجا لتنظيم وتسيير نشاط الإدارة وتحسـين أدائهـا مـن    يعتبر مبدأ حي     
ة الّالمواضيع الهامومضـمونه وإطـاره    راسة للكشف عن ماهيتهتي تناولها فقهاء القانون العام بالد

                                                                                                                               
 .501، ص نفس المرجع )4(

 .94، مرجع سابق، ص وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعديل بوزيد لزهاري،  )1(

  .28ص  ، مرجع سابق،438 -96مرسوم رئاسي رقم  )2(
 .501سابق، ص غربي، مرجع  عزوزعبد الغني حمريط و )3(
 .29ص  ، المرجع السابق،438 -96رقم مرسوم رئاسي  )4(
 .95بوزيد لزهاري، المرجع السابق، ص  )5(
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وآثاره على فاعليةة ومردودي شاط الإداري، إلا أنّالن ب مجالات تطبيقه نظـرا  تباين مفهومه وتشع
لاختلاف الأنظمة السياسية والأيديولوجية وضع نموذج جامع ومانع لمبدأ حياد الإدارة ة جعل مهم

ويرجع ذلك لاختلاف المؤثّ ،عقيدأمرا في غاية الترات التة والإاريخيجتماعية والدينيتي ة الّة والفلسفي
  . )1(يصلح في بلد آخر ن لاذي يصلح في بلد معيفنموذج الحكم والإدارة الّ. تسيطر عليها

  

     لقد أعطى المؤسس الدتي تكفل تطبيق واحترام هـذا المبـدأ   مانات الّستوري العديد من الض
  .لت ا القوانينة تكفّستور، وأخري قانونيعليها في صلب الد ة نصل في ضمانات دستوريتتمثّ

  

أولالاأو : :الضالضمانات الدمانات الدستوريلقد تض  ::ة لمبدأ حياد الإدارةة لمبدأ حياد الإدارةستوريمن التسـتوري لسـنة   عديل الد
1996 مبدأ حياد الإدارة كمفهوم جديد في النظام الدستوري الجزائري مقارنة بالدابقة، ساتير الس
ة، علها تسهر فقط على تطبيق قوانين الجمهورييجهذا المبدأ يساعد على عدم تسييس الإدارة و ولعلّ

ة لحق المواطن في المساووهو كذلك ضمانة إضافية في أثناء تعاملـه مـع   اة دون تفرقة إيديولوجي
ا ا وقانونيتها بحيادها أثناء تقديمها للخدمات المنوطة ا دستوريق فعاليتي يجب عليها أن تحقّالإدارة الّ

  .)2(طورنمية والتة التل عملين تسهوأ

  

سـتوري  ظام الدا عرفه النة، مة خاصيتي جعلت مبدأ حياد الإدارة يكتسي أهمّومن العوامل الّ     
الجزائري من تطور بمناسبة التالّ 1996ستوري لسنة عديل الدجه نحو إرساء دولـة القـانون   ذي ات

والمبادئ الدة، حيث أيمقراطيسات جديدة لم تكن موجودة من قبلنشأ مؤس .ويمكننا أن نستشف 
مبدأ حياد الإدارة من العديد من المواد الدا تعديل تية الّستوري ل فيوتتمثّ 1996 جاء:  

  

• تي جاء فيها أنّالّ )23(ة الماد":ز الإدارة يضمنه القانونعدم تحي ."فهاته المادست مبدأ حياد ة كر
الإدارة كما هو الشة الّتي ترتكز على سبأن بالنياسيظم السة للنالتعددية الحزبيحد المبـادئ  ه أة، لأن

ة المرتبطةالأساسي بالنيمقراطي الّظام الدذي يقوم على التعددية الحزبية، ممةا يسمح بضمان استمراري  
أولة، وتالدامين سير مؤسسا .  

  

• الّ)  85(ة المادحسـن   رئيس الحكومة يسهر على حسن سير الإدارة، ذلك أنّ على أنّ تي تنص
ا دستوري سير الإدارة يعني قيامها بالوظائف المنوطةبين المتعاملين معهامييز ا وعدم الت.   

                                         
 ص. 2005، رسالة دكتوراه دولة، الجزائر، )دراسة مقارنة(، مبدأ حياد الإدارة وضماناته القانونية، بودريوةعبد الكريم  )1(

 .23، مرجع سابق، ص لعشب محفوظ )2(
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• الّ) 51(ة المادتي تكرس مبدأ دستوريـ ا يتمثّا هام  د ل في مبدأ المساواة بين جميع المـواطنين في تقلّ
المهام والوظائف المختلفة في الدة شروط غير تلك الّولة، دون أيتي يحد 36(ة دها القانون، والمـاد (

  . )1(أي والمعتقدة الريز المساس بحرعلى عدم جوا تي تنصالّ

  
  

أكيد على مبدأ حياد الإدارة في لم يقتصر الت:ة لمبدأ حياد الإدارةة لمبدأ حياد الإدارةمانات القانونيمانات القانونيالضالض: : ثانياثانيا
نصوص الت1996ستوري لسنة عديل الدل تأكيدا لهـذا  ة ما يمثّ،  بل جاء في بعض القوانين العضوي

ة الّالمبدأ فالقوانين العضويعلى إنشاء هيئات القضاء الإداري كلّ تي تنصـ ها تصب  مانات في الض
ة لمبدأ حياد الإدارةالقانوني .كما نجد بعض الأوامر والمراسيم الرد هذا المبدأ، مثـل  تي تؤكّة الّئاسي
ق الغاية المنشودة من تحقيـق الحيـاد الإداري   ي يحقّذّال) 06/03/1997(خ في المؤر 07 -97الأمر 

ت المحيث نصالإستشارات الإ الثة منه على أنّة الثّادنتخابيتي يلتزم ة الإدارة الّة تجري تحت مسؤولي
       .حينما صارما بالحياد إزاء المترشأعواا التزا

  

ن مبدأ حياد ة، هناك مظاهر أخرى تضمة والقانونيستوريمانات الدهذه الض بالإضافة إلى كلّ     
ين لهذا الغرض، نتخابات ودعوة ملاحظين دولية لمراقبة الإجان المستقلّلّال ل في تشكيلالإدارة تتمثّ

  .وكذا إصدار تعليمات لأعوان الإدارة تلزمهم بمبدأ الحياد

  

 ـ 1989ستوري سنة ذي عرفته الجزائر في نظامها الدحول الّالت إنّ      بتبني التـعد  ـدي  ة، ة الحزبي
وتأكيده في الت1996ة ستوري لسنعديل الد ف الإدارة مـع هـذه المعطيـات    فرض وجوب تكي

تي تسير عليها الإدارة في نظام الحزب الواحد تختلف عن تلك القواعد القواعد الّ ذلك أنّ. الجديدة
المبادئ  نّال أو المضمون، وأكثر من ذلك فإدي سواء من حيث اعدظام التتي تسير عليها في النالّ
  ظامظام الحزبي الواحد مثل مبدأ حياد الإدارة، تجد بعض تطبيقاا في النفي الن تي لا تجد تطبيقا لهاالّ
كبر لحقوق الإنسانوتضفي حماية أ .)2(عدديالت.  

  

تي القواعد الّ هو احتفاظه بكلّ 1996ستوري لسنة عديل الدما يمكن استخلاصه من الت كلّ إنّ     
ا دستور ر شؤون الحكم الّتسي 1989تي جاءغـييرات في مركـز رئـيس    ، مع إدخال بعض الت

الجمهورية، وإعادة التوازن داخل السلطة التعادة الإانية، وإة بإنشاء الغرفة الثّشريعيظـام  عتبار للن

                                         
 .50، مرجع سابق، ص لإدارة وضماناته القانونيةمبدأ حياد ا، ريوةبود عبد الكريم )1(

 .53ص  نفس المرجع، )2(
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ة بمحاكمة ولة المختصص على إنشاء المحكمة العليا للدوالن ة،ة القضائيزدواجيالقضائي باعتماده للإ
ئيس الحكومةة وررئيس الجمهوري .بالإضافة إلى تكريس ممارسة التعددية الديمقراطيص صراحة ة بالن

على إنشاء الأحزاب السياسية، وتبنة في حقوق الإنسانى مبدأ حياد الإدارة، وإضافات هام.  
  

     لا يمكن النظر لهذه الت عديلات إلا في إطار مسعى يهدف إلى اسـتمرار الن ري سـتو ظـام الد
ة ة، وكذا تشكيل مجلس الأميى المحلّة وحتشريعية والتئاسينتخابات الرلمحافظة عليه، وقد أثبتت الإوا

تمّ 1996تعديل  نّتيجة، لأهذه النات صياغته في مرحلة خطيرة مر ت مؤسسات الدظـام  ولة والن
الدستوري ككل، وهكذا تأتي التعديل الدظام واستوري لضمان بقاء الن1(تهستمراري(.  

  

ة ة هامل قفزة نوعيشكّ 1996ستوري لسنة عديل الدالت ة إذا تقتضي القول أنّزاهة العلميالن إنّ     
أدت إلى تكريس قواعد التعددية السياسية والتداول على السلطة، والمسؤولية السة للحكومـة  ياسي

ستوري في س الده المؤسلطات، فلقد توجلمنشود بين السوازن اق التأمام البرلمان، ومع ذلك لم يتحقّ
هذا التعديل نحو تكريس تفوق المؤسسة التة، وأنفيذية القـادرة  غفل بالمقابل بعض الأدوات الحيوي

2(:هاوازن وأهمّعلى إحداث الت(
  

  

• رهينة في ة ورئيس الحكومة، حيث بقي رئيس الحكومة عدم تصحيح العلاقة بين رئيس الجمهوري
يد رئيس الجمهورية بالنص سبة للعزل، ولم تضع الوثيقة قيودا على هذا الحق، وكان من الأفضل الن

على عدم إمكانيا لثقـة  ة إقالة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية إلا بناءا على استقالتها أو فقدا
  .البرلمان

  

• لم يضع هذا التعديل الدق رستوري قيودا أمام تفوئيس الجمهورية في مجال التستوري،عديل الد  
ولم يضع حدالقائم حول جواز اللّ ا للخلاف الفقهيسـتفتاء  ستور عن طريـق الإ جوء لتعديل الد

الشعبي دون إتابع المتعلّباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرق بالتستوريعديل الد.  

  

• لم يدعم التستوري أدوات عديل الدالرة لأعمال الحكومة، حيث بقي الإسـتجواب  قابة البرلماني
قابة من صويت على لائحة ملتمس الرقة والتصويت بالثّلة التدون أثر على الحكومة، ولم تخرج مسأ

الدائرة الضتي حشرا فيها، ذلك أقة الّييانـه لا يمكن استعمالهما إلا في بمناسبة تقديم الحكومة لبن   

                                         
 .47، مرجع سابق ص المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغييرإدريس بوكرا،  )1(

 .48 -47، ص نفس المرجع )2(
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  .  عبي الوطنية أمام الس الشعامسياستها ال
  

• على الرذلك يبقى ناقصا، ففتح مجـال   ة، إلا أنّغم من فتح مجال الإخطار أمام رئيس مجلس الأم
أكيد حق الأقلّالإخطار أمام مجموعة من أعضاء البرلمان سيضمن بالتنظـام   ة المعارضة اللازم لكلّي

  .ديمقراطي

  .)1(ةشريعية والتنفيذيستين التا إبراز الخلل في العلاقة بين المؤسمن شأقائص هذه الن كلّ إنّ     

لم تكـن كافيـة لإضـفاء     1996ستوري لسـنة  عديل الدتي جاء ا التالإضافات الّ كلّ إنّ     
ستقرار دام حوالي أربع سنوات، ظهرت مشـاكل  ستورية، فبعد نوع من الإستقرار للقواعد الدالإ

ستور، واستعماله كوسيلة لحل أزمة ة أخرى للدجوء مرستوري اللّس الدعلى المؤسأخرى تفرض 
وذلك بالإة، سياسيستجابة لأحد مطالب حركة العروش المضمة القصر، وهو مطلـب  نة في أرضي

عـديل  ق جزء منـه في الت ذي تحقّة، هذا المطلب الّة ورسميستور كلغة وطنية في الدمازيغيإدراج الأ
2002سنة ستوري لالد.  
  

  20022002ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : انيانيالمبحث الثّالمبحث الثّ
  

     جوع إلى الحالات الّبالرتي سبقت التـ ، نجـد أنّ 2002ستوري لسنة عديل الد  يد رئـيس  الس
ة قد أالجمهوريقر عاته فيفي إحدى تجممازيغ ، وبكلّو، وأمام مئات الأ ولاية تيزي وز  أنّ تحـد 
ةالأمازيغي لن تكون أبدا في يوم ما لا لغة وطنية، إلا أة ولا رسميـن  تي عرفتـها  ه وبعد الأحداث الّ

ين، والمطالب ركيحد الدالمدعو ماسينيسا، على يد أ" محمد قرماح"اب ثر وفاة الشمنطقة القبائل إ
ة لحركة العروش باستعادة مكانة اللّالمستمرغة الأمازيغيفي المناهج، تراجع  ة، وتدريسهاة كلغة وطني

الرئيس بعد ذلك وعدستور بإدراج اللّل الدغة الأمازيغيسـتفتاء  ة مستبعدا في ذلك الإة كلغة وطني
الشولعلّ .عديلعبي لإقرار هذا الت السئيسي في ذلك يعود إلى احتمال رفض دسترة تمازيغت بب الر
2(ظر إلى تعداد العرب في الجزائربالن(.   

  

  ا قد طرحنا كنذي ستور، هذا الأخير الّريق البرلماني لتعديل الدة الطّختار رئيس الجمهوريلقد ا     

                                         
 .48ص ، مرجع سابق ، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغييرإدريس بوكرا،  )1(

الملتقـى الـدولى   ، التعديلات الدستورية في الجزائر، وسيلة لتجسيد الديمقراطية أم لحل الأزمات الوطنيةهوام الشيخة،  )2(
 .703 -702مرجع سابق، ص الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، 
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نعقاد من يقـوم ـا؟،   في دعوة البرلمان للإل ل، تتمثّفي الفصل الأو ات بشأنهالإشكاليالعديد من 
  .ومن يدير الجلسة وكيف؟ ،س الغرفتين اتمعتين معا؟يترأّ ومن

  

 ـات قد أجاب عنها القانون العضوي النلإشكاليونجد بعض ا      لس الشعبي اظم للعلاقة بين ا
الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة بينهما وبين الحكومة، حيث نص منه علـى  ) 99(ة في الماد

تمعتين معا، ة البرلمانأن يرأس رئيس مجلس الأمغير أنّ المنعقد بغرفتيه ا ـرئيس مجلس الأم  ان ة ك
لس الشمريضا، فبعث رسالة إلى رئيس اعبي الوطني  ليستخلفه، أمات الأخرى فتجـد  ا الإشكالي

  .2002ستوري لسنة عديل الدلتالإجراءات العملية لالإجابة عنها في 

  

     12/03/2002(ة بتاريخ بعد مبادرة من رئيس الجمهوري (ستور حسب الأحكـام  بتعديل الد
عقاد بغرفتيـه  نة بدعوة البرلمان للإ، قام رئيس الجمهوري1996من تعديل ) 176(ة ادة في الم الوارد

المرسوم  بواسطةستوري عديل الدن التجل المصادقة على مشروع القانون المتضماتمعتين معا من أ
ئاسي الّالرد فيه مراحل سير أشـغال هـذه   ذي ضبط فيه جدول أعمال دورة هذا البرلمان، وحد
1(:والمتمثلة فيورة الد(

  

  

• يد مقرر اللّتقديم السلمة المشتركة جنة البرلمانيشروع الناخلي لسير البرلمان والمصادقة عليهظام الد.  
  .ستوريعديل الدن التشروع القانون المتضملميد رئيس الحكومة سعرض ال •
  .لقانونة المشتركة عن مشروع اجنة البرلمانيستماع إلى تقرير اللّالإ• 
 •عرض مشروع القانون المتضمن التعديل الدصويتستوري للت.  
ة المشتركة لإلقاء كلمة إن رغبا جنة البرلمانيمن رئيس الحكومة ورئيس اللّ إحالة الكلمة إلى كلّ •

  .اختتام الجلسة في ذلك، ثمّ

  

ا بإعداد مشروع ضاء سنكبر الأعشكلة من مكتبي الغرفتين برئاسة أجنة المبعد ذلك قامت اللّ     
النظام الدتمعتين معا للمصادقة عليه بأغلبية الأصوات اخلي واقترحته على البرلمان المنعقد بغرفتيه ا

برفع اليد حسب الإجراءات والأحكام الم ار عنهالمعبمـن القـانون   ) 100(ة نصوص عليها في الماد
ة عبي الوطني ومجلس الأمد تنظيم الس الشدذي يحالّ) 08/03/1999(خ في المؤر 02-99العضوي 

  صويت علىأعضاء الغرفتين بالت امـ، وقة بينهما وبين الحكومةيفيـوعملهما وكذا العلاقات الوظ
                                         

، )08/04/2002(، جلسـة  )22/04/2002(خة في مؤر ،339رقم ، الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني )1(
 .4ص 
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الناخلي لسير غرفتي البرلمانظام الد.  

  

     وفي مرحلة لاحقة لعملية التصويت على النتمعتظام الدإعطاء  ين معا تمّاخلي لغرفتي البرلمان ا
يد رئيس الحكومة الّالكلمة للسذي قام بعرض مشروع القانون المتضمن التستوري علـى  عديل الد

ستوري على أعضاء البرلمان عديل الدة المشتركة لمشروع التجنة البرلمانيغرفتي البرلمان، تلاه اقتراح اللّ
  :اليكل التعلى الش تائج، حيث جاءت النفعلا للمصادقة عليه، وهو ما تمّ

  

صوت 482..................................................................................: بنعمتون المصو.  
لا شيء........................................................................................: تون بلاالمصو.  

  ).02(صوتان .......................................................................................: الممتنعون

  

     لقد جاء التلدسترة اللّ 2002ستوري لسنة عديل الدغة الأمازيغيغة ة إلى جانب اللّة كلغة وطني
العربية، وهو ما يطرح التأو بتعبير آخـر  ؟تعديلة هذا الساؤل لدى الباحث حول مدى دستوري ،

عديل باللّمدى مساس هذا التة باعتبارها اللّغة العربيغة الوطنية والرةسمي.  

  

  :قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

  

نتناول فيه دسترة اللّ: ل المطلب الأوةغة الأمازيغي.  
  .ةغة العربيعديل باللّنتناول فيه مدى مساس الت: انيالمطلب الثّ

  
  ةةغة الأمازيغيغة الأمازيغيدسترة اللّدسترة اللّ: : للطلب الأوطلب الأوالمالم

  

     يبرز الت2002ستوري لسنة عديل الد ة لأكنتيجة حتميزمة وطنية أجبرت المؤسسـتوري  س الد
سـتور  ة جديـدة للد يطرة على الوضع عن طريق إضافة مادجل السستور من أجوء إلى الدعلى اللّ

  :أنّ على تي تنصر الّمكر) 3(ة لت في المادتمثّ

  

     "ةتمازيغت هي كذلك لغة وطني.  
     ولة على ترقيتها وتطويرها بكلّتعمل الد ا اللّتنوعاساني1("راب الوطنية المستعملة عبر الت(.  

  

                                         
يتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العـدد  ) 10/04/2002(مؤرخ في  03-02قانون رقم  )1(

 .13، ص )14/04/2002(مؤرخة في  25
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 الإسـلام والعروبـة   علـى أنّ  تنص 1996ستوري لسنة عديل الدديباجة الت على اعتبار أنّ     
 ـة الوطنية للهويساسينات الأة هي المكوالأمازيغيو ـ ة، كان من الض  س روري أن يعطيهـا المؤس

تي تستحقّستوري المكانة الّالدعب من الإها لتمكين الشـضطلاع بمصيره المشترك في كنف الحر  ة ي
ة الثّوالهويقافية المستعادة بكاملهاة الوطني .عتراف باللّالي فقد جاء الإوبالتغة الأمازيغية ة كلغة وطني
لسد ـوالإسلام والعروبة  تي أعلنت أنّيباجة الّالفرق الموجود بين الد  الأمازيغي نـات  ة هـي المكو

الأساسية للهوية الوطني1(مازيغيل بالبعد الأتي لم تتكفّستور الّة، وبين أحكام الد(.   
  
  

  ةةغة العربيغة العربيعديل باللّعديل باللّمدى مساس التّمدى مساس التّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

     جوع إلى الباب بالرالأول من الت1996ستوري لسنة عديل الد ة الثّنجد في الماد الثة منه تـنص 
ق ستوري المتعلّعديل الدالت مدى مس فإلى أي. )2("ةسمية والرغة الوطنية هي اللّغة العربياللّ:"على أنّ

  .ة؟غة العربية باللّة كلغة وطنيغة الأمازيغيبدسترة اللّ

  

     ة أهذه الإشكاليلس الد01ستوري رقم جاب عنها قرار ا ق المتعلّ) 03/04/2002(خ في المؤر
بمشروع التحيث رأى أنّ ،ستوريعديل الد ة بكلّدسترة تمازيغت لغة وطني ـا اللّ تنوعا ة سـاني

المستعملة عبر التراب الوطني لا تمس ستوري للّبالمركز الدـ ة باعتبارهـا اللّ غة العربي  ةغـة الوطني 
والر3(ةسمي(.  

  

     دسترة اللّ نّالي فإوبالتة ماهي إلا إضافة للّغة الأمازيغيغة العربية، ولا تمس ستوريبمركزها الد.  
  ة لم يكن إلاغة الأمازيغيوالقاضي بدسترة اللّ 2002ستوري لسنة عديل الدالت غم من أنّرـعلى ال

ستعماكات الأمازيغ من الفترة الإنتيجة لتحرريمييز بـين ة ، أين عملت فرنسا على تغذية روح الت 
عب من مجموع الش )%15(ة لدى فئة لا يتجاوز تعدادها نفصاليغبة الإمازيغ والعرب، وتنمية الرالإ

عب الجزائري الملتـف حـول   عديل يهدف إلى تعزيز وحدة الشهذا الت ، إلا أنّ)4(الجزائري آنذاك
نات الثّالمكوة اللاث للهويوالأالإسلام والعروبة : لة في ة المتمثّوطنيمازيغيـ كلّ ة، وسد  رق في الطّ

                                         
 .10ص  مرجع سابق، ،339الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني، رقم  )1(
 .8ص  ، مرجع سابق،438 -96مرسوم رئاسي رقم  )2(
، العـدد  الجزائريـة  يتعلق بمشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية) 03/04/2002(مؤرخ في  01قرار رقم  )3(

 .4، ص )03/04/2002(المؤرخ في  ،22
 .703، مرجع سابق، ص هوام الشيخة )4(
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لاث، نات الـثّ ة من خلال المساس بأحد المكوتي ترمي إلى زعزعة الوحدة الوطنيوجه المحاولات الّ
ل بكلّكفّوبغية الت مكونات الهوية الوطنيل أسـاس وحـدة   تي تشـكّ ستور، والّة المذكورة في الد

ةوتماسكه، مثلما برهن دوما على ذلك عبر مختلف مراحله  عب الجزائري الأبي، وتلاحمهالشضاليالن 
الضيد المتو1(رةالمظفّ 1954 ج بثورة الفاتح نوفمبراربة في عمق تاريخنا ا(.  

  

ف ا كلغة عتراالإ ه تمّة ناقصا، على اعتبار أنة ورسمية لغة وطنيغة الأمازيغيلقد بقي مطلب اللّ     
وطنية فقط لا رسمية، وهو ما لم ترض به حركة العروش، فامتدا مع السا وحوارالطة ت مشاورا
ن يتضـم ) 06/01/2004(وقيع على بروتوكول بتاريخ جت بالتتو ،2004جانفي  )6(لى إ) 3( من
  .قاط دون الأخرىستجابة لبعض النالإ

  

 -ة وبدون استفتاءة لغة رسميغة الأمازيغياللّ -امنلمطلب الثّفت المفاوضات في حدود القد توقّ     
كت حركة العروش برفض الإستفتاء حول الأحيث تمسـ مازيغي  ـة، في حـين تمس  لطة كت الس

لطة وجـدت  الس ة، وبقي الحال كما هو عليه، رغم أنّة من حياة الأمة مصيريستفتاء في قضيبالإ
 ـ ة من مجموع النة ورسمية كلغة وطنيغة الأمازيغيلّحلا وسطا ألا وهو إدراج مطلب ال تي قـاط الّ

ستعرف تعديلا في الدستور عن قريب، وهكذا ستكون الست مطلب العـروش في  لطة العليا قد لب
إطار دستوري شامل كي لا يعره حل وسطي يرضي جميـع  نقسام، ولعلّة للإنشقاق واللإض الأم

، ولم 2008رت إلى غاية سـنة  عديلات تأخهذه الت حظته هو أنّما يمكن ملا غير أنّ .)2(الأطراف
ستور سـنة  تي دعت إلى تعديل الدفماهي الأسباب الّ. ةة لغة رسميغة الأمازيغيمطلب اللّ يدرج ا

  .تي جاء ا؟قاط الّوماهي الن .؟2008

  

     هذا ما سنحاول معرفته في الت2008ستوري لسنة عديل الد.  
  

  20082008ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : الثالثلثّلثّالمبحث االمبحث ا

  
  

     جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهوريحتفالات بالذّة انطلاق الإة عشيابعة والخمسين كرى الر
1954ل نوفمبر لاندلاع ثورة أو يدة، وذلك بمناسبة افتتاحه للسا ة الجديـدة ليـوم   نة القضـائي

                                         
)1( 12ص  مرجع سابق، ،339لس الشعبي الوطني، رقم الجريدة الرسمية لمداولات ا. 
 .131العيفا أويحيى، مرجع سابق، ص  )2(
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 ـلمبادرة الإعلان عن إجراء حركـة دسـتوري  نت هذه اوتضم). 29/10/2008(الأربعاء  ة ة جزئي
)2(:ل فية تتمثّستور، وقد شملت خمس محاور أساسيريق البرلماني لتعديل الد، بواسطة الطّ)1(ومحدودة

  

  

حماية رموز الثورة ايدة التي هي رموز الجمهورية، وتعزيزها باعتبارها رصيدا تتوارثه الأجيال،  •
  .يرها حسب الأهواء أو التشكيك فيهاوبالتالي لا يمكن تغي

  

ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للنشء، كونه الذاكرة المشتركة للجزائريين، ومن شان التكفل به أن  •
  .يضمن للأجيال ترسيخ انتمائها الحضاري والاعتزاز بمسيرة أسلافها

  

الوطنية وثـورة التحريـر،    ترقية الحقوق السياسية للمرأة ، والاعتراف بتضحياا إبان المقاومة •
  .ومساهمتها في مسيرة التشييد الوطني، وبذلك مضاعفة حظوظ تمثيلها في االس المنتخبة

  

تكريس حق الشعب في اختيار قادته بكل حرية وسيادة، تحقيقا للممارسة الديمقراطية، وتجسيدا  •
  .لمبدأ التداول على السلطة، من خلال انتخابات تعددية حرة ومستقلة

  

إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وضـبطها وتحديـدها وتوضـيحها، دون     •
المساس بالتوازن بين السلطات، ولا بسلطة البرلمان في مراقبة عمل الحكومة، وذلك لإضفاء المزيد 

  .من التماسك على الجهاز التنفيذي وفعاليته في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية

  

رحلة المبادرة باقتراح مشروع التعديل الدستوري من طرف رئيس الجمهورية حسـب  بعد م     
، تتابعت المراحـل والإجـراءات الدسـتورية    1996من تعديل ) 174(الأحكام الواردة في المادة 

والقانونية والتنظيمية الأخرى، ابتداءا من عرض مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري على 
ي ليتحقق من عدم مساسه بالمباديء العامة التي تحكم اتمع الجزائري، ولا بحقوق الس الدستور

الإنسان وحرياته الأساسية، ولا بالتوازنات الكبرى بين السلطات، حسب الأحكـام المنصـوص   
، حيث قام الس الدستوري برقابته من الجانب الشكلي، 1996من تعديل  )176(عليها في المادة 

كما راقبه مـن الجانـب   . من الدستور) 176(و) 174(شروع جاء  مطابق للمادتين ورأى أن الم

                                         
ترقيـة لحقـوق   ...54ترسـيخ لقـيم ثـورة أول نـوفمبر     ( 2008المراجعة الدستورية الجديدة لسنة وسيلة وزاني،  )1(

 .275، ص 2008نوفمبر  21اني، العدد ، مجلة الفكر البرلم...)وترشيد للنظام المؤسساتي...تعميق للديمقراطية...الإنسان
، ص )12/11/2008(، جلسة )03/12/2008(، مؤرخة في 93الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني رقم  )2(

10. 
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 01/08من الدستور، وبذلك أصدر رأيه رقـم  ) 176(الموضوعي، ورأى انه مطابق لأحكام المادة 
  .معللا بالإيجاب) 07/11/2008(المؤرخ في 

  

بغرفتيـه اتمعـتين معـا     وكإجراء لاحق قام رئيس الجمهورية باستدعاء البرلمان للانعقـاد      
-08للتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري بواسطة المرسوم الرئاسي رقـم  

ليليه اجتمـاع البرلمـان بغرفتيـه معـا في جلسـة بتـاريخ       ). 08/11/2008(المؤرخ في  357
الكلمة للجنـة  برئاسة السيد رئيس مجلس الأمة، الذي قام بإدارة الجلسة  بإعطاء ) 12/11/2008(

البرلمانية المشتركة التي أعدت النظام الداخلي لسير غرفتي البرلمان ، وقامت بعرضه علـى أعضـاء   
البرلمان الذين صوتوا عليه، ليتم منح الكلمة للسيد رئيس الحكومة الذي قام بدوره بعرض مشروع 

، حيث صوتوا عليه، وجاءت التعديل الدستوري على غرفتي البرلمان اتمعتين معا نالقانون المتضم
)1(:النتائج كالتالي

  

  

  500................................................................................................................................: المصوتون بنعم
  21 .....................................................................................................................................:المصوتون بلا

  08 ....................................................................................................................:الممتنعون عن التصويت

  

رية بإصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ليقوم السيد رئيس الجمهو     
  ).15/11/2008(للجمهورية الجزائرية بتاريخ 

   

سوف نحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على مضمون هذه التعديلات مـن خـلال ثـلاث    
  :مطالب

  

  .ريخموز الثورة وترقية كتابة التاالتعديلات المتعلقة بحماية ر :الأولالمطلب 

  

التعديلات المتعلقة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتكريس حق الشعب في اختيـار   :المطلب الثاني
  .قادته

  

  .التعديلات المتعلقة بتنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية :المطلب الثالث
  

                                         
 .13، ص مرجع سابق، 93الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني رقم  )1(



 153

المطلب الأواريخاريخورة وكتابة التّورة وكتابة التّقة بحماية رموز الثّقة بحماية رموز الثّعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالمطلب الأو  

  
  

     ق بحماية رموز الثّتي تتعلّعديلات الّعرفت الت3(اريخ تعديل ورة، وترقية كتابة الت (مواد، نص 
  ).12(و) 5(و )1(في المواد  ستوريعديل الدالت نالمتضم 19 -08عليها القانون 

  

     19 -08 نمن القانو) 1(ة فقد جاءت الماد لتكرس دسترة ألوان العلم الوطني، ومميشيد زات الن
 ـ بجميع مقاطعه بصورة تضمن لهما صفة الد" قسما"الوطني راعات يمومة، وتقيهما من كافـة الص
المذهبية والس1(ة المغرضةياسي( .ت على أنحيث نص :تعدة ل الماد)5 (ر كالأتيوتحر:  

  

"5(ة الماد :(العلم الوطني والنهما غـير قـابلين   و 1954ل نوفمبر شيد الوطني من مكاسب ثورة أو
غييرللت.  

     مزان من رموز الثّهذان الرورة، هما رمزان للجمهورية بالصاليةفات الت:  
  .ونحمر اللّطه نجمة وهلال أبيض تتوسعلم الجزائر أخضر وأ -1
2- شيد الوطني هو قسما بجميع مقاطعهالن. 

     يحد2("ولةد القانون خاتم الد(.  

  

س المؤس ستور، نجد أنّين في نصوص الدشيد الوطنيتكريس العلم والنعلى ص لنبالإضافة إلى ا     
الدذا، فقد ضم ستوري لم يكتف المحّ المبادئمزان إلى هذان الرتعـديل دسـتوري،    صنة من أي

بنصه في الفقرة السأعلى ) 178(ة ابعة من المادنه لا يمكن لأي  العلـم   تعديل دستوري أن يمـس
  .ةورة والجمهوريشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثّطني والنالو

  

     بالإضافة إلى تعديل  هاتين المادتين، نص المؤسس الدة أخرى لا تقـلّ ستوري على تعديل ماد 
 تي جاءت تـنص الّ 19 -08من القانون ) 12(ة لة بموجب المادالمعد) 62(ة ة عنهما، وهي الماديأهمّ

  :ر كما يأتيستور وتحرمن الد) 62(ة ل المادتعد :على  أن

"على كلّ): 62(ة الماد مواطن أن يؤدي واجبه بإخلاص اتموعة الوطنيةجاه ا.  
  .سان دائمانفاع عنه، واجبان مقدة المشاركة في الدوإجباري. لتزام المواطن إزاء الوطنإ     

                                         
 .284ص مرجع سابق، ، 2008دة المراجعة الدستورية الجديوسيلة وزاني،  )1(

يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهوريـة الجزائريـة،   ) 15/11/2008(مؤرخ في  19 -08قانون رقم  )2(
  .9 -8، ص )16/11/2008(مؤرخة في  63العدد 
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     ورة، وولة احترام رموز الثّتضمن الداهدينأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، وا.  
     وتعمل كذلك على ترقية كتابة الت1("اشئةاريخ، وتعليمه للأجيال الن(.  

  

     كتابة التاريخ الوطني باعتباره ذاكرة الأمرث وطني مشترك بين كلّة، وإة الجزائري ين، الجزائري
ة أوبحيث لا يجوز استخدامه لأغراض إيديولوجي سياسية، وواجب الداريخ، ولة في ترقية وكتابة الت

ة، وروح المواطنة ة الوطنيحد مصادر الهويباعتباره أ ةوتعليمه، وتبليغه، ونشره على الأجيال اللاحق
2(الحةالص( .  

  
  

ة للمرأة وتكـريس  ة للمرأة وتكـريس  ياسيياسيقة بترقية الحقوق السقة بترقية الحقوق السعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
حرييار قادتهيار قادتهعب في اختعب في اختة الشّة الشّحري  

  
  

     جاء الت2008ستوري لسنة عديل الد ليمنح المرأة الجزائريالس المنتخبـة،  ة مكانة هامة  في ا
بالإضافة إلى تكريس حريليهعب في اختيار ممثّة الش .  

  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :ترقية الحقوق السترقية الحقوق السياسية للمرأةة للمرأةياسي  

  

     نص المؤسس الد19 -08 ن القانونانية مة الثّستوري في الماد مكرر  )31(ة على أن تضاف ماد
تيكالآر وتحر:  

  

"31ة الماد رمكر :تعمل الدولة على ترقية الحقوق السة للمرأة بتوسـيع حظـوظ تمثيلـها في    ياسي
  .االس المنتخبة

     يحدد قانون عضوي كيفي3("ةات تطبيق هذه الماد(.  

  

واجد في االس المنتخبة على ك إلى فتح اال واسعا للمرأة في التي بلا شعديل يؤدهذا الت إنّ     
الس الشا، بداية من ااختلاف درجاعبية البلديـة والولائي  لس الشعبي الـوطني  ة، وصولا إلى ا

ومجلس الأمة، بقدر يتناسب مع قيم وأهداف السياسة الإصلاحية الوطنيتي بدأت منـذ  املة الّة الش
  رأة ـة الحكم، وبالقدر اللازم والعادل لجهود وتضحيات المة الحالي إلى دفّصول رئيس الجمهوريو

                                         
 .9ص  ، مرجع سابق، 19 -08قانون رقم  )1(

 .285، مرجع سابق، ص 2008المراجعة الدستورية الجديدة وسيلة وزاني،  )2(

 .9ص المرجع السابق،  ،19 -08قانون رقم  )3(
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الجزائرية في جميع الأحداث والسـة العياسات الوطنيامة، بما فيها مشاركتها المتميل زة في ثورة أو  
  .)1(فة وفاعلةبصورة مشر 1954نوفمبر 

  
  

  عب في اختيار قادتهعب في اختيار قادتهشّشّة الة التكريس حريتكريس حري:  :  انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

     ة الّمن المبادئ العامتي تحكم الدولة الجزائرية هو تبني التـيمقراطي الّنظيم الد  ت عليـه  ذي نص
ومن أ1996من تعديل ) 14(ة الماد ،برز صور الدة و آيمقراطيليداول على ات تجسيدها هو مبدأ الت
نّذي يقضي بألطة، الّالس في منصبه طوال حياته،  لا يظلّ) وكل الهيئات المنتخبة( ةرئيس الجمهوري
وإنما تنتهي مهامه بانتهاء العهدة، كما تفرض كل الأنظمة الديمقراطينا من العهـدات  ة عددا معي

  .1996من تعديل ) 74(ة ستوري في المادس الدخذ به المؤس، وهذا ما أ)2(يكون عهدتينغالبا ما 

  

 ـ  ستوري يعدس الدخذ به المؤسذي أالّ هوجهذا الت إنّ      ة في وسيلة للقضاء على نظـام الملكي
الأنظمة الجمهورية إن صح دول العالم الثّ عبير، فكلّالتالث خاصتي لا تأخذ بنظام ة منها الّة العربي

تحديد العهدات الرس، ال في مصر، وتونتعرف رئيسا واحدا لفترة طويلة، كما هو الح ة تظلّئاسي
 ـه في الآونة الأخيرة وخاصنإلا أ. والمغرب اية عهدة رئيس الجمهوري ة في الجزائـر  ة مع اقتراب

تعالت الأصوات سواء داخل السلطة التتمع المدني، وبعض الأحـزاب  ة، أو من منظّنفيذيمات ا
ستور من أتنادي بضرورة تعديل الدجل السالثة، وهـو مـا   ة الحالي بعهدة ثماح لرئيس الجمهوري

حدث فعلا في الت2008ستوري لسنة عديل الدحيث نص ،ت الماد08من القانون  )3()04(ابعة ة الر- 

19 على أن تعد74(ة ل الماد (وتعاد صياغتها على نحو يسمح بفتح مجال العهدات الرة، فنكون ئاسي
)4(:بذلك قد خسرنا

  

  

مبدأ التلطةداول على الس.  
امالمكانة السستورية للد.  

  

                                         
 .285، مرجع سابق، ص  2008المراجعة الدستورية الجديدة وسيلة وزاني،  )1(

 . 703، مرجع سابق، ص هوام الشيخة )2(
  :من الدستور وتحرر كالأتي 74تعدل المادة :"على ما يلي 19 -08من القانون ) 04(تنص المادة  )3(
  .سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسية خمس : 74المادة "

 ".يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية
 .704 -703سابق، صالرجع الم هوام الشيخة، )4(
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     ذا المنطق سيكون الدلطة الحاكمةستور عرضة لأهواء الس ـا السوتنفيذا لطموحا ، ة، ياسـي
ما وسيلة لتكريس سلطات ة في الجزائر، وإنيمقراطية في غير صالح خدمة الديكون تعديل هذه المادو

1(ةواسعة بيد رئيس الجمهوري( .  

  

ظـام  ب في إحداث خلـل في الن ، تتسب96من تعديل ) 74(ة الماد أنّ "مسعود شيهوب"يرى      
الدستوري الحالي، لأنففي الوقت ال1996ّمن تعديل ) 10(ة ها تتناقض مع أحكام الماد ،ذي تنص 

على أنّ) 74(ة فية الماد العهدات الرة غير مفتوحة، وأنّئاسي عب لا يمكنه إعادة انتخاب رئيسه الش
دة فقط، تؤكّة واحإلا مرصراحة على أنّ) 10(ة د الماد سـلطة، ولا حـدود    عب مصدر كلّالش

عب، وبما أنّلتمثيل الش 74(ة الماد (قد جاءت ضمن الأحكام التفصيليها أة، فإن ة ضعف من المـاد
)10 (نّة، لذا فإمن حيث القو ة الماد)هي الّ) 74أنّ "مسعود شيهوب"ر، كما يرى تي يجب أن تغي 

فتح العهدات الرة ليس أمرا جديدا تنفرد به الجزائر، بل أنّئاسي ة عريقـة قامـت   أنظمة ديمقراطي
بذلك، يوافقه في هذا التوجعضو مجلس الأمة، و "بوزيد لزهاري"كتور ه الد"عضـو   "د فادنمحم

لس الد2(ستوريا(.   

  

     ريق ااختيار الطّ لاثة على أنّلون الثّفق المحلّويتستور لا يعني أبدا إهمال صوت لبرلماني لتعديل الد
عب طالما أنّالش نولون إرادتـه، كمـا أنّ  عب، وهم يمثّاب غرفتي البرلمان هم من اختيار هذا الش 
عديلات الّالتتي لا تعد ب أبدا إجراء استفتاء، وهو ما كان سيتم لو كانت هـذه  ة لا تتطلّجوهري
3(عديلات عميقةالت(.  

  

 ـ المبـادئ بأحد  ه يمسنعديل جوهري وعميق طالما أهذا الت نرى من وجهة نظرنا أنّ      ة الهام
لممارسة الديمقراطية التعددية ألا وهو مبدأ التلطة، لذلك يمكن أن تثار العديد مـن  داول على الس

التساؤلات حول هذا التستوري، ذلك أنّعديل الد ذه الطّتعديل الد ة يمكـن وصـفه   ريقستور
باستعمال أغراض شخصية للبقاء في الحكم، لذا كان من الأحسن في ة من طرف رئيس الجمهوري

عديل بمبادرة من البرلمان على رئـيس  هذا الت ستور، أن يتمة الكبيرة بتعديل الدعبيالمطالبة الش ظلّ

                                         
 .702مرجع سابق، ص  هوام الشيخة، )1(

مقال منشور  ،"من الدستور) 10(تحديد العهدات الرئاسية يناقض المادة "مسعود شيهوب يؤكدجريدة صوت الأحرار،  )2(
 ).10/08/2009(زيارة بتاريخ ). 05/11/2008(في الانترنت بتاريخ 

 .نفس المرجع )3(
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ة الّالجمهوريذي يمرره لاستفتاء الشوبـذلك  1996من تعديل ) 177(ة عب، حسب أحكام الماد ،
بعد الطّة قد أيكون رئيس الجمهوريابع الشستور، كما أنّخصي لتعديل الد ة كان رئيس الجمهوري
بامكانه أن يعرض التعديل الدستوري لاستفتاء الشمـن تعـديل   ) 174(ة عب حسب أحكام الماد

 ـيمقراطيالد تي تقوم عليهاة الّالهام المبادئبأحد  ه يمسن، طالما أ1996 داول علـى  ة، وهو مبدأ الت
السلطة، فعرض مشروع القانون المتضمن التستوري للإعديل الدستفتاء الشن مـدى  عبي كان سيبي

رغبة هذا الأخير في بقاء الرئيس من عدمه، وفي حالة إقرار الشعديل كـان سـيعطي   عب لهذا الت
لرئيس الجمهوريـ  ة الحكم، وهذا لا يعني أنّدفّ كبر في البقاء علىة أة شرعي  ة لم رئـيس الجمهوري

يستند إلى الشرق الّبأحد الطّ ذلك تمّ ة في البقاء في الحكم، فطالما أنّرعيـس    تي نصعليهـا المؤس
الدستور وهو الطّستوري في نصوص الدريق البرلماني فيبقى التاعديل شرعي .  

  

  :عديل أمرين اثنينم هذا التما يدع القول أنّ يمكن إليه الإشارة تما سبق رغم كلّ     
الإ: لالأونتخابات الرئاسيتأويل ة الأخيرة، وهو ما قد يبعد أي .  
  .ةلم والمصالحة الوطنيمشروع الوئام المدني، وميثاق الس: انيالثّ

   
 ـ قة بتنظيم العلاقـات بـين مكو  قة بتنظيم العلاقـات بـين مكو  عديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ ـ نـات الس  لطة لطة نـات الس

  ةةفيذيفيذيننالتّالتّ

  

     جاء الت2008ستوري لسنة عديل الدببعض الت ،ة من حيث عديلات على مركز رئيس الجمهوري
سلطاته وصلاحياته، بالإضافة إلى إعادة العمل بوحدة السلطة التة مـن خـلال العـودة إلى    نفيذي

ل بدل رئيس الحكومةاستحداث منصب الوزير الأو.  

  
  

الفرع الأوالمتعلّالمتعلّعديلات عديلات التّالتّ: : للالفرع الأوقة بصلاحيقة بصلاحيات رئيس الجمهوريةةات رئيس الجمهوري  
  

     والّ 1996من تعديل ) 77(ة عرفت المادـتي تنص على صلاحي  ة بعـض  ات رئيس الجمهوري
جلّ تي يبدو أنّعديلات الّالتل، وهـذا مـا يمكـن    ها راجع بالأساس إلى إنشاء منصب الوزير الأو

5(ة استنتاجه من الماد ( الّ 19 -08من القانونتي نصة ت على تعديل الماد)77 ( سـتور،  مـن الد
وإعادة صياغتها بإدخال بعض الصلاحية، حيث عرفت تعديلا طفيفا ات الأخرى لرئيس الجمهوري

ة رئيس الحكومة وينهي مهامه، ن رئيس الجمهوريعلى أن يعي تي كانت تنصعلى الفقرة الخامسة الّ
على أنّ وأصبحت تنص رئيس الجمهورين ة يعيل والوزراء، وينهي مهـامهم، كمـا   الوزير الأو

عرفت إضافة فقرتين جديدتين وهما الفقرتان السابعةادسة والس.  
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     تنص ادسة على أالفقرة السنة ه يمكن لرئيس الجمهوريض أن يفواته للـوزير  جزءا من صلاحي
الأومن ) 87(ة ل لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادستورالد.  

  

     أما الفقرة الست على أنّابعة فقد نص رئيس الجمهورية يمكنه أن يعي ة نـواب  ن نائبا أو عـد
للوزير الأول بغرض مساعدته في ممارسة وظائفه، كما يمكنه أن ينهي مهامهمه أو مهام.  

  

     وبالتذي أعهتمام الكبير الّن من خلال هاتين الفقرتين الإالي يتبيطاه المؤسستوري للوزير س الد
الأوابهل ونو.  

  

     19 -08من القانون  )10(ة كما جاءت الماد المتضمن التعديل الدن بصورة واضحة ستوري تبي
لا تدع مجالا للشلطات الّك الستي لا يمكن لرئيس الجمهوريـة أن يفو  ت ضها إلى غيره، حيث نص

هذه المادة على أن تعد87(ة ل الماد (من الدر كما يليستور وتحر":حال من الأحوال  لا يجوز بأي
أن يفوض رئيس الجمهوريل، وأعضاء الحكومـة، وكـذا رؤسـاء    ة سلطته في تعيين الوزير الأو
المؤسسات الدة وأعضائها الّستوريستور على طريقة أخرى لتعيينهمذين لم ينص الد.  

  

عبي ستفتاء وحل الس الشجوء إلى الإض سلطته في اللّة أن يفويكما لا يجوز لرئيس الجمهور     
ا، وتطبيق الأحكام المنصوص عليهـا في المـواد   الوطني، وتقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا

  .ستورمن الد) 128(و) 127(و) 126(و) 124(، و)95إلى  93(، ومن )91(و) 78(و) 77(

  

     ةالمنصوص عليها  حكامالأجوع إلى وبالرت عليها هذه المادنجد أنّ في المواد الّتي نص لطات الس
  :ل فيضها تتمثّة أن يفوتي لا يمكن لرئيس الجمهوريالّ

  

 •والّ) 77(ة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادناها سابقاتي بي.  
 ).91(ة والحصار حسب أحكام الماد الطّوارئإعلان حالة • 
 ).93(ة ة، حسب أحكام المادستثنائيلحالة الإتقرير ا• 
 •95(ة إعلان الحرب، حسب أحكام الماد.( 
 •الت124(ة شريع بأوامر، حسب أحكام الماد.( 
تان صويت عليه، حسب أحكام المادالت إصدار القوانين، أو طلب إجراء مداولة ثانية في قانون تمّ• 
 .رتيبعلى الت) 127(و) 126(

  ).128(ة ة، حسب أحكام الماداب للأمتوجيه خط• 
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     بالإضافة إلى التعديلات الحاصلة على مركز رئيس الجمهورية، عرف التستوري لسنة عديل الد
2008 ل، فماهو الجديد الّإعادة العمل بمنصب الوزير الأوعديل؟ذي جاء به هذا الت.  

  
  للاستحداث منصب الوزير الأواستحداث منصب الوزير الأو: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

     عاد التطور الد1989ل من جديد، بعد غيابه في دسـتور  ستوري ليأخذ بمنصب الوزير الأو 
 ـ ستوري لتنظيم العلاقة بـين مكو س الد، وهذا في محاولة من المؤس1996وتعديل  لطة نـات الس

التنفيذية، وتحديد طبيعة الننظاما مختلطا ذي ظلّستوري الجزائري الّظام الدـ ، حيث نص  ة ادفي الم
ستوري على استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة عديل الدن التالمتضم 19 -08من القانون ) 13(

ــوزير الأو ــواد ال ــن ) 158 -137 -129 -125 -120 -119 -118 -116 -91 -84(ل في الم م
ستورالد.  

  

     وبمقارنة منصب الوزير الأول في هذا التعديل مع التنجد الكـثير   1979 ستوري لسنةعديل الد
غييرات على هذا المنصبمن الت.  

  

سوف نتطرق إلى منصب الوزير الأول في هذا التروط عديل من خلال تبيان أسلوب اختياره، والش
الواجب توافرها لشغل هذا المنصب، وصلاحياته، ونطاق مسؤولياية مهامهته، و.  

  
  

أولالاأو : :أسلوب اختيار الوزير الأول وشروطهل وشروطهأسلوب اختيار الوزير الأو::  يتم ل من طرف رئيس اختيار الوزير الأو
ةالجمهوريوهذا ما نص ،5(ة ت عليه الماد ( الّ 19 -08من القانونتي نصة ت على تعديل الماد)77 (

تي كانت تنص علـى أن  ستور، وإعادة صياغتها على نحو يسمح بتعديل الفقرة الخامسة الّمن الد
يعية رئيس الحكومة وينهن رئيس الجمهوريي مهام   ن رئـيس  ه، وأصبحت تـنص علـى أن يعـي

الجمهورية الوزير الأوهل وينهي مهام.  

  

     أما بخصوص الشستقرئالم ل، فإنّروط الواجب توافرها في الوزير الأو للنصوص الدة لا ستوري
يجد شروطا معي1976(ل، سـواء في دسـتور   نة يستلزم توافرها في الوزير الأو (ل عـدي أو في الت

1979(ستوري سنة الد(أو في الت ،2008ستوري لسنة عديل الدـ نـا نعتقـد أنّ  ، إلا أن  روط الش
  .لرها في الوزير الأوروط الواجب توفّرها في رئيس الحكومة هي نفسها الشالواجب توفّ
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ل بتنفيذ برنامج رئـيس  مباشرة بعد تعيينه يقوم الوزير الأو  ::للات الوزير الأوات الوزير الأوصلاحيصلاحي: : ثانياثانيا
الجمهوريط عمله لتنفيذه، ويعرضه كما يضبط مخطّ. جل ذلك برنامج عمل الحكومةق من أة، وينس

انية والثّت عليه الفقرتان الثّفي مجلس الوزراء، وهذا ما نص19 -08من القانون ) 6(ة الثة من الماد.  

  

     إذا كان الت1979ستوري لسنة عديل الد على صلاحيتين فقط في صـلب  قد نص سـتور،  الد
وترك الصلاحينّ، فإ79/96ئاسيات الأخرى للمرسوم الر الجديد في التسـتوري لسـنة   عديل الد

ستوري، وهذا ابع الدل، وأعطاها بذلك الطّات الوزير الأوعلى كامل صلاحي ه نصنهو أ 2008
لطات ه زيادة على السنتي تنص على أالّ 19 -08لة بموجب القانون المعد) 85(ة ه من المادما نستشفّ

  :اليةلاحيات التل الصستور يمارس الوزير الأواه أحكام أخرى في الدلها إيتي تخوالّ

  

1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدةستوري.  
2- نظيماتيسهر على تنفيذ القوانين والت. 
 .ة على ذلكافقة رئيس الجمهورية، بعد مونفيذيع المراسيم التيوقّ  -3
4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهوري78و 77تين ة ، ودون المساس بأحكام الماد 

كرالذّ الفتيالس. 
 .ةالعمومي الإدارةيسهر على حسن سير  -5
 

     بالإضافة إلى هذه الصلاحيات يتمتل بنفس ع الوزير الأومة حسب ما رئيس الحكوات صلاحي
تستبدل وظيفة رئـيس الحكومـة   :"ت على أنتي نصالّ 19 -08من القانون ) 13(ة الماد جاءت به

137و 129و 125و 120و 119و 118و 116و 91و 86و 84و 83ل في المـواد  بوظيفة الوزير الأو 
  .)1("ستورمن الد 158و

  

     وبالرجوع إلى أحكام هذه المواد نجدها تنص على بعض الصات الإلاحيستشاريل ة للوزير الأو
  :ل فيوتتمثّ

  

أو الحصار، حسـب أحكـام    الطّوارئة قبل تقرير حالة ستشارته من طرف رئيس الجمهوريإ• 
91(ة الفقرة الأولى من الماد.(  

                                         
 .10ص مرجع سابق،  ،19 -08قانون رقم  )1(
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حسب أحكـام الفقـرة   عبي الوطني، ة قبل حل الس الشستشارته من طرف رئيس الجمهوريإ• 
129( ةالأولى من الماد.( 

  .ة حول تعيين أعضاء الحكومةستشارته من طرف رئيس الجمهوريإ• 

  

  : ات أخرى بموجب الموادل صلاحيات نجد للوزير الأولاحيالإضافة إلى هذه الصب     
عبي الوطني، حسب أحكـام  ذي صادق عليه الس الشة الّق برنامج رئيس الجمهوريذ وينسينفّ• 

83(ة الماد.(  
أو اجتماع البرلمان في دورة غير عادية، حسب  ن يطلب جلسات مغلقة من البرلمان بغرفتيه،له أ• 

 .واليعلى الت) 118(ة انية من الماد، والفقرة الثّ)116(ة الثة من المادأحكام الفقرة الثّ
جل دوث خلاف بين غرفتي البرلمان من أله أن يطلب اجتماع لجنة متساوية الأعضاء في حالة ح• 
 ).120(ة ابعة من المادق بالإحكام محل الخلاف، حسب أحكام الفقرة الرقتراح نص يتعلّا

 •119(ة له أن يبادر بالقوانين، حسب أحكام الفقرة الأولى من الماد.( 
 •ال التنظيمي، حسب الفقرة الثّممارسة ا125(ة انية من الماد.( 
 

ة للـوزير  من قيام مسـؤولي  لا بد  ::ههمهاممهامل ونهاية ل ونهاية ة الوزير الأوة الوزير الأونطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : ثالثاثالثا
الأول أثناء قيامه بمهامة، فمـاهو نطـاق   ه، كما يمكن أن تنتهي مهامه خارج نطاق هذه المسؤولي

مسؤوليه؟ته، ومتى تنتهي مهام.  

  

11--  نطاق مسؤولينطاق مسؤولية الوزير الأوللة الوزير الأو:: ل مسؤول فقط أمـام رئـيس   بعد أن كان الوزير الأو
ة حسب ما نالجمهوريص79/06من القانون ) 7(ة ت عليه الماد المتضمن التستوري لسـنة  عديل الد

1979أفضى الت ،طور الدل إلى ستوري بالوزير الأوثلاث حالات تترتـب فيها مسؤولي  ل في ته تتمثّ
  :ما يلي

  

عـيين هـي   تي تملك التلطة الّالس ة على اعتبار أنّأمام رئيس الجمهوري تهمسؤولي :الحالة الأولى• 
  .تي تملك إاء المهاملطة الّا السنفسه

  

بعد تعيينه ط عمل الحكومة أمام البرلمان، فلمخطّأمام البرلمان أثناء عرضه  تهمسؤولي :انيةالحالة الثّ• 
جل تنفيـذ  أمام غرفتي البرلمان ، وهذا من أ ط عمل الحكومةل بتقديم مخطّمباشرة يقوم الوزير الأو

صويت عليه، عبي الوطني لمناقشته والتلا على الس الشة، حيث يعرضه أوهوريبرنامج رئيس الجم
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ف المخطّويمكن له أن يكيـط على ضوء هذه المناقشة بعد الت  ة، كمـا  شاور مع رئيس الجمهوري
ة الّيعرضه على مجلس الأمذي يمكنه أن يصدر لائحة، وهذا ما نصالقانون  من )1()7(ة ت عليه الماد

08- 19 المتضمن التستوريعديل الد.  

  

عبي الوطني يمكـن أن تفضـي إلى   اب الس الشط عمل الحكومة من قبل نومناقشة مخطّ إنّ     
مسؤوليلس الشة الحكومة في حالة عدم موافقة اعبي الوطني عليه، مم  ل إلى ا يـدفع بـالوزير الأو

ة إلى رئيس ة له، وتقديم استقالته الفوريقشة العامط عمل الحكومة على ضوء المناإعادة مراجعة مخطّ
ة، هذا الأخير الّالجمهوريذي يعين وزيرا أوات نفسهالا حسب الكيفي .وهذا ما نصة ت عليه الماد

   .19 -08من القانون  )2()8(

     ـ قةب استقالته واستقالة حكومته في حال عدم الموافقة على لائحة الثّكما يمكن أن تترت  تي الّ
لس الشعبي الوطنييطلبها من ا ة، حسب أحكام الفقرة في حالة قبولها من طرف رئيس الجمهوري

3()84(ة الخامسة من الماد( ستورمن الد.  

  

تي ة عن الجنايات والجنح الّالمسؤوليالوزير الأول مل يتحما تقدم  بالإضافة إلى كلّ :الثةالحالة الثّ• 
 تي أصبحت تنصستور الّمن الد) 158(ة ت علية الماده، حسب ما نصدائه لمهامقد يرتكبها أثناء أ

 ـولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهوريس محكمة عليا للدتؤس:" على أن تي يمكـن  ة عن الأفعال الّ
ـا بمناسـبة تأديتـهما    ل عن الجنايات والجنح الّوصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأوتي يرتكبا

ماهمهام."  

                                         
  :من الدستور وتحرر كما يأتي 80تعدل المادة : على أن 19 -08من القانون ) 7(نصت المادة  )1(
 الس الشعبي الوطني للموافقة علية، ويجري الس الشعبي الوطني لهذا الغرض يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى: 80المادة "

  .مناقشة عامة
  .ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية     

  .س الشعبي الوطنييقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عملة لس الأمة مثلما وافق عليه ال
 ".يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة

  :من الدستور وتحرر كما يأتي 81تعدل المادة : على أن 19 -08من القانون ) 8(نصت المادة  )2(
  .يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة الس الشعبي الوطني على مخطط عمله: 81المادة "

 ". رئيس الجمهورية وزيرا أول حسب الكيفيات نفسهايعين
من الدستور تنص ) 84(على تعديلها أصبحت الفقرة الخامسة من المادة  19 -08من القانون ) 13(بعد أن نصت المادة  )3(

لائحة الثقة يقـدم  للوزير الأول أن يطلب من الس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة ، وفي حالة عدم الموافقة على :" على ما يلي
 ".الوزير الأول استقالة حكومته
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22--  نهاية مهام الوزير الأوللنهاية مهام الوزير الأو:: تنتهي مهام الوزير الأوته في حالتينل خارج نطاق مسؤولي:  

  

لـة بموجـب   المعد) 90(ة انية من المـاد ت عليها الفقرة الثّوهي حالة جديدة نص :الحالة الأولى• 
ل وجوبـا إذا  ويستقيل الـوزير الأ :"بأن تي تقضيستوري الّعديل الدن التالمتضم 19 -08القانون 

ترشح لرئاسة الجمهوريـل حينئذ أة، ويمارس وظيفة الوزير الأو  نـه  ذي يعيحد أعضاء الحكومة الّ
1("ولةرئيس الد(.  

  

لة في الإقالة أو الوفاة أو في حالة حصـول  وهي الحالات العادية لنهاية المهام المتمثّ :انيةالحالة الثّ• 
ة، حسب أحكـام  أو تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهوري. مانع دائم يمنعه من مزاولة مهامه

13(ة الماد ( الّ  19 -08من القانونتي نصة ت على تعديل الماد)86 (علـى  ستور من الدحـو  الن
اليالت":يمكن للوزير الأول أن يقدةم استقالة حكومته لرئيس الجمهوري."  

 

ة، فقـد  ل غير مرتبطة بنهاية مهام رئيس الجمهوريزير الأواية مهام الو تجدر الإشارة إلى أنّ     
تنتهي مهام رئيس الجمهورية وتبقى الحكومة تؤدت عليه الفقرة الأولى من ي عملها، وهذا ما نص

90(ة الماد (الّ 19 -08لة بموجب القانون المعدهتي تقضي بأن":ل الحكومـة  لا يمكن أن تقال أو تعد
ان حصولالقائمة إب مانع لرئيس الجمهوريـ ة أو وفاته أو استقالته حت  ة ى يشرع رئـيس الجمهوري

  .)2("الجديد في ممارسة مهامه

  

سـتوري في الأخـذ   س الدد الكبير من طرف المؤسما يمكن ملاحظته في الأخير هو الترد إنّ      
لى عدم تحديد طبيعة ل تارة، ورئيس الحكومة تارة أخرى، وهو راجع بالأساس إبمنصب الوزير الأو

النذي يظلّستوري الجزائري الّظام الد نظاما مختلطا يأخذ ببعض مميظام البرلماني، وبعـض  زات الن
مميزات النئاسيظام الر.   

    

     فعلى الرغم من أن الت2008ستوري لسنة عديل الد  ـعـديلات الإ جاء بالعديد مـن الت  ة يجابي
. ة للمـرأة ياسـي ترقية الحقـوق الس اريخ، وورة وترقية كتابة الترموز الثّ حمايةوالمتمثّلة أساسا في 

ياسي بقيت غير ظام السطبيعة الن ة، إلا أنّنفيذيلطة التالس داخلبالإضافة إلى إعادة ضبط العلاقات 
ظام البرلماني، وعناصر أخرى مـن  يبقى نظاما مختلطا يأخذ بعض العناصر من الن هأنواضحة، حيث 

                                         
 .10، ص ، مرجع سابق19 -08قانون رقم  )1(
 .10، ص نفس المرجع )2(
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ظام الرئاسي، كما النالّ المبادئحد أهم أل تراجعا كبيرا عن يمثّ هأنتي يقوم عليها النيمقراطي، ظام الد
وهو مبدأ التداول على السول الملطة، فمتى نلحق بركب الدتقدمة والعريقة في التقاليد الدة يمقراطي

ه البقاء في الحكم لأكثـر مـن عهـدتين    ئيس لا يمكنة، فالرحدة الأمريكيالولايات المت على غرار
رئاسيتين، وذلك تكريسا لمبدأ التلطةداول على الس.   

  

 ـ ظام من جهة، وإصلاح بعض النقائصقادم يأتي لتحديد طبيعة النا دستوري تعديلا لعلّ      تي الّ
عديلات شابت نصوص التستوريالأخيرة من جهة أخرىة  الد.  
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  خاتمةخاتمة
  

     لقد أثبتت التستورية أهمّعديلات الدا ونجاعتها في الخروج بالنيتها وضرور سـتوري  ظـام الد
ا في ستوري كـان مـدعو  س الد، حيث أن المؤستي تعاقبت عليهالجزائري من الأزمات الخانقة الّ

العديد من المرات لاستعمال آلية التعديل الدظستوري للمحافظة على النـام الس  ق ياسي، سواء تعلّ
الأمر بمسايرة قوانين التطور، أو سد النقائص التة الّشريعيأو تحقيـق  . ستورتي أصابت نصوص الد

دوافع أخرى الغرض منها إحداث بعض الإصلاحات السياسيةة، أو تحقيق أغراض شخصي.  

  

 ـ   جتماعية،لات الإحونتيجة لتسارع الأحداث وتعاقبها، والتف       س كان لزامـا علـى المؤس
ستوري اللّالدجوء إلى آلية التأزمة من جهة، والمحافظة على  ستوري، واستعماله وسيلة لحلّعديل الد
النظام الس  ياسي من جهة أخرى، فقد برزت العديد من الأزمات بعد مـرض الـراحـل  ئيس الر
"ذلك أنّ"اري بومدينهو ، وفاة والإاقتصر على ذكر حالتي ال ستورالده لم ينص على ستقالة، ولكن

ة دفعـت  ى إلى ثغرة دستوريا أده، ممة وتمنعه من أداء مهامتي تلحق رئيس الجمهوريحالة المانع الّ
لس الشعبي الوطني لتولّرئيس اي رئاسة الجمهورية بالوكالة لمد  عـديل  ة ثلاثة أشـهر، فجـاء الت

غهذه الثّ لحلّ 1979ستوري لسنة الدرة الدستوريص على حالة المانعة بالن.  

  

ة عن طريق إعادة نفيذيسة التعديل جاء بمواد أخرى تندرج في إطار تقوية المؤسهذا الت غير أنّ     
يئة بسيطة لها تستجيب لضرورة مواجهة التات الإحدية والإقتصاديتي بدأت تواجـه  ة الّجتماعي

الدولة آنذاك بسبب عوامل داخليةة، وأخرى دولي.  

  

     وجاء الت1980ستوري لسنة عديل الد لسد ثغرة دستوري مـن  ) 190(ة ة أخرى شابت المـاد
مجلس المحاسـبة يراقـب    ة على أنّفي  هذه الماد ستوري كان قد نصس الد، فالمؤس1976دستور 

كلّ فقات فقط، في حين أنّالن مجالس المحاسبة في الأنظمة الدةستوري الأخرى تراقب ماليولـة  ة الد
ة، سواء تعلّبصفة عامغرة من خلال تعديل فعلا تجاوز هذه الثّ فقات أو الإيرادات، وتمّق الأمر بالن

190(ة الفقرة الأولى من الماد (ستورمن الد.  

  

     وجاء التفي محاولة لحلّ 1988ستوري لسنة عديل الد أزمة سياسي  ظـام  ة خانقـة عرفهـا الن
ستوري الجزائري، في ظلّالد غضب شعبي ي الأوضاع الإعارم بسبب تردـة والإقتصادي  ة جتماعي
عديلات في إعادة هيكلة رت التصولي، وقد انحة، بالإضافة إلى تأثيرات الوضع الدياسية والسقافيوالثّ
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للوظيفة التنفيذية بإحداث مركز لرئيس الحكومة، وتقسيم الصات بينه ولاحية، بين رئيس الجمهوري
كما أدت إلى تقوية صلاحية، وبالمقابل برز دور محتشم للبرلمـان في مواجهـة   ات رئيس الجمهوري

ة، وفـتح اـال أمامـه    وبيان سياستها العام نويالس هاتها برقابته لبرنامجيالحكومة وإقامة مسؤول
  .للمبادرة بالقوانين

  

     زمة صدي للأهذه المحاولة للتالسياسية لم تصمد أمام ضغط الشولي، ارع وتأثيرات الوضع الد
اللّ ليتمأخرىة جوء مر والإستورللد ،ة ومفاجئة دون مراعاة المقاييس المتعـارف  نتقال به نقلة نوعي

لة في اقتران شـغور رئاسـة   ستوري المتمثّالقانون الدت أزمة وبذلك امتد. غييرفي التا عالميعليها 
أين صـدر   1996إلى غاية سنة ة ت إلى فترة انتقاليتي أدعبي الوطني، والّالس الش ة بحلّريالجمهو

تعديل دستوري هام مس ألطات، بيد جميع السنه أبقى على تفوق المؤسسة التلة في رئيس ممثّة نفيذي
ة الجمهوريعليها لطات الأخرى من خلال تحييدها وتغييبها، والهيمنةعلى باقي الس.  

  

     هذا التعديل أدى إلى استقرار النظهر بعدهستوري لقرابة أربع سنوات، لتظام الد ة أزمة سياسي
 ـة، وهكذا كان غة الأمازيغيمطالبة حركة العروش بدسترة اللّ أخرى في ظلّ س المؤسيسـتور الد 

مدعوة أخرى لحلّا مر غـة  يقضي بدسترة اللّ 2002ة، من خلال تعديل دستوري سنة أزمة سياسي
الأمازيغية إلى جانب اللّة كلغة وطنيةغة العربي.  

  

     اية عهدة رئيس الجمهوري ومع اقترابستور وفتح العهدة ة الحالي وتعالي الأصوات لتعديل الد
الرة، كان ئاسيس المؤسيستورالد مرللإ اة أخرى مدعون كـان  عبي، وإستجابة لهذا المطلب الش
مبدأ  هوة ويمقراطيالد المبادئ حد أهمي عن أل تخلّه يمثّنة، ذلك أر في خباياه عن أغراض شخصيبيع
التألطة، بيد داول على السنه لا يمكن إخفاء التا والمتمثّة الّعديلات الأخرى الهام لة أساسا تي جاء

في ترقية كتابة التاريخ، وترقية الحقوق السالس المنتخبة،  ة للمرأة منياسيخلال تعزيز تمثيلها في ا
بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مكونات السلطة التةنفيذي.  

  

     غم من أنّعلى الر التعديلات الدستورية كان لها الدـور الهام والفع  تي ال في احتواء الأزمات الّ
مر ا النظام الدها جاستوري الجزائري، إلا أنالّتي صوص ءت ببعض النب تمسالتة وازنات الأساسي

لطات، وبين الستكرس تفوق المؤسسة التة ممثّنفيذيـ لة في رئيس الجمهوري  لطات ة على بـاقي الس
هذا الأخير جـاء   نّغم من أفعلى الر.  1996ستوري لسنة عديل الدة فيما يخص الت، خاصالأخرى

بمبادئ هامة تبيطور الّن مدى التذي عرفه النستوري الجزائري ومن بينها مبدأ الفصل بـين  ظام الد
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لطات ودولة القانون، إلا أنّالس نقائص كبيرة تبقى تميز النتي نلمـس  والّي الجزائري ستورظام الد
من خلالها الحيرة والتردد الكبيران من طرف المؤسل فيستوري تتمثّس الد:  

  

  • تكرار المخالفة الدة المتمثّستوريـ  ة بحـلّ لة في اقتران استقالة رئيس الجمهوري  لـس الشعبي ا
اسـتقالته بتـاريخ    "اذلي بن جديدالش"ةم رئيس الجمهوري، قد)1989(دستور  الوطني، ففي ظلّ

)11/02/1992 (ولم تكن دستوريغم من أنّة، وعلى الر ة الماد)قـد جـاءت    96من تعديل ) 88
اريخ الت نّة، وكأم استقالة غير دستورياليمين زروال قد"ةرئيس الجمهوري أنّ ة، إلايم هذه الحاللتنظ

يعيد نفسه، وكان يكفي النوإيكالهة، ص على إنشاء منصب نائب رئيس الجمهوري ة رئاسـة  مهم
الدغولة في حالة الشائي ور لمعالجة هذه المخالفةا، على غرار أغلب النظم الدةستوري.  

 

• الأخذ تارة بوحدة السلطة التنفيذيتها، من خلال ة، وتارة أخرى بثنائيص تارة علـى إنشـاء   الن
منصب الوزير الأول، وتارة أخرى على إنشاء منصب رئيس الحكومة، وهذا التد راجع أساسا رد

إلى عدم تحديد طبيعة الننظاما مختلطا ذي ظلّستوري الجزائري الّظام الد.  

  

 ، نجـد أنّ 2002و، 1980ة من تعديل لآخر، فباستثناء تعديلي ات رئيس الجمهوريحيصلاتزايد  •
ة عديلات التستوريالأخرى كلّالدها تصب في صالح توسيع صلاحية، والغريب ات رئيس الجمهوري

كلّ ه وفي ظلّفي الأمر أن هذه الصات، نجد أنّلاحي رئيس الجمهورية لا يتحم لا  ة،ل أي مسـؤولي
سياسية ولا جنائية، فالمسؤولية السياسيلها الحكومةة تتحم على اعتبار أنها المعنية بالتنفيذسيير والت ،

أما المسؤولية الجنائيعدم تحديد مدلول الخيانة العظمـى مـن    د حبر على ورق، في ظلّة فتبقى مجر
تنظيمها وسـيرها،  ولة وكمة العليا للدد تشكيلة المحذي يحدجهة، وعدم صدور القانون العضوي الّ

، لـذا  1996ستوري لسنة عديل الدسنة عن صدور الت) 13(بعد مرور  والإجراءات المطبقة أمامها
  .ولة، وتحديد مدلول الخيانة العظمىالمحكمة العليا للدق بنرى ضرورة إصدار القانون العضوي المتعلّ

 

• الخلط بين التعديل الدسستوري والدتور، فالوثيقة الد1989ة لسنة ستوري  هـا  صدرت علـى أن
والوثيقة شتراكي، عديل وهو الخيار الإمحظورات الت ت بأحد أهممسها أن، في حين تعديل دستوري

هي دستور جديد وليست  1989لذلك نرى أن الوثيقة الدستورية لسنة  1996الدستورية لسنة 
  .تعديل دستوري

  

بين السلطات، إلى أن رئيس الجمهورية يبقى يحتل مكانة هامـة   الفصل مبدأعلى الرغم من تبني  •
من خلال تحييده وتغييبه للسلطة التشريعية عن طريق التشريع بـأوامر وإمكانيـة حـل البرلمـان     
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واستبدال الأغلبية البرلمانية التي لا تلائمه بأغلبية برلمانية توافق الأغلبية الرئاسية، كمـا يكفـي أن   
يمارس السلطة السامية التي هي من اختصاص السـلطة القضـائية،     أن رئيس الجمهوريةنشير إلى

  .السلطة القضائية يهيمن علىنه أيرأس الس الأعلى للقضاء لنقول و

  

المبادرة باقتراح التعديل الدستوري، إلا أا غير كافية لإنتـاج   حقعلى الرغم من منح البرلمان  •
دستوري للاستفتاء خاضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يمكنه أثرها، فمرور التعديل ال

لذا تبقى المبادرة باقتراح التعديل الدستوري حكـرا علـى   . أن يعرضه على الشعب أو لا يعرضه
توافـق  يكفـي أن ت رئيس الجمهورية الذي يمكنه تمرير تعديلات دستورية متى شاء وكيفما شاء، ف

حـتى يـتمكن   الأغلبية الرئاسية، بالإضافة إلى الثلث المعين من طرف الرئيس  الأغلبية البرلمانية مع
لذا نري ضرورة إعطاء البرلمان حق . تمرير أي تعديل دستوري يقوي من خلاله مركزهالرئيس من 

مع إلزام رئيس الجمهورية بتمريره إلى الاستفتاء الشعبي، أو الرجـوع  المبادرة بالتعديل الدستوري 
، وهو 1963بادرة الثنائية من طرف البرلمان ورئيس الجمهورية معا كما نص عليه دستور للعمل بالم

  .  ما يضمن عدم تغليب أي جهة على الأخرى

  

منه، تجعل  )174(طريقة غريبة لتعديل الدستور في المادة  1996تضمن التعديل الدستوري لسنة  • 
ور بنفس الطريقة المطبقة على النصوص مسالة تصنيف الدستور محل تساؤل، ذلك أن تعديل الدست

التشريعية يجعل تصنيف الدستور محل شك وتناقض فيما إذا كان مرنا أو جامدا، لذلك نرى إلغاء 
  .هذه المادة

  

، أو بـين رئـيس   1996عدم تصحيح العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تعديل  •
يبقي الوزير الأول رهينة في يد رئيس الجمهورية  ، حيث2008الجمهورية والوزير الأول في تعديل 

بالنسبة للعزل، ولم تضع الوثيقة قيودا على هذا الحق، وكان من الأفضل النص على عدم إمكانيـة  
  .إقالة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية إلا بناءا على استقالتها أو فقداا لثقة البرلمان

  

ل جواز اللجوء لتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء عدم وضع حد للخلاف الفقهي القائم حو •
   .الشعبي دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع المتعلق بالتعديل الدستوري

  

لم يدعم التعديل الدستوري أدوات الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومة، حيث بقي الاسـتجواب   •
لتصويت بالثقة والتصويت على لائحة ملتمس الرقابة من دون اثر على الحكومة، ولم تخرج مسالة ا
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الدائرة الضيقة التي حشرا فيها، ذلك انه لا يمكن استعمالهما إلا في بمناسبة تقديم الحكومة لبيـان  
  . سياستها العامة أمام الس الشعبي الوطني

  

ناقصا، ففتح مجـال   على الرغم من فتح مجال الإخطار أمام رئيس مجلس الأمة، إلا أن ذلك يبقى •
الإخطار أمام مجموعة من أعضاء البرلمان سيضمن بالتأكيد حق الأقلية المعارضة اللازم لكل نظـام  

كما يرى بعض الفقهاء توسيع مجال الإخطار ليشمل الوزير الأول، منظمات اتمـع  . ديمقراطي
نية، بالإضافة إلى ذلك فان فتح المدني، أو الأحزاب السياسية التي تمارسه عن طريق اموعات البرلما

مجال الإخطار أمام رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، سـيمكنان الـس الدسـتوري    
  .  بالاضطلاع بوظيفته الرقابية على أكمل وجه، خاصة إذا ما نظرنا إلى طابع تكوينهم القضائي

  

ظام، وسد كـل النقـائص المتعلقـة    لعل التعديل الدستوري القادم يأتي للفصل في طبيعة الن     
بالدستور، وبالتالي ضمان استقرار للنظام الدستوري والقواعد الدستورية، وهذا لا يتأتى إلا مـن  

 رخلال تفعيل آلية التعديل الدستوري، بدل اللجوء في كل مرة إلى إلغاء الدستور، وايء بدستو
مقارنة بالدول الأخرى كالولايات المتحدة آخر، فالجزائر عرفت ثلاث دساتير في فترة وجيزة جدا 

  .ساريا 1985التي يبقى دستورها لسنة  وفرنسا، الأمريكية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


